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إفتتاحية الكتاب 


وأنا أقوم مستعينا بالله شاكرا لأفضاله بإصدار الطبعة السادسة لهذا الكتاب 
في (اشرح القسم البعاسن من القانون الجنائي المغربي» وجب الاعتراف إبتداء 
أعل الفضل فيها بجميل التقدير والثناء خاصا بالذكر منهم : 
- الأفاضل من الفقهاء شراح القانون الجنائي المغربي اللذين كتب لهم شرف 
قصب السبق في تلقين هذا الصنف من القواعد القانونية» وإجهاد أنفسهم 
باتآليف فيه» واللذين كان لنا ولله الحمد الحظ السعيد في التلقي عنهم طلبة كنا 
أو مساعدين بكليات الحقوق المغربية» منتفعين بنير آرائهم؛ وعميق تحليلاتهم 
وسديد نهجهم» وفوق ذلك كله مستمتعين بتواضعهم العلمي مع الغزارة 
المشعٍ د بها لهم فيه. 
اظلبتي الأعزاء اللذين لا يليق بي إغفال دورهم الكبير الذي حفزني لبذل الجهد 
2 تمحيص وتنقيح وتحقيق ماسبق لي أن خططته في ذات الموضوع 
وإخراجه إخراجا متجددا تتبعت فيه مواقف جل - إن لم يكن كل - شراح 
تقانون المغربي في خصوصيات الجرائم التي جعلت منها مواضيع لهذا السفرء 
دون إغفال مني للفقه والقضاء والتشريع المقارت الذي أوودت منه ‏ رأيا 
راجتهادا ونصا ما ظننته كفيلا بالإفادة في توضيح موقف المشرع المغربي 
كلم دعت الحاحة لذلك. / 
وإننى بقدر ما آمل أن تحصل الإستفادة من هذا العمل الذي بذلت ما 
ني فيه من جهد مراجعته وتحيينه وفق آخر ما انتهى إليه التشريع" المغربي 


صوص ما تم بحثه فيه من مواضيع؛ أطمع في أن يقع التجاوز عما قد يكون شابه 
نقص أو تقصير ثما لا تنجو منه أغتمال اليشر عتادة. 
0 الله التمعاتة المو فق للسداة. 

١‏ 3 وه و الشؤاق العلمى عبد الواحد 
*) نويه : ورود تعبير "امخلس الأعلى"» وخصوصا في القرارات القضائية المعتمدة في البحث» مرده 
كون هذه الأخيرة صدرت قبل نفاذ القانون رقم 1 ل 25 أكتوبر 2011 الذي أوجب إحلال 
تعبير "حكمة النقض" بدل تعيير 'القخليين الأعلى” فن التنظيم القضائي المغربي. 


55 هه 


معد مهكه 


القانون الجنائي الخاص» أو القسم الخاص من القانون الجنائي» هو تلك 
المادة الحقوقية التي يتناول فيها المشرع بالتعداد - على سبيل الحصر 22 كافة 
االأفعال والتروك التي يعتبرها جرائم؛ وذلك بتحديده للعناصر الخاصة بكل جريمة 
على حدة؛ والجزاء المناسب لرجر مرتكبهاء والظروف المختلفة التى من شأنها 
أن تشدد العقاب أو تخففه عليه؛ وبذلك يتميز القسم الخاص عن القسم العام من 
الات الجنائي» يسبب أن هذا الأخير يختص فقط بتقرير الأحكام العامة 
اللمسؤولية الجنائية في جانبها الموضوعي (الجريمة)؛ والشخصي (المجرم)» 
والعقوبة والتدبير الوقائي» والتي تنطبق في أغلب الحالات على كافة الجرائم 
اش كانات2, 


واعتمادا على التعريف السابق للقسم الخاص من القانون الجنائي يمكن 
#لاحظة ما يأتي : 


ولك :إذا كان موضوع القسم الخاص عبارة عن قائمة بمفردات الجرائم؛ 
و جزاء المناسب لزجرهاء فإن دوره مع ذلك لا ينحصر فقط في تحديد النشاط 
لصحطظور - وبالتالى المباح ‏ من الناحية الجنائية, وإنما يتعدى ذلك ليظهر ‏ وبطريق 
كر المقارنة ‏ خطورة نشاط ما بالنسبة لغيره من أنواع الأنشطة الأخرى 
كيدا بدأ : «لا جريمة ولاعقوبة ولا دير إلا بنص» الفصول 3 و4 و8 ق.ج. 

دك أن المشرع الجنائي قد يخالف أحيانا مبادئ القسم العام» وذلك إما لتحقيق مصلحة عامة 
ع تسمح بهذه المخالفة» وإما لمقتضى هدف سياسي يروم تحقيقه؛ ومع ذلك فهذه المخالفة 
الإستنناءات القليلة التي اقتضتها الضرورة التي لم يؤْخذ بها إلا بقدرء وتجد تبريرها في 
قاعدة «الخاص يقيد العام)) (راجع بعض حالات هذه المخالفة للقواعد العامة فى الفصول 307 


(599 ق.ج... التي تتعارض مع الفصل 120 ق. ج. والفصل 2 الذي يتعارض مع الفصل 133 
عن ذآت القانون). : 


المحظورة؛ وذلك من خلال تأمل العقوبة المقررة سلفا لزجر كل نشاط محظور 
والتي تكتاسي طردا مع درجة مساسه بخيان المجتمع©. 

ثانيا : إذا كانت أحكام القسم العام من القانون الجنائي تشكل الجانب 
التثأصيلي لهذا القانون» فإن أحكام القسم الخاص تشكل الجانب التطبيقي له, ولا 
يعني هذا أبدا كما قال بعض الفقه© أن القسم الخاص أدنى أهمية من القسم العام 
أو أن هذا الأخير أسبق في الظهور من الأو ل» ذلك أن أهمية القسم الخاص 
القصوى تظهر في تعلقه بتنظيم نصيب الأفراد من حق التمتع بالحرية» بسبب أن 
الشخص لا يمكن اعتباره مخالفا وغير مطيع لأوامر القانون ونواهيه إلا إذا كان 
لهذا الأمر أو النهي وجود سابق حتى يعلم به المكلف, لأنه لا يجوز مساءلة أي 
كان بغتة» ولا معاقبته على إتيانه لسلوك مهما كانء إذا كان يشترك مع كافة الناس 
في جهله وجه المواخذة والمعاقبة عن إتيانه - بالفعل أو الترك ‏ وإلا أدى الأمر 
نشل أنشطة الأفراد مخافة المؤاخذة والعقاب على حين غرة؛ ولا يخفى ما فى هذا 
من تهديد لهم في حقهم من التمتع بالحرية التي هي أَثمن ما يمتلكه الانسان؛ وما 
فيه بالتبعية من فرض للركود على المجتمع؛ بدل الدفع به نحو التطور والرقيء هذا 
من جهة؛ ومن جهة أخرىء فكما هو معلوم فإن العقوبة ضرر فادح يصيب الفرد 
إما في حقه في الحياة أو في حريته أو شرفه أو ماله9© ومن ثهلآ يكون مستساغا 
من جهة المنطق والعدل» أن يجهل الفرد الظروف والملابسات الموجبة لاتزال 
هذا الضرر به؛ ولا القدر من هذا الضررء إن هي تحققت هذه الظروف 
والملابسات كلها أو بعضها. 


حق تمتع الفرد بنصيبه من الحرية فرض إذن أن يعلم ‏ الفرد - ويحيط إحاطة 
تامة بأمرين : أولهماء ماهية الأفعال التي يعتبر إتيانها من طرفه فعلا مجرماء 


(3) لاحظ مثلا العقاب على الإتفاق الجنائي - ويعتبر مجرد عمل تحضيري غير معاقب طبقا للقواعد 
العامة الذي يختلف عقابه بحسب ما إذا شكل مؤامرة (الفصول من 172 إلى 176 ق. ج) أو تواطا 
للموظفين (الفصول من 233 ق.ج إلى 6 من نفس القانون)» ولاحظ عقاب الزنا الذي يختلف 
بحسب ما إذا كان مرتكبه متروجا (الفصل 491 ق. ج) أو غير متزوج (الفصل 490 ق.ج... إلخ). 

(4) محمود نجيب حسني» شرح قانون العقوبات» القسم الخاص» ص 302 (طبعة 1972). 

(5) نعم إذا كان الجهل بالقاعدة الجنائية ليس عاماء فلا يمكن الإعتذار بجهلها وهذا بصريح الفصل 
2 من مجموعة القانون الجنائي المغربي. 

(6) إذ لا حياة كريمة بدون حرية أو شرف أو مال. 


وثانيهماء العقوبة المقابلة لزجر إتيان هذا الفعل إن هو أتاه» وأمام عدالة ومنطقية 
هذا المطلبء لا غرابة أن يلجأ أغلب المشرعين الوضعيين 7‏ وبعد كفاح طويل 
الي تس ير قاعدة شرعية الجرائم وعقوباتها في قوانين يلد انهه! 5 والمشرع 
المغربي لم يخرج عن ركب المقررين لهذه القاعدة» فصاغها في الفصل 3 من 
القانون الجنائي”؛ وسار بعيدا فسما بها حين جعل منها مبدأ دستوريا ‏ والدستور 
أسمى القوانين - في الفقرة الأولى0© من الفصل التاسع عشر منه. 


الإطلاع على تاريخ الدراسات المتعلقة بالقانون: الجنائي» يظهر أن القسم الخاص 
بالفعل هو الأسبق من حيث الظهور ‏ أي هو الذي عرف التطبيق أولا عن القسم 
العام؛ رغلا شيء بديهي» لأن المبادئ العامة للقسم العام لم تعرف النور إلا نتيجة 
لصياغة قواعد القسم الخاص التي تمثل حلا لمشكلات جزئية7) وتأصيلها بردها 
إلى أصول كلية عامة©؛ من خلال تجميع ومقارنة عناصر كل جريمة وتحديد 
شروط المتناءلة عنها والجزاء العائد لها أولاء واستنتاج المباد2غ الت ظهر أنها 
تتكرر عند البحث في كل جريمة ثانيا!08. 


وا الملاحظ أن ادم القس الخاص من انون الجنائ لا:تسحب فقط إلى الدول لني تاحة 
في قوانينها بمبدأ ((شرعية الجرائم وعقوباتها)؛ اوسا الا ا 
تعرف قوانيتها المبدأ المذكور» فمثلا المادة الأولى من القانون الجنائي الدانمركي تخول 
القاضي الجنائي اختصاصا تشريعياء إذ تسمح له بتجريم فعل ماغير منصوص عليه في المدونة 
الجتائية والعقاب عنه قياسا على حالة أخرى منصوص عليها في المدونة المذكورة؛ وبذلك 
يكون نظام هذه الدولة الجنائي» لا يجعل أمر التشريع في الميدان الجنائي محصوراء في 
اختصاص السلطة التشريعية وحدهاء وإنما يشرك معها القاضي في هذه المهمة الصعبة 
والدقيقة» ومع ذلك يكون للقسم الخاص الأهمية الكبرى حتى في هذا النظام القانوني -. هق 
حاكاه تولسسس ا مسن صية يه 0 
ال النخاض مرئ“قانون العؤبااه 2100 ص 3). 

!9 راجع الفصل 3 من القانون الجنائي المغربي. 

030 التي جاءت تقضي بأنه : "لا يجوز إلقاء اقبطو على أن شعي اعتقاله أو متابعته أو إذانته, 
إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون". 

([23) الخمليشي أحمد اكدم اديس الجزء الأول» ص 7. 

(2 أي المعاطي حافظ أ 02-2 يرايلمب سيد ع “ص 58. 

حك «هذا بالنسبة للتشريعات الجنائية الوضعية) أما بالنسبة للنظام العقابي الإسلامي» فإنه وللاشك 
لمر و اكملايرى عغبلد القتادر عوده ة (التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون ألو و ضعي )- 


الغا : أحكام القسم العام تعنى بتنظيم كليات القانون الجنائي» ولذلك فهي 
ثابتة نسبياء وقليلا ما يلحقها التغيير والتبديل» وإذا هو لحقها فإنه يكون عميقاء 
كما في حالة استبدال المجتمع بنظام رأسمالي» نظاما اشتراكياء أو العكس» حيث 
يتحتم هذا التغيير نتيجة لاختلاف نظرة النظامين السابقي الذكر لأغب مبادئ 
التجريم والجزاء0. ش 


أما أحكام القسم الخاص» فهي عكس سابقتها إذ تعني بتنظيم جزئيات 
القانون الجنائي التي ترتبط بالمصالح الأساسية للمجتمع» والتي هي بالفرض 
متعددة ومتطورة وتتنوع باختلاف المكان والزمان» ومن ثم كانت أميل إلى 
التغيير وعدم الإستقرار» والأمثلة على ذلك متعددة» فمن بعض الأفعال ما أصبح 
يكون جريمة لم تكن معروفة من قبل نتيجة تمدن وتقدم المجتمع؛ ونحو ذلك قتل 
الحيوان الذي كان غير مجرم فيما مضىء ليصبح قتله دون مبرر» يشكل في الوقت 
بتحويل الطائرات وتخريب المنشآاث الجوية09 (الفصلان 601 مكرر و602 مكرر 


- ج 1» ص 113» مذكور في أبي الفتوح؛ المرجع السابق» ص 8 وو في الهامش)» الوحيد الذي 
ظهرت فيه قواعد القسم العام والقسم الخاص من القانون الجنائي في وقت واحدء وفي فترة 
من الزمن لا تتعدى عشر سنواتء إبتدأت منذ هاجر الرسول الأعظم إلى المدينة المنورة؛ إلى 
أن نزل قوله عر وجل : «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام ديناك» ذلك أن مبدأ «شخصية العقوبة) التي تضمنتها الآية الكريمة : #ألا تزر وازرة 
وزر أخرى#» ومبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص» الذي تضمنه المبدأ الشهير «الأصل في 
الأشياء الإباحة» والآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» ترافقت مع الآيات 
والأحاديث التي تحدد الجرائم وعقوباتهاء كالقتل العمد والقتل الخطأء والسرقة» والردة» 
والحرابة» والشربء والزنا» والقذف» ويرجع هذا التزامن (أو التعاصر) بين أحكام القسمين 
العام والخاص ‏ حسب رأي الأستاذ عبد القادر عودة ‏ إلى أن النظام العقابي الإسلامي نظام 

(14) ونفس الأمر يحدث فيما لو استبدل المشرع للفلسفة التي بنى عليها نظامه الجنائي» كأن هجر 
الإتجاه الشخصي في المسؤولية (مبادئ المدرسة التقليدية أو التقليدية الحديثة) ليتبنى الإتجاه 
الموضوعي في المسؤولية الجنائية (مبادئ المدرسة الوضعية أو مدرسة الدفاع الإجتماعي)؛ 
أو يمزج بينهما باعتناقه للمذهب المختلط الموضوعي ‏ الشخصي (مبادئ مدرسة الدفاع 
الإجتماعى الجديدة). 

(15) الفصل 602 ق ج. 

(16) وتجريم الأعمال الإرهابية بالقانون 03.03 (الفصول من 1/218 إلى 2/218 ق ج) وكذلك الأفعال 
المهينة لعلم المملكة ورموزها بالقانون 17:05 (الفصول 1/267 إلى 4/267 ق ج). 
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مرتين») ق.ج) أو كانتت معروفة لدى بعضص المجتمعات»: ومجهولة عند البتعض 
الآخرء ولم تظهر في هذا الأخير إلا بسبب قيام أوضاع قانونية جديدة فيه. كتلك 
القوانين التى استحدثت لزجر الجرائم الإنتخابية27 أو الإقتصادية28) ومنها أخيرا 
ما كان ثمرة لإعادة النظر في بعض الجرائم القائمة فعلاء فرضته سنة التطور» كما 
في محاولة تحقيق عدالة أكثر نجاعة ومردودية9, أو الوصول إلى مرامي 
إجتماعية محددة20©, 

خطةالدراسة:- 


في دراستنا للقسم الخاص من القانون الجنائي المغربي سنقتصر على أه 1 
الجرائم (لكثرة ورودها في العمل) الواردة في المجموعة الصادرة في 26 نونبر 


(17) التي عرفت النور في القانون المغربي بالظهير رقم 159-162 لفائح شتنبر 1959 (الفصول 2 و12 


و28) لتحتل مكانة ملحوظة في مدونة الإنتخابات الحالية. 

(18) راجع المقتضيات الجنائية الواردة  :‏ . 
- في ظهير 25 يوليوز 1969 بإحداث دوائر لتحسين المراعي. 
- في المرسوم الملكي الصادر في 21 أبريل 1967 بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض. 
-في قار الماذير العام للديوان الملكي الصادر في 17 يوليوز 1967 بتنظيم الإتجار في 
المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول. 
- في ظهير 12 أكتوبر. 1971 (والتعديلات المدخلة عليه) المتعلق بتنظيم الأثمان ومراقبتهاء 
وبشروط إمساك المنتوجات والبضائع وبيعها. 
- في المدونة الجمركية والضرائب غير المباشرة (ظهير بمثابة قانون صادر في 9 أكتوبر 1977). 
- في ظهير 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. 
- في القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال المعطى الأمر بتنفيذه بالظهير 1.0779 
في 28 من ربيع الأو ل 1428 (17 أبريل 7) ج.ر عدد 5522 (3 ماي 2007) ص 1359. 

(19) على سبيل المثال القانون (رقم 79.03) الملغى لمحكمة العدل الخاصة والمتثم والمغير 
لمجموعة القانون الجنائي» والذي بمقتضاه شدد المشرع عقوبات أهم الجرائم التي يرتكبها 
الموظفون العموميون (الغدر» الرشوة» الإختلاس؛ استغلال النفوذ) إذا هو محلها بلغ أو تجاوز 
نصابا حدده القانون في مائة ألف درهم لتنقلب الجنحة بذلك إلى جناية (الفصول 241 - 245 - 
8 من المجموعة). 

(20) كالمحافظة على سلامة البيئة (الفصل 599 ق. ج)» أو التقليل من حدة التصاعد الديمغرافي (تأمل 
مرسوم 1 يوليوز 1967 الذي عدل الفصل 453 ق.ج ليضيق بذلك من نطاق جريمة الاجهاض) 
أو الحد من شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد وممارسة التعذيب (القانون رقم 
4)). 


(21) على أمل التعرض لغيرها من الجرائم في كتاب آخر إن شاء الله تعالى. 
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62) دون تلك التي وردت في بعض النصوص الخاصة2220 وسنتبع خطة نراعي 
فيها تبويب الجرائم بحسب الموضوع أو الحق المباشر الذي وقع الإعتداء 
عليه( فنخصص قسما أولا للجرائم الماسة بأمن الدولة» وقسما ثانيا نعرض فيه 


(22) المنوه عن بعضها في الهامشين 17 و18. 

(23) لأنه الأساس الذي اتبعه المشرع المغربي عند تبويبه للجنايات والجنح (وهو نفسه السائد في 
التشريعات الحديثة كالقانون المصري مثلاء راجع رمسيس بهنام المرجع السابق بند 6)» وهذا 
ما يظهر من خلال تقسيمه للجزء الأول من الكتاب الثالث إلى أحد عشر باباء حمى في كل 
واحد موضوعا. 
الأول : وخصصه للجنايات والجنح ضد أمن الدولة (المؤامرة؛ الإعتداء؛ الخيانة... الفصول من 
3 إلى 215 قج). 
الأول مكرر : وخصصه للإرهاب (الفصول من 1/218 إلى 9/218). 
الثاني : وخصصه للجنايات والجنح التي تمس بحرية المواطنين (الإفطار جهارا في رمضان» 
شطط الموظفين في استعمال السلطة» الفصول من 219 إلى 232 ق. ج). 
الثالث : وخصصه للجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام (الغدر؛ الرشوة؛ 
الإختلاس... الفصول من 233 إلى 262 ق. ج). 
الرابع : وخصصه للجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام (كسر الأختامء إهانة 
الموظف... الفصول من 263 إلى 292 ق. ج). 
الخامس : وخصصه للجنايات والجنح ضد الأمن العام (تكوين العصابات الإجرامية» إخفاء 
المجرمين... الفصول من 293 إلى 333 ق. ج). 
السادس : وخصصه للجنايات وجنح التزوير والإنتتحال (الفصول من 334 ق. ج إلى 391 ق. ج) 
السابع : وخصصه للجنايات والجئح ضد الأشخاص (القتل بنوعية) الإيذاء بنوعيه) والمساعدة 
على الإنتحار... الفصول من 392 إلى 448 ق. ج). ' 
الثامن : وخصصه للجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة (جريمة الإجهاض»؛ 
إهمال الأطفال والعاجزين» إهمال الأسرة... الفصول من 449 إلى 504 ق. ج). 
التاسع : وخصصه للجنايات والجنح المتعلقة بالأموال (السرقة» النصب» خيانة الأمانة» إخفاء 
الأشياء... الفصول من 505 إلى 607 ق. ج). ْ 
العاشر : وخصصه للمس بنظم المعالجة الالية للمعطيات (الفصول 607 مكرر 3 إلى607 مكرر 11 
مززة): 
وجدير بالتذكير إلى أن الأساس المعتمد في تبويب الجرائم عموما قد يأخذ بعين الإعتبار. 

أ) إما طبيعة العقوبة المرصودة لزجر الجريمة» وهذا ما سار عليه الفقهاء المسلمونء» كما يتبين 
ذلك من خلال وضعهم للجرائم التي تستوجب الحد في تَاب» وتلك التي تستوجب القصاص 
في باب آخرء والتي تستوجب التعزير في باب ثالث. ش 
ب) وإما طبيعة كل من العقوبة والفعل المجرم في نفس الوقت» وهذا ما انتهجه المشرع 
الجنائي الفرنسي لسنة 1810 لما قسم الجرائم إلى طائفتين» الأولى وتضم الجنايات والجنح؛ 
والثانية تضم المخالفات»؛ على اعتبار أن الجنايات والجنح» تحكمها مبادئ واحدة فيما يرجع 
لشروط التجريم والمساءلة الجنائية» وإن اختلفت عقوباتها مقداراء وهو ما لا ينطبق على - 
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للجرائم التي يشكل اقترافها مساسا بالثقة العامة وقسما ثالثا للجرائم التي يشكل 
إتيانها إخلالا بالآداب» وقسما رابعا للجرائم التي تشكل إعتداء على الأشخاص» 
وقسيما أخخيرا للجرائم الماسة بالأموال كالاتي : 


القسم الأول : الجرائم الماسة بأمن الدولة. 
القسم الثاني : الجرائم الماسة بالثقة العامة. 
ظ ١‏ القسم الثاا”لشث : الجرائم الماسة بالاداب. 
القسم الرابع : الجرائم الماسة بالأشخاص. 
القسم الخامس : الجرائم الماسة بالأموال. 


١‏ المخالفات التي تختلف عنها ‏ أي عن الجنايات والجنح ‏ من هذه الناحية لكن فيما يرجع 
لترتيب الجنايات والجنح بالنسبة لبعضها البعض فقد اعتمد مشرع 1810 طبيعة العقوبة. 

ج) وإما طبيعة الحق الذي وقع المساس به؛ وهو نهج التشريع المغربي الذي ولو أنه أخذ في 
الكتاب الثالث بتقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح في الفصول من 163 إلى 607 في الجزء الأول» 
والمخالفات في الجزء الثاني من ذات الكتاب في الفصول من 608 إلى 612» فإن الأساس الذي 
اعتمده في تصنيفه للجرائم إلى جنايات وجنح؛ فكان طبيعة أو موضوع الحق الذي وقع 
(يراجع في هذا أحمد الخمليشي؛ المرجع السابق» ص 8 و9). 
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القسم الأول ا 
الجرائم الماسة بأمن الدولة 


تمهيد: 


إن الرغبة الملحة في المحافظة على كيان الدولة خصوصا بعد أن ثنامت 
الوظائف الني أصبحت تقوم بها في الوقت الحاضرء باعتبارها شخصا اعتباريا 
يُمثل المجموع, أفرز إلى الوجود مجموعة من الجرائم سميت بالجرائم الماسة 
بأمن الدولة ‏ أو ضد أمن الدولة كما أطلق عليها المشرع المغربي ‏ وهي جرائم 
تمس - أو تحاول المساس ‏ بكيفية مباشرة بكيان الدولة القانونى وهذا تمييزا لها 
عن الجرائم التي تشكل إعتداءات على الأشخاص أو الأموال أو العرض... إلخ» 
التي وإن كانت تمس بككيان الدولة بدورهاء إلا أن هذا المساس لا يكون إلا بكيفية 
غير مباشرة. 

هذا وجرائم أمن الدولة لا يقصد بها الجرائم التي ترتكب ضد أشخاص 
الفئة التي تحكم الشعب كما كان سائدا في الماضي عندما كانت فكرة الدولة 
تختلط ‏ على الخصوص - بشخص الحاكم الإمبراطورء حيث كان المساس بحياة 
هذا الأخير غالبا ما يدي إلى انهيار الدولة أو في الأقل إلى تعطيل سيرهاء وإنما 
يقصد بها تلك الجرائم التي تنال من كيان الدولة كشخص اعتباري بحيث يدي 
الأمر إلى أن تصبح سلامته السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصادية أو الخارجية 
مهددة ومعرضة للخطر. 


وطبيعي أن هذا المفهوم الأخير لجرائمٌ أمن الدولة لم يظهرء ويتميزء إلا بعد 
معنوي يُمثل الكيان القانوني للمجتمع ككل» منفصلا عن أشخاص الحاكمين فيه 


الذين أصبحوا مجرد أجهزة طبيعية (أو أعضاء مج221 لتنفيذ وظائف الدولة 

كشخص اعتباري23. 

جرائم أمن الدولة في القانون المغربي : 

التشريع الجنائي المغربي كغيره من التشريعات الجنائية المعاصرة أفرد 
جملة من النصوص الجنائية بغاية المحافظة على أمن الدولة المغربية في الباب 
الأول من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية تحت عنوان «فى الجنايات 
والجنح ضد أمن الدولة» إبتداء من الفصل 163 إلى 0218 وبإلقاء نظرة على هذه 
الدولة الداخلي وهي التي يكون الغرض منها إحداث تغيير في النظام السياسي 
للدولة» ومن أهمها جرائم المؤامرة والإعتداء على حياة الملك أو شخصه (الفصلان 

3- 164 ق.ج) أو الإعتداء على حياة ولي العهد أو شخصه (الفصلان 165- 166) 

والإعتداء الذي يكون الهدف منه تغيير أو قلب نظام الحكم (ف 169 ق. ج) أو إثارة 

حرب أهلية (الفتنة) (الفصل 201 قد جيا... إلخ وهذه كلها جرائم لا سكيدفب 
المساس يكيان الدولة الخارجي بقدر ما هي محاولة للوصول إلى الحكم بوسائل 
لم يقرها الدستور للتنافس على الحكم (أي بوسائل غير مشروعة)» وفي المقابل 
نجد جرائم أخرى يشكل إقترافها خطرا على المغرب كدولة ذات سيادة بحيث 

تهدده في سلامته ووحدة أراضيه واستقلاله» وتسمى بجرائم أمن الدولة الخارجي, 

وأهم هذه الجرائم التجسس والخيانة التي تتحقق بحمل المواطن للسلاح ضد 

المغرب (الفقرة 1 من الفصل 181 ق. ج) أو بمباشرته لاتصالات مع سلطة أجنبية 
بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغربء؛ أو ترويدها بالوسائل اللازمة لذلك 
إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغربء وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية 

أو البحرية أو الجوية, وإما بأية وسيلة أخرى (الفقرة 2 من الفصل 181 ق. ج). 

ا وبجدير يلقاث المظلن إلى أن هذا التطور في الفكر السياسي لم يصل به الأمر مع ذلك إلى الفصل 
التام بين جرائم أمن الدولة والجرائم التي تمس شخص الحاكم, والسبب في ذلك هو أن الحاكم 
(رئيس الدولة) له سلطات يتمتع بها بحكم النصوص الدستورية القائمة في أي نظام سياسي؛ ومن 
ثم فإن الإعتداء على شخصه وسلامته يعد اعتداءا على المواسسة الدستورية دكفية غير مباشرة» 


ويشكا بالتالي حريمة من جرائم أمن الدولة) والمثال على ذلك في القانون الجنائي المغربي 
«جريمة الإعتداء على حياة الملك أو شخصه» (الفصلان 163 و164 ق. ج). 
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ثانيا : أخذ المشرع الجنائي بالنسبة لجرائم أمن الدولة بأسلوب التجريم 
اللاي أ حاتي دج حاطيت لد يدق اليه وبذلك حرمت 
بعض النشاطات التي لا يمكن التسليم بتجريمها عملا بالقواعد العامة المعروفة في 
القانون الجنائي» وكل ذلك مخافة أن يؤدي عدم تجريمها إلى ارتكاب الجرائم 
التي يراد:د تجبهاة وأشرتم الآمر:قليل فاتول دان المشرع النخريي بالميبة لبسراو 
أمن الدولة الداخلى إذا كان قد عاقب بشدة© جريمة الإعتداء على حياة الملك أو 
شخصه (الفصل 163 ق. ج)» فإنه جرم كذلك المؤامرة ضد حياة الملك أو شخصه 
(الفصل 172 ق.ج)) والمؤامرة كما يفهم من الفصل 175 ق.ج ماهي إلا مجرد 
اتفاق ‏ جنائي ‏ مصمم عليه بين شخصين أو أكثر على ارتكاب الجرائم المنصوص 
عليها في الفصول 172 و173 و174 ق. ج» حتى ولو لم يعقبه أي عمل من أعمال 
البدء في التنفيذ (الفقرات الأخيرة من الفصول السابقة)» وكان مقتضى القواعد 
العامة في القانون الجنائي أن الإتفاق وحده على ارتكاب الجريمة ‏ أيا كانت غير 
بعاقنيب لك انمرح المغريى_ عترء المرامرة وصاقك انها خرروسا ضاوع فللت 
القواعد من باب التحوط والتحرز المسبقين على اعتبار أن اتفاق الجناة وحده 
على الاساء لياق الملاك أو اسان طرق عشي ولف 1 
ذلك الإتفاق» وهذا بحد ذاته يشكل خطرا كبيرا على سلامة حياة الملك: وبالتالي 
على كيان الدولة وأمن واستقرار المجتمع. 


وخارج نطاق الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي نلمس إتباع أسلوب 
التجريم التحوطي أو الوقائي كذلك في جرائم أمن الدولة الخارجي كما في 
الفصل 1/192 ق اساي هين ويم 1 مساوم اد يا ب 1 
على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني, فهنا المشرع الجنائي أراد التحرز مسبقا 
لفيا 055 :005 جا ا 20 ولدلا ره مد اح 0 
ذلك من خطر على سلامة الدولة الخارجية واستقلالها©. 


(2) لما قرر الإعدام لهذه الجريمة» ومنع تمتبع الجاني فيها بأي عذر قانوني. 
مح بقع بيه الاي جنر فيه المشرع تطليم ها وسيلة أقراسل أي لز نال يسن 
يستغل العدو المتربص 0 الثقرأيته ويقوم بضربة مقاجئة لأجد الأغداف التي استعلم 


بشأنها خفية. 
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ثالنا : طغيان المرونة أحيانا على صياغة النصوص التي تعاقب جرائم أمن 
أي المرونة ‏ لا ينفرد بها القانون الجنائي المغربي وحده في تجريم هذا التوع 
من الجرائم وإنما هو سلوك إنتهجته جملة من التشريعات الجنائية الأجنبية كما 
هذا الأسلوب المرن بحيث تصاغ فيها النصوص العائدة للتجريم في نطاق جرائم 
أمن الدولة فى عبارات عامة فيرجع إلى جعل ‏ أو محاولة جعل ‏ هذه النصوص في 
هذا الميدان بالذات ملائمة» وقادرة؛ على ملاحقة التطور الكبير في الأساليب التي 
يتبعها محترفو هذا النوع من الإجرام9)» بحيث تسمح للقاضي الجنائي يتكييف 
وقائع مختلفة تكييفا يدخلها تحت حكم النصوص الجنائية القائمة فيفوت بالتالي 
على المجرمين الماكرين فرصة النجاة من العقاب عن أي نشاط يأتونه ويكون من 
شأنه االإضرار بسلامة وأمن المجتمع؛ وهذا ما تعجز ‏ وكما هو واضح ‏ عن 
تحقيقه النصوص الجنائية إذا هي صيغت بأسلوب محدد للنشاط المجرم بكيفية 
حصرية والذي يكون المشرع قد تصوره في وقت من الأوقات» وأصبح متجاوزا 
فى زمان أو وقت آخر نتيجة اتباع المجرمين ‏ من جواسيس وعملاء - في 


(4) مثلا المادة 77 من قانون العقوبات المصرية تقضي بأنه ((يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا 
يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها». 
والمادة 82 عقوبات فرنسي تعاقب على كل فعل (من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني». 
والمادة 295 من القانون الجنائي اللبناني تعاقب «من أتى في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها 
بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعراث العنصرية أو المذهبية». 

(5) الذي انعقد في باريس سنة 1937» وقد جاء في هذه التوصية : «يتمنى المؤتمر أن تكون القوانين 
التي تحدد الجرائم موضوعة في تعابير عامة بعض الشيء لكي تسهل مهمة الإجتهاد في تلاؤمه 
مع الضرورات الاجتماعية». 

(م) خصوضا بعد أن تتكبت الدول عن محارية بعضها البعض بالطريقة التقليدية والإستعاضة عن ذلك 
صبليظ العملاء والجواسيس من أجل تخريب الدولة العدوة ين الداخل: بحيث عون أي 
الجواسيس فى ذلك طرقا متنوعة وعلمية يصعب تصورها مسبقا من طرف مشرعي هذه البلداث 
المستهدفة. 

رو ومن جملة الفصوصن المرنة الع يمكن الإستشهاد: بها في القانون التججتائييالحغزبي المؤؤكدة لما 
سبق انك 5ل : 
-الفصل 191:ق.ج التي واخذ فيها المشرع بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية كل من باشر 
اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية إذا كان الغرض منها أو ترتب عنها إضرار بالوضع العسكري أد 
الديلوماتش للمغرب: ٍَ 


18 


رايعا : الملاحظ خروج غالبية جرائم أمن الدولة من نطاق الجرائه 
ومما يوكد ذلك : 


أ- التصوص الجنائية التى تعاقببشدة على حراتم أمن الدولة»حيك أن 


ات 19 ي.ج الذي واخل فيه المشرع بجريمة المس بسلامة الدولة كل مغربي أو أجتبي 
5 أحد الأفعال الآثية : : 

- تنظيم أية وسيلة للتراسل أو الدرسال يمكن أن تضر بالدفاع الوطني» وذلك بطريقة خفية ولو 

لم يستعمل لذلك زيا زائفاء ولا أحفى انمه أو فقت أو سي 

- القصل 194 ق.ج الذي واخذ فيه المشرع بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية... كل 

مني أ أجني اركب عمدا في وقت ا دو اريك 

السابقة (أي الفصول 1 إلى 193) من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني... 

- وخارج المدونة الجنائية لسنة 1962 نذكر الفصل 182 من قانون العدل العسكري في فقرته 

0ن نيأ عاقب فتها المشرع كل جترال أ تكمتداث إذا لهنيقم بما يفرضه عي ل 

والشرف. 

[8) وحتى ولو لجأ المشرع بعد كشف هذه الأساليب المتطورة إلى تجريمها فإن قاعدة عدم الرجعية 
0 )قوت عتقاب الميعرتين الذين توسلوا تلك الأساليب:العلمية قبل أن يحرم المشر م 
إتياتها . ١‏ 

[9) المجرم السياسي هو الذي يخالف القانون الجنائي لأهداف سامية نبيلة بحيث يتوخى خدمة 

الصالح العام, عندما يحارب النظام السياسي القائم لأنه يعتقد ‏ وقد يكون اعتقاده خاطئا ‏ بفساده 

وعدم مسايرته لمصالح وطموحات المجتمع أما المجرم العادي فهو الذي يقوم بارتكاب 

جريمته بسبب دوافع أو أهداف دنيئة ومصلحية. 

الك واعتمادا على ما سبق وجب أن تكون معاملة المجرم السياسي متميزة عن تلك التى يبب 

أن يعامل بها المجرم العادي وتظهر أوجه التمايز في : : 

1) ضرورة اتسام العقوبة في الجرائم السياسية بالليونة والرفق يسبب الباعث عليها ولذلك وجب 

التخلي عن عقوبة الإعدام فيها. 

© تمتيع المجرم السياسي متتسانة بمقعطاها يمع الذولة الب يقيتع تتا أن يدر اجسد فيها من 

تدايعه للدولة التي تطالب بتسليمه إليها لمحاكمته أمام محاكمها غن الجراكة التي يكون ارتكيي 

لهدف سياسي. 

مويل المجرم السياسي امتيازات خاصة أثناة تنفيذه للعقوية: لا تخول للمجر العادي كعدم 

تشغيله في السجن» وعدم إلزامه بارتداء الملابس المميزة للسجتاف وتمكينه من الإطلاع على 

الصحف... إلى غير ذلك من الامتيازات. 
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نلاحظ ذلك في جرائم الإعتداء على حياة الملك (ف 166 ق. ج) أو ولي العهد 
(له 165 قاءج) أو على حياة أحد أفراد الأسرة المالكة (ف 167 ق.ج) وفي 
الخيانة (الفصول : 182-181 ق. ج) والتجسس (ف 185 ق. ج)» وفي جناية المس 
بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ارتكاب إعتداء يكون الغرض منه إثارة 
حرب أهلية (ف 201 ق.ج)؛ وكذلك جريمة المس بسلامة الدولة الداخلية 
بالوقائع المذكورة ذ في الفصلين 202 و203 ق.ج. 

ب موس ور ا ل ماس يي 
7 الذي يول : اس زلسم المعاقفب 57 في هذا الباب تعد مماثلة 
للجنايات والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات». 

ج - إعتمادا على بعض الإتفاقيات الدولية التي أبرمها المغرب نجد أنه : 

لنت امف وات التي أقر العامة ب العربية في 
كن الجريمة إتداءا على الملواة أو رؤساء الدول أو زوجاتهم أو أصولهم أ أو 
عهده أو غير ذلك ممن عددهم النص ناولس اللملجايجو اانه لذ يطلكل عط بزمة ساس 
حتى ولو كان الباعث عليه - أي على الإعتداء - سياسياء بل إن نص المادة 4 إعتبر 
صراحة أن جحرائ ئم القتل العمد تبيح تسليم المجرم مهما كان الباعث عليه. 

2- بمقتضى الإتفاقية المغربية البلجيكية المبرمة في 27 فبراير 1959 والمصادق 
عليها بظهير 19 ماي 1960 فإن جرائم الإعتداء على حياة رئيس دولة أو على أحد 
م ١‏ سود ل 
0 لدنم نديد مولي شيع 

د لا تعتبر جحرائم التخريب والإرهاب جرائم سياسية ولو ارتكبت بدافع 
سياسي » اه من ظهير 8 نونبر 1958 المتعلج ق بتسليم 
المجرمين الأجانب التي جاء فيها : «فيما يرجع للأعمال التي يقوم بها خلال تمرد 


(9 مكرر) وقد حلت محلها الفقرة 3 من الرقم 2 من المادة 721 ق م ج. 
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أو حرب مدنية أحد الفريقين المتحاربين لغايته المنشودة» فإنه لا يمكن أن يترتب 
عنها تسليم الشخص المطلوب إلا إذا كانت تلك الأعمال تعد أعمالا وحشية 
بغيضة أو أعمال تخريب تمنعها قوانين الحروب». 

ه ‏ تخرج منطقيا ‏ ودون استلزام ورود نص صريح على ذلك كل جرائم 
أو يفشي سرا من أسرار الدفاع لبلده لا يمكن أن يعتبر فعله هذا منطويا على هدف 
نبيل يريد به نفع مجتمعه وتخليص أفراده من النظام الذي يراه فاسدا بقدر ما ينم 
عن خساسة ودناءة الدافع الذي دفع به إلى ارتكاب الجريمة كحصوله على أموال؛ 
أو أي مقابل آخر يشكل ثمنا لخيانته. 
تصميم: 

قسم المشرع الجنائي المغربي الباب الأول من الكتاب الثالث من القانون 
الجنائي المتعلق بجرائم أمن الدولة إلى أربعة فروع؛ في الأولء تناول الإعتداءات 
والمؤامرات ضد الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة (الفصول من 163 
إلى 180 ق. ج) وفي الثاني تناول الجنايات والجنح ضد أمن الدولة الخارجي 
(الفصول من 181 إلى 200 ق. ج) وفي الثالث تناول الجنايات والجنح ضد سلامة 
الدولة الداخلية (الفصول من 201 إلى 207 ق. ج)» وفي الرابع تناول الأحكام العامة 
التي تنطبق على جميع جرائم أمن الدولة الواردة في هذا الباب» وبما أن جرائم 
الفرع الأو ل تدخل وباتفاق الفقه9© ضمن جرائم أمن الدولة الداخلية فإننا 
سندرس جرائم أمن الدولة في ثلائة فصول نخصص الأول لأهم الجرائم الماسة 
يأمن الدولة من جهة الداخل» والثاني نخصصه لأهم الجرائم الماسة بأمن الدولة 
من جهة الخارج؛ والثالث فسنخصصه للأحكام العامة التي تنطبق على جميع 

الفصل الأول : الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل. 

الفصل الثالث : أحكام عامة تطبق في جرائم أمن الدولة. 


[110) راجع حسوني قدور بنموسى» القانون الجنائي المغربي والشريعة الإسلامية) ص 69. 


الفصل الأول 


الجرائم الماسة بأمن الدولة 
من جهة الداخل 


.- 2 
ن . 


سنتناول في هذا الفصل بالدراسة ثلاث جرائم إهتم القانون المغربي بها أيما 


المبحث الأول 


جريمة المؤامرة : 1هاصتتاه© 


تمهيد: 


جرم المشرع المغربي «المؤامرة» في الفصول 172 و173 و174 و1201 
وعرفها في الفصل 175 ق. ج فقال : «المؤامرة هي التصميم على العمل متى كان 
متفقا عليه ومقررا بين شخصين أو أكثر)02. : 


(11) من المجموعة وسيقع تفصيلها في المتن في موضعها. 
(12) عرفت المادة 260 عقوبات سورية المؤامرة بأنها : «كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على 
ارتكاب جناية بوسائل معينة». 
وقالت فيها الفقرة الثالثة من المادة 78 من قانون العقوبات الجزائري ١‏ ((وتقوم المؤامرة بمحجرد 
اتفاق شخصين أو أكثر على التصميم على ارتكابها» ويلاحظ أن كل التعاريف المعطاة للمؤامرة 
في النصوص المشار إليها أعلاه مستقاة من المادة 3/87 من قانون العقوبات الفرنسي التي تقول: 
01 عاتاعك عتتاحة عفأفة غه ع6انمععمم نوه تتأوج'0 دمتان1اهدة؟ 12 عنو 65ل غوامصسم م انر 11» 
.«...65 61501310[ ك1ناء زكتاام 
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وأول ما يثيره تجريم المؤامرة ‏ ومن خلال تعريف هذه الأخيرة .هو خروج 
المشرع على المبدأ الراسخ في القانون الجنائي القاضي بعدم تجريم ‏ وعقاب ‏ 
مجرد الأفكار والنوايا حتى ولو أفرغت في شكل إتفاق ‏ مادامت تروج في ذهن 
أصحابهاء ولم تخرج بعد إلى الواقع مجسمة في فعل ماديء إلا أن هذا التدكب 
عن مبدأ عدم تجريم الإتفاق الجنائي وعقابه» إذا كان له ما يبرره قطعا فإنه مع 
ذلك يجد تلطيفا من غلوائه في القانون الجنائي المغربي. 

فأما عن مبرر تجريم المؤامرة رغم كونها مجرد اتفاق جنائي على العمل 
والحال أن القانون الجنائي ينبغي أن لا يعاقب على مجرد الإتفاقات مهما كانت 
ظ - خصوصا إذا كانت غير مرفوقة بالبدء في تنفيذ ما وقع الإتفاق عليه من جرائم ‏ 
فتظهر في أن المشرع إعتبر الإتفاقات المصمم عليها لتنفيذ وقائع معينة بالذات 
رفظ القوامزي تقوق. ملو كبر ريجلي بل اللو اراسي يدها 
سس اا م سكيد 

وأما عن أن هذا التشدد لدرجة الغلو في العقاب يلقى في القانون المغربي ما 
يلطف منه؛ فذلك را جع إلى كون هذا القانون ولو أنه جرم الإتفاق الجنائي وعاقب 
عليه فإنه لم يفعل ذلك إلا في حاللات خاصة استثنائية من أهمها!(ة8 : 


- الحالة التي يكون فيها هذا الإتفاق مستهدفا إرتكاب جريمة الإعتداء على 
حياة الملك أو شخصه (ف 172 ق. ج). 


(13) قلنا أهمها على اعتبار أنه من النادر إن لم يكن من الشاذ أن يعاقب المشرع الإتفاق الجنائي في 
غير جرائم أن الدولة» ومع ذلك نورد بعضا من لك الحالات النادرة ال عاقب فيها المر 
المغربي الإتفاق على ارتكاب بعض الجرائم؛ في غير جرائم أمن الدولة كجرائم : التواطؤ بين 
الموظفين (الفصول من 233 إلى 236 ق. ج)؛ والإدمان على المخدرات (الفصل 5 من ظهير 
1 ماي 1974 والعصابات الإجرامية (الفصلان 293 و294 ق. ج)» كما اعتبر أحيانا الاتفاق 
الجنائي ظرفا مشددا كما في جريمة الفرار (ف 145 من قانون العدل العسكري). 
والملاحظ أن الجرائم التي ألمحنا إليها باعتبارها من النوادر ‏ وهي إتفاقات جنائية ‏ لا تعتبر في 
القانون الجنائي المغربي إمؤامرات» لأنها ليست من جرائم أمن الدولة من جهة الداخل على 
الرغم من أن بعضها يشكل جرائم سياسية (كتواطو الموظفين) (يرا- جع الخمليشي أحمد, م.ش؛ 


ج 1 (الخاص) ص 35» هامش 19). 
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- الحالة التى يكون فيها هذا الاتفاق مستهدفا إرتكاب الاعتداء ضد حياة 
ولي العهد أو شخصه رف 173 ق. ج). 


- الحالة التي يكون فيها الغرض من الإتفاق الوصول إلى الأهداف أو 
الغايات الواردة في الفصل 169 ق. ج» والتي هي إما القضاء على النظام أو إقامة 
نظام آخر محله 30 تغيير العرتيب لوراثة العرش» وإما دفع الناس إلى حمل 
السلاح ضد سلطة الملك (الفصل 174 ق. ج). 


- الحالة التي يكون فيها الغرض من الإتفاق إثارة حرب أهلية أو إحداث 
التخريب والتقتيل والنهب (ف 601). 

واضح إذن أن الإتفاق الجنائي المعاقب عليه باعتباره يشكل جريمة 
«(مؤامرة» في القانون الجنائي المغربي محصور نطاقه في الجرائم المنصوص 
وي ساب د و ا رب 
المشرع المغربي على هذا المنوال مقبول على كل حال» مادام لم يجعل من 
تجريم الإتفاق الجنائي مبدأ عاما كما فعل المشرع المصري في المادة 48 من 
قانون العقوبات04. 


(14) ونص هذه المادة هو : اليوجد إتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو 
جنحة ماء أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابهاء ويعتبر الإتفاق جنائيا سواء كان 
الغرض منه جائزا أم لا» إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي لوحظت في 
الوصول إليه؛ وكل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو 
إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن». 
هذا ويروي الدكتور أبو الفتوح (القسم الخاص ص 17 هامش 7) ظروف إدخال النص السابق 
إلى القانون المصريء مفيدا بأنه صدر بعد حادثة شهيرة في القضاء المصري تتلخص في أنه في 
سنة 1920 وقع اغتيال بطرس غالي باشا رئيس الحكومة آنذاك» فقامت النيابة العامة بتقديم تسعة 
أشخاص للمحاكمة؛ أولهم أتهم بالقتل العمد الموصوف بسبق الإصرار والترصد أما الثمانية 
لآخروث قد ألصقت بهم تهمة الإختراك مع التهم الول في الجناية بحل لماحم مستدة 
في ذلك إلى كوقهم عضاء في جمعية من مبادئها إستعمال العنف من أجل تحقيق أغراضها 
والتي ب ا ا ا 
لوال عا مولا نال سد النسادية على احبر أن نما أسعد جو بد +2 لا ككلم ريم م 
الجرائم المنصوص عليها في القانون مادام لم يقع إثبات سبق اتفاقهم اويا جار عذا القبل 
فيسب الأول» ومادام لا يمكن أن تعتبر الجريمة محل المتابعة (القتل العمد - 


نبحث فيما يلي أركان هذه الجريمة وعقابها مخصصين مطلبين لذلك. 


المطلب الأول 


أركان جريمة المؤامرة 


أولا : الركن المادي 

المؤامرة -هاعتبارها إتفاقا جدائيا في.نطاق خاصض ‏ بحريمة من جترائم اليطرء 
ولذلك فركنها المادي لا يتطلب فيه تحقق العناصر الثلاثة المتطلبة في جرائم 
النتيجة (وهي : الفعل أو الامتناع» والنتيجة» وعلاقة السببية بينهما) عموماء وإنما 
يكفي فقط- وكما يقضي بذلك الفصل 175 ق. ج - وجود اتفاق مصمم على تنفيذه 
بين شخصين أو أكثر. ل 

والإتفاق المقصود في هذا المقام هو توافق إرادة المساهمين في التامر على 
اقتراف إحدى الجرائم الواردة في الفصول 2 و1753 و174 و201 ق.جء أما إذا 
كان الإتفاق منصبا على ارتكاب جرائم أخرى غير ما سبق الإشارة إليه فإن هذا 
الإتفاق الجنائي لا يعتبر مؤامرة. 


هذا ويفهم من تعبير «توافق إرادة المساهمين» أن الجريمة محل البحث 
تتطلب اتفاق شخصين على الأقل أولاء وأن تكون إرادتهما معتبرة قانونا ثانياء 


5 الموصوف) نتيجة محتملة يمكن أن يحاسبوا عليها طبقا لقواعد الإشتراك؛ إذ أنه - وكما هو 
معلوم قانونا ‏ يلزم لقيام هذا الأخير أن يقع اتفاق المتهمين مع الفاعل على إنجاز جريمة 
محددة» فيقوم ‏ الفاعل ‏ بارتكاب جريمة أخرى ‏ غير ما وقع عليها الإتفاق ابتداء - تكون 
محتملة نتيجة تنفيذ الإتفاق» ومن ثم فإذا كان الإتفاق في حد ذاته مباحا وقام أحد:الأطراف فيه 
واقترف جريمة كانت محتملة لذلك الاثفاق (المباح) يكون هو المجزم وحده وبالتالي هو 
المعاقب دون غيره. 
وبعد صدور هذا القرار (الذي يصفه أبو الفتوح في نفس المصدر «بالعظيم»)) قامت الحكومة 
المصرية بتقديم مشروع يقضي بتجريم الإتفاق الجنائي» ورغم أن مجلس الشورى عارضه فإن 
الحكومة أصدرت القانون المتحدث عنه؛ وضار الإتفاق الجدائي بذلك جريمة معاقباعنها في 
القانون العقابي المصري من ذلك الوقت بالقانون رقم 28 لسنة 1920 (ويشير كذلك إلى 
الدكتور خليفة أحمده النظرية العامة للتجريم ص 266 وإلى مؤلفه «النظام العقابي الإسلامي» 
ص 573). 
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ومن ثم فلا يمكن القول بتحقق جريمة المؤامرة إذا كان أحد الأطراف في الإتفاق 
غير ممكن مساءلته جنائياة» يسبب خلل في قواه العقلية أو بسبب ممارسة إكراه 
عليه؛ أو لانتقاء القصد الجنائي لديه بأن كان واقعا تحت تأثير الغلط ‏ أو الجهل ‏ 
في واقعة مضمون الإتفاق مثاا29. 

كسا أن التوافق بين الإرادتين المتطلب-في هذا المقام هو الذي يتحقق بين 
شخصين على الأقل - ممكن مساءلتهما جنائيا - وقت ارتكاب الجريمة ويترتب 
على ذلك : 

1 - أن القرار المصمم عليه الذي يتبخذه شخص واحد بمفرده على ارتكابه 
لجريمة من الجرائم الواردة في الفصول الأربعة السابقة77)» لا يمكن أن يطلق عليه 
. مؤامرة» وإنما هو جريمة خاصة عاقب عليها المشرع في الفصل 178 ق.ج) 
بالسجن من خمس سنوات إلى عشر وبشروط خاصة. 


- أن قيام شخص بدعوة آخرين إلى الإتفاق معه على ارتكاب إحدى 
الجرائ 0 .ج» يكيف بحسب ما إذا 
استجاب لدعوته بعض الأفراد, وفى هذه الحالة يكمل النصاب فتتحقق جريمة 
المؤامرة» وإما أن لا يستجيب إليه أحد وفي هذه الحالة لا تتحقق جريمة المؤامرة 
لعدم قيام ركنها المادي» ومع ذلك عاقب المشرع المغربي الداعي في الفصل 176 
ق.ج عن جريمة خاصة وهي جريمة الدعوة التي لم تقبل إلى التامر على حياة 


(15) هذا إذا كان الإتفاق بين شخصين على الأكثر» أما إذا تجاوز الإتفاق الإثنين إبتداء فإن جريمة 
المؤامرة تبقى ممكنة التحقق شريظة أن يكون الباقون إثنين فأكثر. 

(16) نعتقد بأن الإتفاق بين شخصين أحدهما أهل للمسؤولية الجنائية والآخر لا يمكن مساءلته 
نسؤولية كاملة بسبب الضعف العقلي .مثلا ‏ تتحقق به جريمة المؤامرة. 
مذاوفقيو إل أن التشتزر بع الانجلوسكسوني يشترظ لتحقق المؤامرة أن لا يكون الإتفاق معقودا 

بين الزوج وزوجته على اعتبار أنهما شخص واحد !! (محمد الفاضلء؛ ذ في الجرائ ئم الواقعة على 

أمن الدولة» ج 1 ص 90 مذكور في الخمليشي م س ص 29 الهامش). 
كما أن القانون الإيطالي يشتزط توافق إرادة ثلاث أشخاص على الأقل في الإتفاق الجنائي 
المكون للمؤامرة» وهو اشتراط مرده إلى أن أطراف المؤامرة إذا نقصت على ثلاثة - بأن كانا 
شخصين فقطد كانه لا عراب حو نطاالهر اللامري أي نسار قتي عاو إبشواسن ن الدولة (م 
س ص 29 هنامش 15). 

(17) وهي الفصول 172 173» 174» 201 قا. ج. 
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الملك أو شخصه. أو حلى خياةاولي الغهد أن شخصب بعقوبة تتراوح بين خمس 
قدوات وعشرء وعافب كن القيص ا 7 قا ج عن جريمة خاصة أخرى وهي جريمة 
الدعوة إلى التامر التي لم تقبل إذا كانت تهدف إلى الغايات المحددة في الفصل 
9 ق.ج. (وهي إما القضاء على نظام الحكمء أو تغيير الحكم بحكم آخرء 5 
تغبير الترتيب لوراثة العرش أو دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك) 
بالحبس من ستتين إلى خمس سنوان(08. 


3- الإتفاق الجنائي المكون للمؤامر إذا صدر صحيحا بين شخصي. 09 
١‏ كفنت الجريمة منذ الإتفاق» ومن ثم فلا يتطلب بقاء إمكانية المساءلة الجنائية أو 
العقاب للمتفقين إلى حين المحاكمة, وينبني على ذلك أن إصابة أيهما مثلا بأحد 
اتخوارض المسؤولية تفقده الإرادة أو الإدراك, أو منحه عفوا عاما أو خاصاء أو 
اللتفاديهمن العذر المعفي المقرر في الفصل 1 قءج. (بأن بلغ إلى علم 

السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بفحوى التآمر)؛ فكل ذلك لا يؤدي 
. انتفاء جعريمة الموامرة يسبب بقاء أحد المتققين وجدة معرضا للمتابعة 
| [المتجاكمة.لأن العبرة في قيام الجريمة هي بوقت الإتفاق20. 


ٍ والتوافق المتطلب في الفصل 5 قاءج. يجب أن يكون جديال3© وهو لا 
| ان كذلك إلا إذا كان كل من طرفيه مصمما وعازما حقيقة على تنفيذ الاتفاق: 


١‏ ا تل 01 لي فقرته الكخيرة يثافب كلمن دا إل تديير مؤائرة على متلاطة الذولة الداغرة 

| قي تيو الإجالاات الواردة في: الفصول 172 0زبا هلانت حقى ولو الم اقيق اخونات عيمس ل نل 

أشهر إلى ثلاث سنوات. 

099 أوأكثر. 

(20) قي هذا المعنى الخمليشي ج1 ص 30. 

69 وهذا الشرط تطلبته محكمة التقض المصرية صراحة كما تبين ذلك من السحكمين التاليين ؛ 

«إن الشرط الوحيد الكافي لتكوين الجريمة أن يكون الإتفاق جديا فكلما ثبت ذلك للقاضى 

قامت الجريمة ووجب تطبيق العقاب؛ أما عبارات التنظيم والإستمرار فهي عبارات إضطرت 

لميحاكم للقول بها غربا من طغيان المادة) (نقض مصري في 22 يناير 1933 مجموعة القواعد 

القانونية التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في 25 عاما ص 9 ج 6). 

>-«لا يمكن أن يتكون الإتفاق الجنائي إلا باتحاد الاإرادات على ما نهى النص عنه بحيث إذا 

| كان أحد أصحابها جادا في الإتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقا جنائيا ” 

ص فتهما أهدم اتحاذ إرادتهما على شيء في الحقيقة وواقع الأمر) (نقض مصري 28 أبريل 46و 
مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول ص 10. 
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وجادا في سبيل ارتكاب الجريمة أما إذا كان هذا التوافق غير جدي» بأن كان أحد 
الأطراف يتفق مع الطرف الآخر من أجل استدراجه إلى البوح بنيته ليتأتى له إبلاغ 
السلطات بالواقعة» فإن الطرف المستدرجء لا يتابع ولا يحاكم باعتباره مرتكبا 
لجريمة المؤامرة لانعدام التوافق22 بين إرادات الأطراف»ء الذي هو الركن المادي 
فن المؤاهزةا. 


وبالرجوع إلى الفصل 175 ق. ج؛ نجد أن التصميم على العمل حتى ولو 
كان متفقا عليه بين شخصين فأكثر فإنه ينبغي زيادة على ذلك أن يكون «مقررا» 

بين أطرافه» وعليه فإن التداول من طرف مجموعة أشخاص : في أوضاع البلاد 
الحردية لي اكينادهم والإعراب عن اسقط على الكؤولي على متأ شدي باب 
وحتى التصريح بالرغبة - من طرفهم ‏ في تغيير هذه الأوضاع على اعتبار أنها 
فاسدة» لا يشكل ركنا ماديا في جريمة المؤامرة لأنه لا يتتضمن تصميما على العمل 
متفقًا عليه «ومقررا» بين أطرافه؛ ولا يصبح كذلك إلا إذا استقر عزمهم نهائيا 
وبدون أدنى تردد على ارتكاب إحدى الجرائ ثم المنصوص عليها في الفصول 172 
أو 173 أو 174 أو 201 ق.جء وفي هذا المعنى ننقل ما كتبه الأستاذ حومد0© عن 
الفقيه الفرنسي جارسون إذ يقول لضت اق ود اساض يي بالإقاله مذلك لا 
لكي الرغيات والتهديدات» وعلى النيابة العامة أن تثبت هذا التصميم فلا يكفي 
إذن نقيت تثبت أن المتهمين اجتمعوا وتداولوا فيما بينهم أو أنهم شكلوا جمعية أو 
عصابة علنبة أو سرية؛ أو إتفقوا على مشروع غامض نوعا ماء ولكن يجب إنبات 
التصميم نفسه» وعليها أن تثبت تنبت أيضا وجود علاقة بين هذا التصميم وبين هدف 
محدض وقرالة فال 10 الكاطنن حاق ارتكاب جباية الاعتداء» ويس 
من شك في أن إثبات هذه الوقائع النفسية المتمثلة في التصميم؛ » أي في النية» أمر 
صعب جداء ولكن من الممكن إثباتها بكل الوسائل؛ كالرسائل والشهود 
والقرائ ئن...» وأن ضماتات المتهمين توجد في ضمائر قضاتهم». 


وإذا كانت صياغة المادة 175 ق. ج. عند تعريفه للمؤامرة بأنها «التصميم 
على العمل» قد يقهم منها بأن معاقبة قبة اللإتفاق الجنائي باعتباره مشكلا لجريمة 


(22) وإن كان يتاع بالجريمة المقررة ذ في الفصل 178 ق.ج. 
(23) ع سى ض 30 
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التسوتامرة غير ممكن إلا بعد الإنتهاء من التداول في المشروع الإجرامي واستقرار 
إلعترم النهائي على تنفيذه فإن التسال يطرح حول ما إذا كان يشترط لقيام الركن 
السادي في هذه الجريمة أن يكون المتامرون بعد تصميمهم على العمل المتفق عليه 
بويعد استقرار كزمهم قد إنتهوا إلى تعيبن الوسائل التي سيستخدمونها في تنفيذ 
تترئمتهم التي لا تعتبر المؤامرة سوى مقدمة لها أم أن هذا التعيين غير لازم ؟ 


إن الفصل 175 ق.ج. يتحدث عن «التصميم على العمل» فقط, دون أن 
يذكر شيكا غن ماهية الوسائل أو الخطط التي سيتوسلها المثامرون في تحقيق 
| عَايتهم الإجرامية5©, والفقد68 يرى ضرورة تحديد المتامرين لهذه الوسائل في 
اق الجاني كيما يعر موامرق بسحة أن عبارة «التصميم على العمل» توحي 
يوجود هذا الشرط. وبذلك يكون على النيابة العامة أن تثبت زيادة على الإتفاق 


المصمم عليه «وجود مخطط أقره المتفقون لتنفيذ جريمتهم بالوسائل 
الصالحة)(27, 


ومن زأينا أن الوتفاق على الوسائل التي سؤف يتوسلها المتآمرون في سبيل 
الاق ميخططهم من الأمور الأولية التي يبغي الاتفاق حولهاء ولذلك يكون تطلب 
تيد هذه الوسائل) من طرفم مما يسمح عن بجهة» بالتأكد من جعدية الإثفناق 
المصمم عليه من قبلهم» ومن جهة أخرى؛ بتدعيم ضمان العدالة الجنائية 
والحفاظ على الحقوق الفردية بما يشكله ذلك من قيود على النيابة العامة قبل 
المتابعة وبعدهاء لاسيما وأن القضاء الفرنسي يتطلب شرط تحديد الوسائل © من 
طرف المتأمرين رغم أن المادة 89 عقوبات فرنسي لا تشير إلى تطلب هذا الشرط 
لاما أن بعض التشريعات المقارنة تشترط صراحة وجوب تعبين تلك الوسائق من 
ظراف المتفقين كشرط لقيام الجريمة29. 


(24 أما قبل ذلك أي في مرحلة المداولة ودراسة المشروع فإن الجريمة لا تقوم. 

(25) ونحو ذلك أن يتفق المنامرون مثلا على قلب نظام الحكم أو تغبير الترتيب في وراثة العرش إلى 
غير ذلك من الجرائم الوارد عليها النص في الفصول 172 و173 و174 و201 ق. ج دون إعطاء أي 

بيان عن الوسيلة أو الطرق التي سيسلكها الجناة في تنفيذ هدفهم. 

(26) أبو الفتوح» م.س» ص 12. 

(27) حومد؛ م.س» ص 36. 

)28( م.س» ص 35. 

(29) المادة 0 عقوبات سوري. 


-- 


وجدير بالتنبيه أخيرا إلى أن قيام الركن المادي في المؤامرة لا يستلزم أن 
يكون الإتفاق المصمم عليه قد جاء في شكل معين؛ إذ يتساوى في هذا الخصوص 
أن يكون الإتفاق شفويا أو مكتوبا (سواء باليد أو على الآلة الكاتبة» موقعا أو غير 
موقع) أو مسجلا على آلة تسجيل بأصوات المتامرين... إلخ» على اعتبار أن شكل 
الإتفاق لم يتعرض له المشرع الجنائي في نص من النصوصء ولكونه يتعلق فقط 
بإثبات الإتفاق اج بقيامه ووجوده» حيث يجوز كما هو معلوم إثبات الوقائع 
الجنائية بكافة الطرق التي تؤدي إلى إقناع المحكمة. 


كما أن الإتفاق المصمم عليه لا يلزم فيه أن يكون غير موصوف أي منجزا 
خاليا من الشرط أو التأجيل وإنما يمكنه أن يكون مشروطاء كالاتفاق على قلب 
الحكم بتحقق واقعة معينة كصعود حزب معين إلى الحكومة؛ كما يصح الإتفاق 
الجنائي ركنا ماديا في المؤامرة حتى ولو كان مربوطا بأجل» كأن يتفق المتامرون 
على تنفيذ مخططهم الإجرامي في الصيف أو الشتاء. 

ومما يرتبط بالركن المادي لجريمة المؤامرة التساؤل عما إذا كانت محاولة 
هذه الأخيرة متصورة أو ليست كذلك ؟ بالرجوع للفصل 114 ق.ج نجد أن 
محاولة الجناية تتحقق عموما بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها وتهدف 
مباشرة إلى ارتكابها إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا 
لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها. وسكنا وعلن عدي كل تن الفسلين1/8 
و114 من المجموعة الجنائية» يمكن القول بأنه من غير الممكن تصور المحاولة 
في المؤامرة بسبب أن الركن المادي في هذه الأخيرة يتكون فقط من الإتفاق 
ا لي دصري ا ليت ا عر ع 
في السوؤامر الي أت رككيية العادي ميمكت عو 0 يقابل للتنفيك 
جزئيا. 


اي تتحقق مثلا عندما تجتمع 
مجموعة من الأشخاص - إثنين فأكثر ‏ للتدارس في مشروع الإتفاق فتفاجئهم 
قوات الأمن وهم على هذه الحالة مما يحول عمليا بينهم وبين ارتكاب المؤامرة 
أي الوصول إلى الإتفاق المصمم عليه على اعتبار أن نشاطهم حينئذ يشكل 
((بدءا في تنفيذ المؤامرة» أو «عملا لا لبس فيه يهدف مباشرة إلى ارتكاب جناية 
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الك قرسو الك يحب الأخذ بعين الإعتبار كذلكء؛ أن المشرع لما جرم الإتفاق 
اللدم و قي عه الحالة الخاصة: يكون قد خرج على المبدأ الثابت في القانون 
ار القاجي يعدم العقاب على مجرد الإتفاقات69, لذلك فمن غير الجائز 
[ كلك كليا والتوسع في الإستثناء لحد تجريم مجرد التداول والتدارس 
9 التاق الذي ينبغي أن يظل غير مشكل لأية جريمة من جهة» ومن جهة 
فك تعريق المحاولة المستنبط من الفصل 4 ق.ج لا ينطبق على هذه 
آنه لا يمكن اعتبار التدارس والتداول في مشروع الإتفاق «بدءا في تنفيذ) 
الشرامرةء لأن البدء يكون بالإتفاق وهو الجريمة التامة ذاتها» ولا يمكن 
: يشَكل «عملا لا لبس فيه يهدف مباشرة لارتكاب الجريمة» لأنه ليس 
| كك يأنه بعد التداول سيحظى المشروع بالموافقة عليه من لدن كل 
اا وعلى ما إذا كانوا سيعقدون العزم على تنفيذ ما اتفقوا عليه أم لا. 

التركن المعنوي 


أعرة جريمة عمدية - لأنها جناية - لا تقوم قانونا إلا إذا توافر القصد 
ف قلى الفاعل لهاء وهو لا يتوافر إلا إذا كان هذا الأخير عالما أولا بطبيعة 
قَ الذي يعقده مع شخص أو أشخاص آخرين0©» وبالغرض من هذا الإتفاق 
٠‏ م أن يتحدد في العزم على ارتكاب جريمة من تلك التي اعتبر المشرع 
عليها يشكل مؤامرة79» وأن يكون ثانيا مريدا للفعل الاجرامى وقاصدا 
النتيجة (الغرض من الإتفاق)؛ وعليه يسقط الركن المعنوي للجريمة, 
َْ تتخلف الجريمة نهائيا باعتبارها مؤامرة إذا انتفى علم الشخص بطبيعة 
والغرض منه» أو كان غير مريد للفعل المجرم ولا قاصدا تحقيق الغرض 
٠‏ فمن يعتقد بأنه يتفق على قتل عدو له مع آخرء في حين يقصد هذا 
قير إحدى الجرائم التي تنحقق بها المؤامرة فلا يعاقب والحالة هذه باعتباره 


: العلّم بطبيعة الإتفاق يقصد به أن يكون الجاني عالما بتماديات الجريمة من جهة وكذلك بكون 
المشرع يعاقب على إتيانها من جهة أخرى (مع ملاحظة أن العلم بالعقاب عن الفعل أو الترك 

3 #مقترض إفتراضا غير قابل لإثئبات العكس عملا بالمادة 2 من المجموعة). | 

9 والتي تضمنتها الفصول 172 و173 و174 من المجموعة. 
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عا من أ لانتفاء القصد الجنائى لديهع وكذلك من يكره على الدخول فى اتفاق 
يكون الغرض منه ارتكاب نشاط تتحقق به المؤامرة؛ لا يعاقب بسبب أنه لم يكن 
يريد لا الفعل الإجرامي (الإتفاق)» ولا راغبا في تحقيق النتيجة (الغرض منه). 
وإذا كان يفهم من كلامنا أن الركن المعنوي في المؤامرة يقوم على القصد 
الجنائى العام بعنصريه اللذين هما العلم والإرادة» فلا يتطلب قصدا جنائيا 
خاصا©6 فإن بعض الفقه يعارض هذه الفكرة» وهكذا يشترط الدكتور الخمليشي 
توافر القصد الجنائي الخاص في هذه الجريمة إضافة إلى القصد الجنائي العاه(2© 
ويشرح فكرته بقوله6© : «ومعنى القصد الخاص في جريمة المؤامرة أن تكون 
لدى أعضائها عند تقرير الاتفاق نية إجرامية وقصد إلى ارتكاب جريمة معينة من 
الجرائم التي سمى القانون الاتفاق عليها مؤامرة»» ويستطرد قائلا بأنه «لا يكفي 
أن يكون موضوع الاتفاق» ارتكاب جريمة كيفما كان نوعهاء ولو ثبت لدى 


ويلح على اشتراط القصد الخاص في المؤامرة الدكتور حومد أيضا حينما 
يقرر بأن : «القصد الجنائي في المؤامرة عمد خاص فلا يكفي إذن تحقق القصد 
العام... 76©) ويشرح المقصود عنده بالقصد الخاص فيقول بأنه «الغرض الذي 
يرمي الفاعل إلى تحقيقه من جريمته فيجب أن يعلم أنه يقصد قلب الحكومة أو 
تغيير النظام وعلى النيابة العامة إثبات ذلك)80©, 

وكما هو واضحء فإنه على الرغم من اشتراط الفقيهين الفاضلين وجود 
القصد الخاص إلى جانب القصد العام في جريمة المؤامرة» فإن تحديد نطاق هذا 
القصد (أعني القضد الخاص)» من طرفهما يشوبه بعض الغموض الذي يرجع إلى 
اشتراطهما للقصد الخاص في جريمة ربما لا تتطلبه؛ ذلك أن ما يعتبره أستاذنا 
الدكتور الخمليشي قصدا جنائيا خاصا في المؤامرة «والذي هو القصد والنية في 


(35) الذي يتحقق (أي القصد العام) عنده أيضا بتوجيه الإرادة إلى الواقعة الإجرامية مع العلم بحقيقتها 
(القسم الخاص الجزء الثاني ص 33). 

(36) المرجع السابق» ص 33 و34. 

(37) القسم الخاصء م.س» ص 37. 

(38) م.س» ص 37. 
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إرتكاب جريمة معينة سمى المشرع الإتفاق عليها مؤامرة»» هو في الحقيقة 
قصد جنائي عام فيهاء على اعتبار أن القصد الجنائي العام» وفي أية جريمة كانت» 
آلآ يمكن أن يقوم ما لم تنجه إرادة الجاني إلى اقتراف الجريمة بالعناصر التي 
القترطها المشرع في النص الجنائي المجرم للفعل أو الترك» وعليه وبالنسبة 
وضوعنا فإن المشرع لم يجرم أي اتفاق جنائي مهما كان» وإنما جرمه في 
يعض الحالات الإستثنائية فقط ويكون بالتالبي «عدم اتجاه قصد الجاني ونيته» 
إلى إتيان أحد الأفعال المحددة حصرا فى الفصول 172 - 173 - 174 و201 من 
| ا لة الإضالية مانعا من متابحم عن حريمة المؤامرة أصلة لَيابت امات 
لالعَاتوني للمتابعة!69. 


أما بالنسبة للدكتور حومد الذي يقول بدوره باة شتراط القصد الخاص في 
هده الجريمة والذي يتشكل حسب وجهة نظره في «الغرض الذي يرمي الفاعل 
إلى تحقيقه من جريمته» فيجب أن يعلم الجاني بأنه يقصد قلب الحكومة أو 
تقيير النظام» فهو قول لا يجد له دعما من النصوص التي تقوم عليها 
الموّامرة نفسهاء ذلك أن القصد الجنائي الخاص كما هو معلوم مقصود به 
إلباعث الذي دفع الفاعل إلى ارتكاب الجريمة» وهو أمر داخلي نفسي» يختلف 
من شخص إلى آخر» والنصوص المجرمة للمؤامرة لم تعتد أبدا بالباعث 
الداقع إلى الإعتداء على حياة الملك أو شخصه هل هو مثلا الرغبة في قلب نظام 
الحكم., أو الاإنتقام منه فقطء إذ في ضوئها كلما وقع الإتفاق المصمم عليه 
#والمقرر بين شخصين فأكثر على الإعتداء على حياة الملك أو شخصه إلا 
اكات المؤامرة» وقسن على الحالة:السابقة بقة» حالة التامر على حياة ولي العهد 
أو شخصه. أو على قلب النظام, أو التغيبر في ترتيب وراثة العرش إلخ, والنتيجة 
إلتى أصل إليها هي أن ما يسميه الدكتور حومد قصدا خاصاء هو في الحقيقة 
اقصد عام في هذه الجريمة؛ على اعتبار أن عدم اتجاه إرادة الجاني عن علم إلى 
د قلب الحكم أو تغيير النظام» يجعل القصد الجنائي غير متوافر» فلا تقوم جريمة 
المؤامرة من الأصل. 


(32) يسبب عدم وجود نص عام في القانون المغربي يجرم أي اتفاق جنائي كان. 
(0) والقاعدة هي أن القانون الجنائي لا يقيم له أي اعتبار إلا في حالات خاصة ونادرة. 


المطلب الثاني 
عقاب المؤامرة 
تعتبر المؤامرة في القانون المغربي جناية49 إلا أن العقاب42) عليها يختلف 


اتحماافت صر رهما أى 7الختلاقف الموط ع "اللاف ستهذفه المثامر ونع ى. جهلةة 
صورهاء اي ضوع الذي يستهد مرول؛» من جحهة 
وما إذا كانت مرفقة بظرف من ظروف التشديد من جهة أخرى 


(41) ماعدا التامر المنصوص عليه في الفصل 201 ق ٠ج‏ /2و3. 


(2ف) والعقائت كما يوقع على القاعل الأصلي أر المساعم مرقع على من قام اعمال البشار كل بالوتتائل 
المحددة فى الفصل 9 ق.ج» وهكذا : 
قطيقيا للفقزة 1 من الفضل 139 لدي المساركة في المؤامرة بالأير بارتكافك لفل والادي 
اماق لايع علي لي لجل ارب باليضر عار عومد كال بية ورا وضفيا أو لعا 
استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي» شريطة أن يكون للأمر أو التحريض أثر في 
ب ا يا موود يلود لسارم او ال د 
بالتحريض على ارتكاب الفعل تفترض بداهة أن المحرض يقوم بدفع الغير إلى التآمرء دون أن 
يكون هو شخصيا قاصدا الدخول مع المحرض في الإتفاق: أما إذا كان يعتزم هو نفسه ارتكاب 
جريمة المؤامرة وتحريضه للغير إنما كان من أ[ البتترق "سمو يكلم إليد الالإفاق سيد عن 
اكاب لجر يية م بسر تسب الالدوال يا ماعطا ديا لجرا ل إذا امطوات ازيف 
أحد الأغيار» وقبل الدخول معه في الإتفاق الذي يشكل مؤامرة» أما إذا لم يستجب لدعوته 
أحدء فإنه يتابع حينئذ بالجريمة الخاصة التي سبق أن تعرضنا لها والتي هي «الدعوة إلى التآمر 
التي لم تقبل» والتي عاقبت عليها الفصول 176 و177 و201 ق.ج. 

- وطبقا للفقرة الثالثة من الفصل 129 ق. ج تتنحقق المشاركة بمساعدة أو إعانة الفاعل أو 

الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع العلم بذلك؛ وكما 
هو ظاهر فإن تحقق هذه الصورة من صور المشاركة في المؤامرة يقتضي أن يكون الإتفاق 
المصمم عليه على العمل قد تم؛ أي أن المؤامرة قد قامت»؛ والمساعدة أو الإعانة من طرف 
المشارك متصورة إذ ذاك في مساعدة وإعانة المتامرين في الأعمال التحضيرية أو الأعمال التي 
يقصد بها إعداد التنفيذ ‏ على اعتبار أن هذه الوقائع تكون ظرفا مشددا في الجريمة ‏ ونحو ذلك 
من يتولى عن قصد - ودون أن يكون مساهما ‏ نقل السلاح أو الذخيرة أو حتى الأخبار 
للمتامرين المختبئين» المتربصين لتنفيذ هدفهم في الوقت المناسبء فهذا الشخص يعتبر شريكا 
في التامر ما لم يكن منذ البداية قد دخل معهم في الإتفاق فيعد مساهما. 
- وطبقا للفقرة الرابعة من الفصل 129 ق.ج التي 'تعتبر التعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو 
مكان للإجتما ع لواحد أو أكثر من الأشرا ر الذين يمارسون اللصوصية أ العنف ضد أمن الدولة 
أو الأمن العام 00 الأشخاص أو الأموال مع العلم بسلوكهم الإجرامي... تكون المشاركة 
متحققة في المؤامرة» في حالة التعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع للمتآمرين 
باعغيار خيؤلاة الاخيزين من اللبين يدارضون الغنك مد امن لولم 
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نتاف الموّامرة في الحالة العادية كالتالى : 


ِ ولي العهد أو شخصه. يعاقب عنه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات 
0-7 
توك الغرض منها الوصول إلى إحدى الغايات المنصوص عليها في 
دج تعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر (ف 4 ق.ج). 
التي يون الغرض منها إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان 
إلى التسلح ضد فريق آخر أو بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في 


امي بالتحينين امن سمه إلى لحمسيل شد ادق( فته روه 


1 اس المؤامرة في ججميح صورها يشدد إذا تبع التامر القيام بعمل أو 
#تشرع المغربي نقلا عن القانون الفرنسي» الذي ميز بدوره بين النشاط 
2 التواعد العامة وبين النشاطات أو الأفعال التي تكون شروعا أو 
فيد الغرض أو الهدف من المرامرة» فالنوع الأول من الأفعال ربطه 
تحريمة «المؤامرة») واعتبره ظرفا مشددا فيها448) يرفع العقوبة إلى السجن 
95 ية للجريمة المنصوص عليها في الفصل 172 ق.ج (التامر على حياة 
لخصية): كما يرفع العقوبة إلى السجن المؤيد بالنسبة للتامر على حياة 
+ أما إن كان التامر استهدف شخصه فقط فإنه يرفع العقوبة إلى السجن 
إلى عشرين سنة (ف 2/173)» وتصبح العقوبة من عشر إلى ثلاثين سنة 
ود بالتامر ضد حياة الملك؛ التآمر بقصد قتله؛ أما التآمر ضد شخصه فهو التآمر على غير 
2 كاختطافه مثلا (يراجع في هذا أبو الفتوح مرجع سابق, بند 10). 
اع ظرف مشدد عيني يسري على المساهمين في المؤامرة والمشاركين فيهاء حتى ولو كان 
ايسا يتقضي به الفصل 3/130 ق. ج. 


35 


بالنسبة للجريمة الواردة في الفصل 1/174, أما العقوبة المشددة للتامر الممنصوص 
عليه في الفصل 2/201 فهي السجن من عشر إلى عشرين سنة. 

أما النوع الثاني من الأنشطة التي تعند شروعا في تنفيذ الهدف من التآمر 
مخطظ الخوامرة_ فقد اعتبرعا اللتشرع المغربي جتريمة تخاصة أشد من الموكامرة 
من حيث الخطورة والجسامة, وأطلق عليها اسم «جريمة الإعتداء»؛ وهكذا نصل 
إلى نتيجة وهي أنه إذا كان عقاب المؤامرة في الحالة العادية» لا يثير أية صعوبة؛ 
فإنه على العكس فيما إذا كانت هذه الجريمة مرفوقة بعمل تحضيري 47 حيث 
يمكن أن يتغير وصف الجريمة من مؤامرة فقط مرفوقة بظرف مشدد. إلى جريمة 


اعتداء» بسبب تكييف قاضي الموضوع للعمل التحضيري بأنه يشكل شروعا أو 


محاولة اركاب الإعتداء 46 , 


وحسبنا في هذا المقام أن ننقل للقارئ قرارا صادرا عن المجلس الأعلى 47 
يميز فيه بين ما يعد (عملا تحضيريا)) مكونا لظرف مشدد في المؤامرة» وما يشكل 
«بدءا للتنفيذ» أو ((شروعا» في تنفيذ الهدف من المؤامرة المكون «لجريمة 
الإعتداء» حيث قال : «يعتبر عملا تحضيريا وبالتالي ظرفا مشددا في جريمة 
المؤامرة» شروع المتامر فعلا في تأسيس خلايا تقتصر بادئ ذي بدء على تدريب 
الناس على استعمال السلاح؛ وأنه يكون بدءا في التنفيذ وبالتالي جريمة إعتداء 
أفعال المتهم الذي كان قد عقد العزم على تنفيذ جريمته واتصل من أجل ذلك بعدة 
أشخاص قصد الحصول على معلومات عن القصر الملكي» وكيفية الدخول إليه 
وعن محل نوم الملك» وهل يتوفر ذلك المحل على باب واحد أو بابين» وهل 
يمكن أن توجد مساعدة من أفراد الجيش القائمين على حراسته؛ وحصل من جهة 
أخرى بواسطة متهم آخرء على وثائق وتصميمات تتعلق بالقصر المذكور» منها 


(45) والحقيقة أن معيار التمييز بين ما يعتبر عملا تحضيريا يشكل ظرفا مشددا فقط في جريمة 
المؤامرة أم يشكل شروعا تتحقَة به جريمة الإعتداء» يكفي فيه الرجوع إلى المعيار المتبع في 
لمييز ما يعد عملا تحضيرياء عن الشروع الذي تعرضها له عند البحث في المحاولة (راجع في 
هذا الخمليشي الخاص ص 43 م س). 

(6ه) والذي يخطيع في ستما لرقابة المجلس الأعلى على اعبار أن ذكبيق هذا العمل يأنه مجر عمل 
نحضيري أو بأنه يشكل شروعاء يتغير به نوع الجريمة من مرؤامرة إلى اعتداء. 

(47) في 19 ماي 1964 عدد 759 منشور بمجلة القضاء والقانون العددان 68- 69 ص 369. 
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لتتقوتية الخاصة بذلك القصر؛ وأخرى تنعلق بقصر السويسيء ثم 
. كه خاصة مسلحة للقيام بالإعتداء المشار إليه؛ وحيث إن تلك الأفعال 
1 كوتهآ محكمة الموضوع بما لها من سلطان؛ والتي تندرج في 
لاض حتقد العزم على الإعتداء على حياة الملك؛ إلى السعي المتواصل 
لك الإعتداء بالبحث عن وسيلة لتتسرب لداخل القصر الملكي بكيفية غير 
ْ عه النفاذ إلى حجرة نوم الملك» والتأكد من عدد أبوابهاء إلى 


فاعسلحين مهمتهم القيام عمليا بالإعتداء المقصود, فإن ذلك يكون فعلا 
الالال للا ليس فيهاء تهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة؛ المنصوص 
فصل 3 ق.ج» فكانت المحكمة إذن على حق عندما اعتبرتها 


عن طرف المتآمرين عن تنفيذ مخطط المؤامرة وأثره : 


ا ترط يعقاب المؤامرة؛ التعرض لتساؤل يتعلق بأثر العدول الاختياري 
ير عبن تتقيد الهدف المتوخى من تآمرهم على مسؤوليتهم الجنائية» وعلى 


نا أن المؤامرة تقوم بمجرد اتفاق أطرافها وتصميمهم على ارتكاب 
من الجرائم التي سماها المشرع «إعتداء»» وبذلك يكون عدول المتامرين 
قم وتصميمهم - وعزوفهم عن ارتكاب الجريمة المقصودة بالتآمر لا 
الى سقوط «المؤامرة» التي قامت من الناحية القانونية» على اعتبار أن المرء 
له أت يعدل طوعا عن جريمة يكون قد ارتكبها من قبل؛ ولأن العدول 
97 يي حينئل ينصرف في الحقيقة إلى عدم اقتراف جريمة أخرى وهي 
:. 4 تعم يمكن اعتبار هذا العدول الطوعي عن تنفيذ مخطط المؤامرة توبة 
١اللمتامرين»‏ لكن التوبة والندم كما هو معروف لا أثر لها© وبعد ارتكاب 
ِ دلا على قيام المسؤولية الجنائية» ولا على العقاب. 
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لكن بالرجوع إلى الفقه نجده يحبذ وبإجماع, عدم معاقبة المتامرين 
العادلين طوعا عن تنفيذ مخطط التآمر بالإستناد على أسس قانونية مختلفة» فهكذا 
يرى الدكتور حومد69 بأن «العدول الطوعي من قبل المتامرين يسقط المسؤولية 
الجنائية» والعدول الطوعي يكون صريحاء أي باتفاق المتآمرين على التخلي 
صراحة عن مشروعهم الإجرامي» كما يكون ضمنياء وذلك بعدم اللجوء إلى أي 
عمل من أعمال التنفيذ» وهذه مسألة واقعية تستنتجها المحكمة من الوقائع» فلو 
اتفقوا على قلب الحكومة بالقوة» ولم يتخذوا لذلك؛ خلال مدة طويلة بعد 
الاتفاق أي خطوات إيجابية» كشراء السلاح» أو الحصول عليه؛ أو الإتصال 
برجال القوات المسلحة لتحريضهم؛ فيحق للمحكمة أن تعتبر ذلك عدولا 
طوعيا». 


أما الدكتور أبو الفتو 28 فهو يقول بتأثير العدول الطوعى على عقاب 
المتآمرين لسببين» أولهما منطقي ويكمن في كون تجريم المؤامرة هو نوع من 
التجريم الوقائي ‏ يخالف القواعد العامة لم يلجأ إليه المشرع على اعتبار أنه هو 
الذي يستحق التجريم في ذاته» بقدر ما هو توق منه لما يمكن أن يودي إليه هذا 
الاتفاق من اقتراف جرائم أخرى؛ فيكون والحالة هذه عدول المتامرين عن تنفيذ 
الجريمة المستهدفة من مشروعهم الإجرامي دليلا على أن الخطورة التي قامت 
وهددت المصلحة التى رأى المشرع حمايتها بالعقاب على التآمر قد انمحت» 
وتكون بالتالى علة العقاب قد انتفت» وهذا ما يفرض تبعا الإعفاء من هذا الأخير» 
أما ثانى هذه الأسباب فهو في نظره ‏ عملي صرفء ويقوم على أن الإعفاء من 
العقاب في حالة العدول الطوعي عن تنفيذ الجرائم المقصودة بالتامر فيه تشجيع 
للجناة على التراجع عن إتمام تنفيذهم لهاء لأنهم إذا عرفوا مسبقا بأن عقابهم 
واجب ومؤكد سواء عدلوا أم تمادوا في التنفيذ» فإن ذلك سيدفعهم حتماء إلى 
إتمام مخططهم الإجرامي على أمل النجاة من العقاب فيما إذا هم نجحوا في 


ه62 


(50) مع.س»2 ص 38. 
(51) م.س» بنك 11. 


(52) المرجع السابق ونفس الفكرة في حومد عبد الوهاب م.س ص 33 والخمليشي م.س ص 41. 


38 


أما الأساس القانوني الذي يؤسس عليه الأستاذ أبو الفتوح الإعفاء من العقاب في 
لله الحالة.فهو اعتباره العدول الإختياري (اعذرا قاثونيا معفيا من العقاب فقط بحيث 
يار لا على كيان جريمة المؤامرة ولا في قيام المسؤولية الجنائية بالنسبة للجناة»68. 


وأخيرا فإن أستاذنا الدكتور الخمليشي68) يؤسس امتناع عقاب 03 المتامرين 
العادلين طوعا عن تنفيذ مخططهم الإجرامي على الفصل 4 ق.ج قائلا : (هذا 
لقي ظل القانون المغربي يبدو هذا الحكم - أي الإمتناع عن العقاب ‏ أكثر 
وضوحاء فالمادة 4 تشترط للعقاب ‏ في حالة عدم تحقق آثار الجريمة ‏ أن 
١‏ ون تخلف هذه الآثار راجعا إلى أسباب خارجة عن إرادة الجاني (لم يحصل 
االاثر المتوخى منها لأسباب خارجة عن إرادة الجاني)» والتتيجة المتوخاة فى 
عؤامرة هي إحدى الجرائم موضوع التآمر فإذا حال المتآمرون بإرادتهم دون 
: ل الهدف الذي اتفقوا عليه إمتنع عقابهم تطبيقا لنص المادة 114». 


هذا وإذا كان امتناع عقاب المتامرين الذين عدلوا عن تنفيذ الجرائم 
: فة بالتامر أو في الأقل إعفاءهم من العقابء مما يفرضه فعلا منظق 
فظة على أمن واستقرار المجتمع؛ وتشجيع الجناة على التراجع عن تنفيذ 
/ آم هي بالمقارنة أخطر من المؤامرة؛ فإنه مع ذلك يجب أن نعترف بأنه لا يجد 
1 أساسا قانونيا في القانون الجنائي المغربي فيما يظهر» ذلك أن العدول الطوعي 
قي هذه الحالة لا يمكن أن يعتبر سببا من الأسباب المسقطة للمسؤولية الجنائية 
-١‏ كما يقول الدكتور حومد ‏ والميد في ذلك حجتين : 


03١‏ الأولى: وهي أن المؤامرة تكون قد قامت قانونا بمجرد الإتفاق المصمم 
اكليه بين شخصين فأكثر على ارتكاب جريمة من جرائم الإعتداء. 

ظ الثانية : وهي أنه لكي يكون السبب مسقطا للمسؤولية الجنائية عموما69 
وجب أن يتناول الركن المعنوي للجريمة؛ وفي حالتنا فإن العدول الطوعي ليس 


كا أب 


2-2 لمرجع السابق» بند 11. 

[34) مرجعه السابق الإشارة إليه ص 41. 

38 إلا امتناع المساءلة) المرجع السبايق ذات الصفحة. 
9 واجع الدكتور الخمليشي القسم العام ص 254 255. 
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ولا يمكن اعتبار العدول الطوعي عذرا قانونيا معفيا من العقاب ‏ كما يرى 
الدكتور أبو الفتوح ‏ لكون الأعذار القانونية المعفية في القانون المغربي واردة 
على سبيل الحصر؛ وليس من بينها حالة العدول الطوعي عن تنفيذ مخطط 
انامز 

كما أن الإستناد على الفصل 114 ق.ج, للقول بامتناع عقاب المتآمرين 
الذين قرروا إراديا وبكيفية نهائية وجدية» عدم تنفيذ مخططهم المتفق عليه سابقا 
لا يصلح بدوره سندا لسببين» أولهما يستخلص ضمنا من النصوص التي تعاقب 
المؤامرة؛ التي وإن كانت تفرق بين من أتى عملا تحضيريا لتنفيذ مخطط المؤامرة 
فتعاقبه بعقوبة أشد من العقوبة التي يعاقب بها من لم يأت أي عمل تحضيريء فإنه 
يفهم منها أيضا بأن المشرع تشدد في عقاب هذا النوع من السلوك الإجرامي 
لدرجة أنه أراد فقط ضرب النية الإجرامية للفاعلين حتى يكونوا عبرة لغيرهم, إذ 
لو كان الأمر غير ذلك وكما يقول المنادون بالإعفاء من العقاب أو إمتناعه ‏ فى 
حالة العدول الطوعي لاشترط المشرع لعقاب المؤامرة دوما إتيان عمل تحضيري 
لونجاز المخططء وهو مالم يفعله» فكيف يتأتى والحالة هذه القول بإعفاء العادلين 
من العقاب ‏ أو إمتناعه ‏ في غياب النص على ذلك» ووضوح اتجاه نية المشرع 
إلى تشديد العقاب على المتامرين ؟ 

وثانيهما وهو أن الفصل 114 ق.ج يتحدث عن شروط عقاب المحاولة في 
الجنايات» ذات النتيجة عموماء والمؤامرة جريمة من جرائم الخطر تتحقق بغض 
النظر عن النتائج التي قد تترتب عنهاء ولا يمكن أبدا إعتبار الاعتداء بمثابة النتيجة 
فيها (الأثر المتوخى منها)» وإلا لتقيد عقاب المؤامرة بقيام إعتداء يكون بمثابة 
الهدف منهاء وهذا ما لا يمكن التسليم به في ضوء نصوص القانون المغربي. 


وعليه» وإلى حين تدخل المشرع لتقرير الإعفاء من العقاب (أو إمتناعه) 


(57) يراجع مؤلفه في القسم العام بند 316 وبند 37. 
وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى : «إن الأعذار القانونية المعفية واردة في القانون على سبيل 
الحصر ولا تنطبق إلا على جرائم معينة نص القانون بشأنها على تلك الأعذار إذ ليس للمحكمة 
أن تقرر عذرا قانونيا بدون نص قانون» (قرار الغرفة الجنائية عدد 7563 بتاريخ 1985/7/11 مجلة 
المحاكم المغربية عدد 4 ص 86). 


عدولهم طوعا عن تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بينهم من جرائم الإعتداء» سوى 
الإلتجاء إلى طلب تمتيعهم بظروف التخفيف القضائية طبقا للفصل 146 ق. ج وما 
يليه2؛ على اعتبار أن عدولهم الطوعي عن تنفيذ الجرائم المتوخاة من التامر» 
يجعل الجزاء المقرر في القانون للجريمة (التي هى المؤامرة) قاس بالنسبة 
لخطورة الأفعال المرتكبة من قبلهم؛ تسا الت أت الشبدول الطوعي ‏ يؤكد إنتفاء 
الخطورة الإحرامية للمتامرين العادلين. 


الميحث الثانى 


المدلول القانوني لمصطلح «الإعتداء» في جرائم أمن الدولة : 


مصطلح أو تعبير «الإعتداء») ورد في الفصول7© : 2163 164 2165 166 
7+ 169»: 4170 201 من المجموعة الجنائية» فما هو مدلول هذا المصطلح فى 
العانون المغربى ؟9 


(58) وطبيعي أن عات - بظروف التخفيف القضائية لن يؤدي أبدا إلى الإعفاء الكلي من العقاب» 


وإن كان يسمح أحيانا بالحكم بالعقوبة والأمر بوقف تنفيذها بالنسبة لبعض صور التآمر؛ ومع 
ذلك فإن أبواب العفو مفتوحة أمامهم أكثر من غيرهم, لأن المجرم السياسي عموما يستفيد من 
نظام العفو أكثر من المجرم العادي. 

)9 والتي نرى إدراج محتوياتها لفائدتها فيما يلي : 

الفصل 163 : الإعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام ولا تطبق أبدا الأعذار 
القانونية فى هذه الجريمة. 6 

الفصل 164 : الإعتداء على شخص الملك» الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة 
دم ولا جرحا ولا مرضا يعاقب عليه بالسجن المؤبد. 

الفصل 165 : الإعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام. 

الفصل 166 : الإعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد. 

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم» ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه 
بالسجن من 20 إلى 30 سنة. 

الفصل 16,7 : الإعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام. 

والإعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 20 سنة. 

قإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب بالحبس 


هن سنتين إلى خمس سنوات. و 
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من الناحية اللغوية فإن مدلول كلمة «الإعتداء» تعني المساس بحق من 
الحقوق» فيكون القاتل مثلا معتديا لأنه حرم المقتول الحق في الحياة» ومن 
يحاول القئل فقط ولم يفلح» يكون قد إعتدى على المستهدف به بتهديد حقه في 
الحياة» وهكذاء وبهذا المعنى اللغوي إستعمل المشرع المغربي المصطلح عندما 
عنون الفرع الخامس من الباب الخامس من الكتاب الثالث ب : «في الإعتداء على 
الشرف أو الإعتبار الشخصي وإفشاء الأسرار» (الفصول من 442 445) وكما في 
الفرع الخامس من الباب التاسع الذي عنونه ب «في الإعتداء على الأملاك 
العقارية» (ف 570)» وكما في الفرع السابع من الباب التاسع الذي عنونه ب «في 
بعض الاعتداءات على الملكية الأدبية والفنية» (الفصول من 575 إلى 579). 


أما من الناحية القانونية فإن مدلول مصطلح «الإعتداء» خضع لتطورات عدة 
قبل أن يصل إلى ما هو عليه اليوم. 


فمنذ القرك الرابع عشر وإلى حين صدور مدونة نابليون لسنة 1810» كان 
مصطلح الإعتداء (هامه4) يعني عموما الشروع أو المحاولة» وهكذا مثلا 
يكون من يقدم على مواقعة أنثى كرها عنها إذا هو حقق النتيجة الإجرامية ‏ بأن 
واقع الضحية ‏ فعلا فإنه يكون قد ارتكب الإغتصاب؛ لكنه إن هو لم يحققها لأي 
سبب خارجي مستقل عن إرادته؛ فإن جريمتة تسمى لإغعداء)» على- اعجار أن 
المجرم كان بصدد الإعتداء على عرض الضحية لكنه لم يفلح» والذي يريد قتل 
شخص معينء إذا هو أتى نشاطا أزهق به روحه» يكون قد ارتكب جريمة «قتل»)؛ 
أما إن هو لم يصل إلى تحقيق النتيجة ‏ التي هي إزهاق روح الضحية ‏ لأي سبب 
خارجي مستقل عن إرادته»: فإن جريمته إذذاك تسمى (إعتداء»» وهكذا بالنسبة 
لجرائم السرقة والتزوير» والفساد؛ والنصب... وغيرهاء حيث القاعدة هي أن 


- الفصل 169 : الإعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو 
تغيبر الترتيب لوراثة العرش وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه 
بالسجن المؤبد. 
الفصل 170 : يتحقق الإعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها. 
الفصل 201 : يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام» من ارتكب إعتداء 
الغرض منه إما إثارة حرب أهلية بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخرء 
وإما بإحداث التخريب والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر. 
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جريمة تامة» وسميت إما (سرقة» أو ((فسادا) أو «نصبا» أو أي اسم آخر تتسمى 
لريسة التامة؛ أما إن هي تخلفت67) لسبب خارجيء فإن البدء في تنفيذها أو 
خَره ع فيها يسمى (إعتداء»). 

: ومع ذلك فإذا كان الفقهاء قد إهتدوا ‏ كما تقدم ‏ في هذه المرحلة إلى 
تصييز بين الجريمة التامة والإعتداء (أي الشروع في الجريمة التي غابت النتيجة 
لأسباب خارجة عن إرادة الجاني) فإنه يجب الإشارة إلى أمرين: أولهما هو 
«الإعتداء» لم يكن له تنظيم قانوني واضح ومحدد - كما يقول الدكتور 
حومد6 - بسبب السلطة التقديرية الواسعة التى كانت للقضاة©©) وثانيهما هو 
أ حريمة «الإعتداء) لا تقوم فقط بالبدء في تنفيذ الفعل» كما هو عليه الحال 
8 م» وإنما تتحقق أيضا بمجرد إتيان أي عمل تحضيري- أو ما يسمى 
لشروع البعيد ‏ وبالاتفاق الجنائي؛ بل وحتى بالعزم العادي المصمم عليه إذا 
كن إثباته», 


وإذا نحن قصرنا دراستنا على مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية (وهي مرحلة 
سابقة على صدور مدونة نابليون لسنة 1810) نجد أن مصطلح «الإعتداء» صار 
يختص بالجرائم الماسة بأمن الدولة التامة» وكذلك على الشروع في تنفيذها؛ مع 
توسع كبير في تفسير «الشروع في التنفي.» بحيث أصبح يدخل ضمنه كل عمل 
مادي يأتيه الفاعل بعد عزمه على التنفيذ» سواء كان هذا العمل يشكل بدأ في تنفيذ 
الجريمة - أي محاولة بالمفهوم المعروف اليوم - أو كان مجرد عمل تحضيري 
لهاء وفي هذا الصدد يقول الدكتور حومد (مرجع سابق ص 11) : «وقد إستعمل 
موياردي فوغلان» قبل الثورة الفرنسية» كلمة الإعتداء في معنى الجريمة التامة 
والشروع البعيد على السواء؛ في الجرائم الموجهة ضد الملك والأمراء» وضباط 


(60) هذا إذا كانت الجريمة جحريمة ضررء أما إذا كانت جريمة خطر فإن «الإعتداء» فيها يحقق 

الجريمة التامة. 

(61) المرجع السابق ص 10. 1 

(62) باستثناء الجرائم الخطيرة كتلك الموجهة ضد الملك والقتل العمد والتسميم حيث كان الإعتداء 
يعاقب بعقوبة الجريمة الثامة (المرجع السابق ص 10). 

(63) المرجع السابق ص 11. 
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الملك وضد سلامة الدولة» ولذلك أطلق تعبير «الإعتداء» على المؤامرة على 

هذا والإعتداء المتوسع فيه بالمفهوم السابق يجد أساسه القانوني في المادة 
6 من مدونة نابليون الجنائية التي صدرت في سنة 1810 التي جاء فيها : (يتحقق 
الاعتداء حين يرتكب الفاعل فعلا أو يبدأ فيه بقصد تنفيذ هذه الجرائم ‏ والمقصود 
بها جرائم أمن الدولة ‏ حتى ولو لم تنم») (حومد؛ م.س» ص 11.؛ والخمليشي» 
م.س» ض 45)» بحيث يمكن القول بأن المشرع الفرنسي لسنة 1810 الذي عاق 
مصطلح («الإعتداء» على جرائم أمن الدولة سواء كانت ثامة أو مشروعا فيها 
نحشت بم تلطه أن دلول الشروع في هذا النوع من الجرائم ‏ أي جرائم 
أمن الدولة - أوسع من المدلول الذي يعطى له في غير جرائم أمن الدولة» بحيث 
يشمل الشروع القريب (البدء في التنفيذ الذي تنحقق به المحاولة في غير جرائم 
أمن الدولة) وما يسمى بالشروع البعيد (أي الأعمال التحضيرية أو التمهيدية). : 


وأمام الإختلاف ‏ غير المبرر حتما ‏ بين مفهوم الشروع في جرائم أمن 
يعرف بالمحاولة؛ قام المشرع الفرنسي سنة 1832 بتعديل في المادة 86 بكيفية 
أصبح معها الشرو ع في جرائم أمن الدولة خاضعا لنفس القواعد العامة التي تحكم 
الشروع في الجرائم العادية» وهكذا لم يعد الإعتداء معاقبا في القانون الفرنسي ما 
لم يبدأ الفاعل فى التنفيذ بحسب الأحكام العامة السائدة في المحاولة عموما©. 

وكما أشرنا لذلك فى بداية البحث» فإن المجموعة الجنائية المغربية قد 
تضمنت بدورها مصطلح «الإعتداء» عند تنظيم جرائم أمن الدولة» والفقه المغربي 


(64) الحقيقة أن المشرع الفرنسي لسنة 1810 أبقى على تجريم المحاولة في هذا النطاق فقط؛ وذلك 
لأن تجريم المحاولة في الجنايات» كان بقانون 122ه1:زم:! السنة الرابعة؛ أما تجريم الشروع 
في بعض الجنح فقد كان بقانون عمندحصندء2» والقانونان معاء اشترطا البدأ في التنفيذ حتى يمكن 
المعاقبة على الشروع» وبذلك كان الشروع البعيد في الجنايات والجنح غير الماسة بأمن الدولة 
غير معاقب وقتئذ (م س ص 13). 

(65) تؤكد على هذا الفقرة الأخيرة من المادة 86 عقوبات فرنسي التي جاء فيها : 


«وغصة نج[ ملتاءة غطمى تالتاقصم عكتأوادة] 12 ناه نامأ أناعهعاء [» 
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حي م.س» ص 45) يرى بأن مفهوم هذا المصطلح في قانوننا الجنائي لا 
لش عن المفهوم المعروف به في القانون الفرنسي حاليا وبذلك فالاعتداء 

لشي القانون المغربي يعض جترائم أمن الدولة. الوارد عليهنا النص صر 
لنت تامة69) أو كانت في صورة محاولة©. 


عة الإعتداء : 
آوله : الركن المادي في الإعتداء : 


لعِيام الركن المادي في جريمة الإعتداء يكفي أن يأتي الفاعل نشاطا ماديا 
محاولة لها على الأقل؛ وهذا تأسيسا على صريح الفصل 170 ق.ج الذي 
8 اايتحقق الإعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها». 


قا حسوني دور بن موسى (م س ص 72) رأيا مخخالفا فيقول : «إن الإعتداء لا يصل إلى مرحلة 
يسيب فشل الفاعل في تتحقيق النتيجة التي كان يسعى للوصول إليها... وهكذا يضم لنا 
معني السحاولة أي أنه الفاعل كان بصده تتقيذ الجريمة ولم يوفق لاتتياب خاة بد 
حل إرادته». ولكن هذا الرأي لا يجد له سندا قانونيا في القانون المغربي» بستيب .أن هناك 
2 دصري حة يفهم منها على أن بعض جرائم أمن الدولة التي أطلق عليها المشرع 
إلء- ت) كما تكون تامة قد تكون في صورة محاولة كذلك؛ وعلى سبيل المثال نورد الفصب 
1 . ج: الذي جاء فيه : في حالة إرتكاب أو محاولة إرتكاب إحدى الجنايات المنصوص 
عل في الفصول 163 و165 و167 و169 (وكلها إعتداءات) من طرف عصابة فإن العقوبات. ..)- 
وجاء في الفصل 4 : (في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 
01 لحك ستمناها اشر إععذاءات) أو تقح متتاولة إرتكابها بواشطة عصابة فإن 
عقو بات...). 
التق باتورة قد يأبى التفرقة التي يقول بها السيد حسوني قدور بن موسى: إذ ما المانع الذي 
م 0 اكتباز للنشاط الذتي انتهى فيه الجاتي إلى اتتييد خرية ولي العهد اقملا غير مشاكل 
يمة الإعتداء؛ في حين يكون الفاعل الذي يلقى عليه القبض في مرحلة الشروع وقبل 
| لل إلى النتيجة مرتكبا لجريمة الإعتداء ؟ وأخيرا فإن المشرع في الفصل 170 قد أشا. دلاله 
أن جريمة الإعتداء كما تتحقق بالمحاولة فإنها تتحقق بالأحر ى إذا كان الفعل أدى إلى 
بجة التامة. 
1 هذا بصريح الفصل 170 ق.ج الذي أوردناه في المتن» والملاحظ أن هذا المبدأ عام يسري على 
قة الجرائم التي سماها المشرع إعتداء» وليس على الإعتداءات الواردة في النصوص السابقة 
لقصل 170 ق.ج» وفي هذا قال المجلس الأعلى : (إن القاعدة الواردة في الفصل 170 ق. ج 
كن أن الإعتداء يتحقق بمسجرد وجود محاولة معاقب عليها... تنطبق نظرا لشمول تحير 
ولعموم عباراتها وألقاظها على كل إعتداء منصوص عليه في الباب الأول من الجزء الأول من 
الأكتاب الثالث للقانون الجنائي بخصوص الجنايات والجنح ضد أمن الدولة...» قرار 9 مايو 
64 منشور بمجلة القضاء والقانون عددي 68 69 ص 369. 
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وعليه فإن النشاط الإجرامي الذي يكون الركن المادي في جريمة الاعتداءء 
لايلزم مبدئيا فيه أن يحقق النتيجة الاجرامية التي استهدفها الفاعل بنشاطهة وإنما 
يكفي أن تتوفر فيه شروط المحاولة التي يشترطها الفصل 114 ق.ج. الذي يقول : 
«كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيهاء 
تهدف مباشرة إلى ارتكابهاء إذا لم يوقف تنفيذها أولم يحصل الأثر المتوخى منها 
إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبهاء تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه 
الصفة)» ويترتب على ما سبق : 

أولا : أن جريمة الاعتداء لا تقوم إذا أتى الفاعل نشاطا مكونا فقط للأعمال 
التحضيرية أو التمهيدية في سبيل إعدادهاء وإنما لابد من أن يبدأ الفاعل في تنفيذ 
الجريمة وذلك بالشروع في تنفيذ الإعتداء أو بإتيانه لأعمال لا لبس في المقصود 
منها وتهدف مباشرة إلى ارتكابه؛ والمعيار أو المقياس الذي يهتدى به في تميبز 
العمل التتحضيري (غير المعاقب) عن الشروع في التنفيذ أو العمل الذي لا لبس 
فيه والهادف إلى ارتكاب الجريمة مباشرة والذي يشكل محاولة معاقبة» يثم 
الرجوع فيه إلى نفس المقاييس المتبعة في تمييز العمل التحضيري عن الشروع في 
المحاولة كما تدرس فى القسم العام مع ملاحظة أن وصف نشاط ما بأنه يشكل 


(68) ومن الطريف أن نثير تساوئلا عن موقف القانون إذا تأتى للفاعل أن يحقق الهدف الذي توخاه من 
ارتكاب الإعتداء» كمن ينجح في قلب نظام الحكم مثلا هل يظل مع ذلك مجرما فى نظر القانون 
رغم استيلائه على السلطة ونجاحه في مسعاه؛ أم يعتبر بطلا وفعله مبرر بقوة الواقع فلا يقع حينكذ 
تحت طائلة العقاب. الفقه الذي تطرق للموضوع (حومد ص 20-19 والخمليشي ص 49) يرى 
بأن منطق القانون في هذه انحالة (يعطل») فلا يعمل به ويحل محله منطق الأمر الواقع المدعوم 
بالقوة المادية وبذلك فالاعتداء الذي أوصل أصحابه إلى السلطة ولو أنه غير مبرر قانونا وشرعاء 
فإن منفذيه لن يعاقبوا باعتبارهم مجرمين إرتكبوا إعتداء» بل على العكس سيظهرون بمظهر 
المدافع عن دستور خرق أو مقاومين لحكومة غير شرعية... إلخ وفي هذا يقول كارسون : 
(88 عاعتعة دهع001) في حومد ص 20 ١‏ ((في حالة خرق فاضح للدستور» أو في حالة إعتداء 
صارخ نظمته الحكومة ضد الدستور أو في انقلاب يشتت شمل مجلس الأمة يجب الإعتراف 
بأن اللجوء إلى القوة يمكن أن يصبح الملاذ الأخير لإعادة سلطة القانون نفسه وفي هذه الأحوال 
تصبح المقاومة السلبية والمسلحة شرعية» ويعقب الدكيور عومد (م ش ض 20) على راي 
جارسون بقوله : «ولكن الذي نلاحظه أن هذه جرائم سياسية في أهدافها وغاياتها ولكن معاقبتها 
رهين بنتيجة المعركة فالمجرم هو المغلوب وهو الذي يتحمل المسؤولية دوما إلا إذا رفق بحاله 
قاهره لسبب من الأسباب» لاسيما في البلاد التي ينطبق عليها قوله تعالى : «#وتلك الأيام نداولها 
بين الناس.... # وأمامنا أمثلة حية في انقلابات بعض الدول العربية ودول جنوب أمريكاء وقيام 
حكومة فيشي في ظل النازية ثم سقوطها بعد انتصار الحلفاء على الألمان». 


يدأ فى التنفيذ أو عملا لا لبس فيه يهدف مباشرة إلى ارتكاب الإعتداء أو أنه مجرد 
مل تحضيريء لا يستقل بتقديره قضاء الموضوع وإنما يخضع فيها لمراقبة محكمة 
التقضء على اعتبار أنها تشكل مسألة قانونية» ولذلك ينبغي عليه أن يسرد في 
الحكم الواقعة أو الوقائع التي يرى بأنها تشكل مجرد عمل تحضيريء إن هو قام 
يتبرئة المتابع بإحدى جرائم الإعتداء» أو بأنها تشكل فعلا محاولة معاقبا عنها إن 
هبو أدانه بإحدى تلك الجرائم 

ثانيا : قال المشر ع في الفصل 170 ق. ج» بكفاية وجود محاولة معاقب عنها 

تتحقق جريمة الإعتداء» وعبارة «محاولة معاقب عليها» إذا كانت تفيد من 
حهة» كفاية أي نشاط تتحقق به المحاولة لكى يكون عنصرا ماديا فى الإعتداء 
: ومن جهة أخرى إستبعاد الأعمال التحضيرية أو التمهيدية عموما من نطاق 
ا الأنشطة التي تشكل شروعا في جرائم أمن الدولة» والتي كانت تعاقب في 
ا الماضيء فإن أستاذنا الدكتور الخمليشي يرى بأن عبارة «معاقب عليها» 
2 الواردة ذ فى الفصل 0 تفيد باللإضافة إلى المعنى السايق أي عدم المعاقبة على 
ا وال #التحضيرية _ أن محاولة الإععداء لا يؤاخق يها إلا إذا كات القانو يعاق 
عليهاء والفصلان 114 و115 يعاقبان على المحاولة في الجنايات مطلقا وفي الجنح 

دا وجد نص» «مما يستتبع ‏ في نظره ‏ أن الإعتداء إذا كان جنحة كما في الفصل 

7 فلا عقاب على محاولته لانعدام النص حينئذ على ذلك79. 
ا جيم إبات عياط امبر اس موا عومد م ا تحققت 
: ْ حريمة الإعتداء بغض النظر عن صورة تلك المحاولة؛ أي سواء كانت في صورة 


(69) م.س ص 48. 
(70) نعم بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من الفصل 167 ق ج التي جاء فيها : «فإذا لم يننج عنه ‏ أي عن 
ا الإعتداء ‏ مساس بحريته - والمقصود أحد أفراد الأسرة المالكة - ولم يسبب له إراقة دم ولا 
ا ١‏ جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالحبس من ستتين إلى خمس سنوات» نجد أن المشرع قد 
ظ اعتبر فعلا هذه الصورة من الإعتداء جنحة» إلا أننا نعتقد بأن محاولة هذه الجنحة غير معاقبة 
ظ ليس بالإعتماد على الفصل 170 ق ج وإنما بسبب أن المحاولة فيها غير متصورة أصلا لأن 
ظ المشرع عاقب الفاعل لها عن النتيجة الحاصلة عن نشاطه بغض النظر عن قصدهء ومن المعلوم 
أن الجراءئ ثم التي يعاقب فيها عن النتيجة فقط وباستقلال عن القصد الجنائي لا تتصور فيها 
ظ لسحاوة؛ وحى ولو أن الم لم يكن كما سق فإ تطيق الفصل 115 ق ج كا لاستعاه اعقاب 
ظ عن أية جنحة من الجنح لم يرد النص صراحة على عقابها حتى في هذا التوع من الجرائم 
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الإعتداء الموقوف أو الخائب (الفصل 114) أو كان مستحيلا منذ البدء (الفصل 
7 وبالمقابل إذا تخلف أحد العناصر اللازمة لقيام المحاولة» فإن جريمة 
الإعتداء لا تقوم لها قائمة77» وهكذا فمن ابتدأ فى تنفيذها لكنه يعدل عن إتمامها 
عدو لااإوافوه بالحغهازه الحن_بوهوة تدغل أي سرب خاريض! قإنة .لا يدكم أن 
يسأل عن الإعتداء» لعدم اكتمال الركن المادي الذي لا يقوم إلا بإتيان نشاط يحقق 
على الأقل محاولة معاقبة» والعدول الإرادي عن إتمام التنفيذ يفقد المحاولة أحد 
العناصر اللازمة لقيامها كما هو مقرر في الفصل 114 ق. ج7. 


رابعا : إذا كان المشرع المغربي عند تعريفه للمؤامرة قد تعرض إلى اشتراط 
إتفاق شخصين فأكثر على العمل حتى يقوم الركن المادي في هذه الجريمة» فإنه 
بالنسبة لجريمة الإعتداء ‏ التى تشكل هدف المتامرين ‏ فإن تعدد المعتدين غير 
مطلوب لقيام الركن المادي فيها بحيث يكتفى بفرد واحد لارتكاب الاعتدائ 
وهذا الحكم ‏ زيادة على منطقيته ‏ يجد أساسه القانوني في الفصلين 171 و204 
ق. ج» اللذين يأمر فيهما المشرع بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصول 
3 4164 4165 2166 167 4169 201 من المجموعة على جميع أفراد العصابة إذا 
كانت الإععداغات المعاقبة في تلك الفصول قد ارتكبت من طرف عصابة. 
المشاركة في الإعتداء : 


عنها فإن الإشتراك ممكن تصوره فيها في ضوء النص المنظم لحالات المشاركة 
في القانون المغربي» ذلك أن الفصل 129 ق. ج» قد اعتبر مشاركا في الجناية أو 
الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآنية : 

1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه» وذلك بهبة أو وعد أو تهديد 
أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي. 

2- قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت فى ارتكاب الفعل؛ 
(71) وهذا طبعًا للقواعد العامة. 
(72) ولكن تبقي إمكانية المساءلة عن جريمة المؤامرة إذا تحققت عناصرها. 
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3- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة فى الأعمال التحضيرية أو 
الآشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد 
الأشخاص أو الأموال مع علمية بسلوكهم الوإجرامي ». 

20 فمن خلال النص السابق يلاحظ أنه لا يشترط للمعاقبة عن المشاركة في 
الإداء البو النتتيجة يرهن ع مت الموائي تائيب نظام البجاظلية د إقامة 
ا لى السلاح ضد سلطة الملك...» وإنما يكفي في ضوئه ‏ أي الفصل 129 فقط 
١‏ ' أ يآتي الفاعل الأصلي نشاطا معاقبا عنه» وكما تعرضنا لذلك في المبادئ العامة 


قن التشاط الذي يعاقب عنه الفاعل الأصلي حتى ولو لم يحقق النتيجة المستهدفة 

حته هو ما يعرف قانونا ب«المحاولة) ومؤيدنا فى هذا النظر الفقرة الثانية من 
| القصل 129 ق.جء الذي اعتبر مشاركا كل من قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة 
| أخرى استعملت في ارتكاب الفعل» مع علمه بأنها ستستعمل لذلك» فالمشرع لم 
' يجعل مشاركة مقدم الأسلحة أو الأدوات» أو أية وسيلة أخرى» موقوفة على 
' تحقيق الفاعل الأصلي للنتيجة التي توخاها من استعمال تلك الأدوات أو الأسلحة 


أو الوسائل؛ أيا كانت» وإنما جعلها متوقفة على صدور فعل - أيا كان من الفاعل 
الأصلي يكون معاقبا!» وهذا ما لا يتصور إلا فى حالة تشكيل الفعل لمحاولة من 
المخاولات المعاقبة. 


نصل إلى نتيجة وهي أن المشاركة في الإعتداء متصورة دوماء سواء حقق 
الفاعل الأصلي النتيجة التي توخاها من الإعتداء (الجريمة التامة) أو لم 
ل له اليد وان توخلم جدلع كار اتوي في الصليد سيمت اريسي د 
إرادته (محاولة)72., 


(73) أما إذا لم يكن معاقباء فلا معنى أبدا لبحث المشاركة فيه بسبب أن المشرع المغربي لم يجعل 
من الإشتراك جريمة قائمة بذاتها كما هو الشأن في بعض الأنظمة الأخرىء وإنما اشترط لعقاب 
الشريك أن يرتكب فعل أصلي معاقب عنه. 

(74) وكل ما يشترط هو أن يكون المشارك قد أتى أحد الأفعال التي أوردها المشرع حصرا في 
الفقرات الأربع للفصل 129 ق. مج 
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ومن الوقائع التي يمكن أن تثير إشكالا في العمل؛ نشير إلى حالة تامر 
شخصين أو أكثر على ارتكاب إعتداء» فيقوم أحدهما وحده دون الآخر ‏ أو 
الآخرين- بالشروع في تنفيذه» فهل يعتبر في هذه الحالة المتامر ‏ أو المتامرين ‏ 
الذي لم يقم بأي بدء في التنفيذ شريكا أيضا للذي شرع في تنفيذ الإعتداء أم يكون 
مساهما معه فيه ؟ 


يرى بعض الفقه(73 بأنه لا يمكن إعتبار المتامر الذي لم يتأن بأي نشاط 
يشكل بدءا في التنفيذ شريكا في الإعتداء؛ لأنه لم يحرض الطرف الآخر على 
ارتكابه» بالأسباب الواردة في الفقرة الأولى من الفصل 129 ق.ج.» كما لا يمكن 
إعتبار نفس المتامر شريكا في الإعتداء طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 129 ق.ج 
الذي تعتبر شريكا كل من قدم المساعدة أو الإعانة للفاعل أو الفاعلين للجريمة في 
الأعمال التحضيرية» أو الأعمال المسهلة لارتكابها» يسبب أن المؤامرة جريمة 
لها كيانها الخاص ولا يمكن إعتبارها أبدا بأنها لا تشكل سوى عملا تحضيريا أو 
مسهاد لارتكاب جريمة الإعتداء. 


خلاصة الرأي السابق إذن هى أن المتامر الذي لم يأث بأي عمل تنفيذي لا 
يمكن القول بمؤاخذته باعتباره شريكا للمتاآمر الآخر الذي أتى تلك الأعمال 
التنفيذية» فارتكب بذلك الإعتداء إلى جانب المؤامرة. 


وإذا كان الآأمن كما سبيق» فهل يمكن اعتباره مساهما في الإعتداء أم يبقى 
مساهما في المؤامرة فقط ؟ الراجح أنه لا يمكن متابعة المتامر الذي لم يساهم في 
الأفعال المشكلة للبدء في تنفيذ الإعتداء بالمساهمة في هذا الأخير لسببين : 
أولهماء أنه طبقا للفصل 128 ق.ج لا يجوز إعتبار الشخص الذي لم يرتكب 
شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي للجريمة مساهما فيها» وهذه قاعدة تنطبق 
على كافة الجرائم مهما كانت ومنها الإعتداء (ما لم يوجد نص خاص يقضي 
بالعكس كما في الفصلين 405 و406 ق. ج)» وثانيهما أن البدء في التنفيذ يشكل 
الركن المادي للإعتداء» وعليه فمن لم يأت 79 بأي فعل يصلح ركنا ماديا في هذه 


(75) الدكتور الخمليشي ص 54-53. 
(76)بل يمكن تفسير موقفه والحالة هذه بأنه عدول طوعي منه عن تنفيذ موضوع المؤامرة الذي هو 
جريمة «الإعتداء». 
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الحريمة - حتى ولو كان عازما ومصمما عليها ‏ فلا يمكن اعتباره والحالة هذه 
لساشمافيها. 
ولذلك يبقى الذي تامر مع آخر على ارتكاب جريمة اعتداء ما مساهما فى 
المؤامرة فقط؛ حتى ولو شرع الطرف الآخر في تنفيذ الإعتداء» ولا يصبح مساهما 
في هذا الأخير ما لم يشرع79 بدوره في هذا التنفيذ أو يأتي بعمل لا لبس فيه 
يدف مباشرة إلى اقتراف الاعتداء. 
ثانيا : الركن المعنوي في الإعتداء 
الإعتداء جريمة عمدية» وعليه فإلى جانب الركن المادي فيها يلزم توافر 
الركن المعنوي» وهو يتحقق إذا أتى الجاني النشاط الإجرامى المكون للركن 
المادي فيها عن علم وإرادة وبقصد تحقيق أحد الأهداف المعاقبة في الفصول 
3 4164 165» 166؛ 167» 2169 201 من المجموعة» وهذه الأهداف يمكن 
- الإعتداء على حياة الملك أو شخصه (الفصلان 163- 164). 
- الإعتداء على حياة ولي العهد أو شخصه (الفصلان 165- 166). 
- الإعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة (ف 793)167. 
- الإعتداء على النظام القائم (ف 69)169. 
- إثارة حرب أهلية9©) (ف 201). 
77) مالم يكن الإتفاق قد حصل بين المتؤامرين على توزيع الأدوار بينهم عند تنفيذ مخطط المؤامرة 
«الإعتداء» حيث يعتبر الجميع حينئذ مساهمين حتى ولو ابتدأ التنفيذ أحدهم فقط دون الباقين 
(78) يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق» أصول الملك وفروعه وزوجاته 
وإخوته وأولادهم, ذكورا وإناثا وأخواته وأعمامه. 
(79) ويكون ذلك : إما بالقضاء على النظام القائم فعلاء والنظام مقصود به النظام الدستوري للدولة 
المتمثل في الملك والحكومة ومجلس النواب... إلخ. 
وإما بإقامة نظام اخر مكانه كاسقيدذال نظام الحكم الملكي بنظام جمهوري) أو نظام ملكية 
دستورية بنظام ملكية مطلقة وإما بتغيبر الترتيب في وراثة العرش. ش 
وإما بدفع الناس لحمل السلاح ضد سلطة الملك. 
(80) وذلك بتسليح فريق من السكان أو دفعهم إلى التسلح ضد فريق آخرء وإما بإحداث التخريب 
والتقتيل والنهب في دوار أو منطقة أو أكثر (يلاحظ أن البعض يسمي هذه الجريمة «الفتنة»). 
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هذه هي الأهداف التي ينبغي أن يتجه قصد الجاني في الإعتداء إلى تحقيقها 
لكي يتوافر له الركن المعنوي في هذه الجريمة ويجب على النيابة العامة أن تنبت 
ره هذا القصد لدى المتابع ‏ أو المتابعين ‏ بكافة طرق الإثبات الني تفيد في 
إقناع المحكمة وعلى الخصوص يمكنها استخلاصه من خلال القرينة الدالة على 
توافره والمتمثلة في بدء المتابعين في التنفيذ أو بإتيانهم لأفعال لا لبس في القصد 
منها وتهدف مباشرة إلى ارتكاب الإعتداء» وفي حالة عجزها عن التدليل على 
توافر الركن المعنوي, فإنه لا يصح أبدا إدائتهم عن جريمة الإعتداء ويجب تبرئة 
ساحتهم, مالم يؤاخذوا عن جرائم أخرى غير الإعتداء» كالقتل أو محاولته؛ أو 
التخريب أو محاولته» أو حيازة السلاح بغير ترخيص. 


الميحث الثالث 
العصايات المسلحة 


النصوص القانونية : 

جاء في الفصل 203 ق. ج ما يأتي : (يؤاخذ بجناية المس بالسلامة الداخلية 
للدولة ويعاقب بالإعدام كل من ترأس عصابة مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة 
ماء وذلك إما بقصد الإستيلاء على أموال عامة» وإما بقصد اكتساح عقارات أو 
أملاك أو ساحات أو مدن أو حصون أو مراكز أو مخازن أو مستودعات أو موانئ» 
أو سفن أو مراكب مملوكة للدولة؛ وإما بقصد نهب أو اقتسام الممتلكات العامة 
سواء كانت قومية أو مملوكة لفئة من المواطنين» وإما بقصد الهجوم على القوات 
العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتها. 


وتطبق نفس العقوبة على من تولى تسيير العصابة الثائرة أو تأليفها أو أمر 
بتأليفها أو قام بتنظيمها أو أمر بتنظيمهاء أو زودها أو أمدها عمدا وعن علم 
بأساحة أو ذخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بإمدادات من المواد أو قدم 
مساعدة بأية وسيلة أخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها». 

وجاء في الفصل 5 ق.ج بأنه : «في حالة التجمع الثوري الذي يكون 
الغرض منه أو ينتج عنه إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 203 ق.ج فإن 
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الأشخاص الذين انخرطوا في تلك العصابة دون أن يباشروا فيها قيادة ولا وظيفة 
حعيتة: ولكن قبض عليهم في مكان التجمع يعاقبون بالسجن من خمس إلى 
اتخترين سنة). 


.»هه 


ا هتمهم : 


تلتيسننيها. 


أولا : أركان جريمة العصابات المسلحة 

الركن المادي : 

من خلال الفصل 203 السابق سرده يتضح بأن الركن المادي لجريمة 
العصايات المسلحة ‏ التي اعتبرها المشرع جناية من الجنايات الماسة بالسلامة 
الداخلية للدولة - يتحقق بترأس شخص لعصابة مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة فيها 
أو تسييرها أو تأليفها أو تنظيمها أو إتيانه لأي عمل من أعمال الا: شتراك الواردة في 
لقره الأخيرة من ذات الفصل (203 ق.ج). 

وحتى يتوضح ويتحدد الركن المادي في هذه الجريمة الهامة نبحث : 

أ في المقصود بالعصابة المسلحة. 

ب - في الوقائع التي ينبغي إتيانها لقيام الجريمة. 

أ في المقصود بالعصابة المسلحة : 

الحماية المسطلسة حي ارط عع سوس ارمع الأكرات ملز كانيا اوري 
اسللحين 3 مه فيما 0 إتيان الأفسال المسددة | في الفصل 3 ق. 2 5 

ات إقاتي التايقن إلى ارتكاب الأفعال الخطيرة السابقة مرتكز اللي الخخطيط 
١‏ لج نسي علج الميجمو حا للختي 6ج ألو نه الي لين 
خرف القيادة التي يأتمر الجميع بأمرها. 
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إذنْ فالعصابة المسلحة كما سبق لا يمكن تصور قيامها من طرف شخص 
واخدء بسبب أن المعنى اللغوي لكلمة عصابة تقتضي تعددا في الأفراد المكونة 
للتجمع من جهة ومن ججهة أشرى :فإن :المنطق يسقلوم:بدورة آنّ تعدها أقراد 
العصابة» بأن يصل إلى اثنين فما فوق» وهذا عملا بما يفهم دلالة من الفصل 203 
ق.ج؛» الذي وإن لم يحدد صراحة العدد من الأفراد الذي يمكن أن تتشكل متهم 
العصابة المسلحة؛ فإنه يفهم منه ضمنا ‏ بأن هذه الأخيرة لا تتشكل من فرد واحد 
مادام النص المذكور» يتحدث عن القيادة والتنظيم والوظيفة والتسيير... إلخ 
وهي أمور لا يمكن أن تنحقق عملا ما لم يكن أفراد العصابة أكثر من الواحد. 


وغني عن البيان أن التعدد في عدد أفراد التجمع وإن اشترطء فإنه لا يؤدي 
بذاته إلى القول بأننا في مواجهة عصابة مسلحة بالمعنى المقصود في الفصل 203 
ق. ج. ما لم يجمع أفرادها الإتفاق المسبق والمخطط الذي سيتولون تنفيذه تحت 
إمرة قيادة معينة» لذلك فلا يمكن اعتبار جماعة من الناس - ولو كانوا حاملين 
لسلاح ‏ إذا أتى تجمعهم ‏ وتعددهم ‏ بكيفية عارضة؛ وبلا مخطط مسبق لديها 
تهدف إلى تحقيقه؛ كالعمال في إحدى المكاتب العمومية الذين يأخذهم العذهر 
بسبب تجمهرهم ووقوفهم في شكل طابور بقصد صرف رواتبهم فيندفعود 
بشكل تلقائي وفجائي ويعتدون على المكلف بالأداء ويقومون بنهب ما في 
الصندوق من أموال عائدة للمكتب العمومي. 


أما إضافة كلمة «(مسلحة» إلى مصطلح العصابة فهي تعني أن تجمع الأفراد 
ولو شكل ماديا (عصابة» فإنه لا يودي إلى المساءلة عن الجريمة المقررة في 
الفصل 203 ق. ج. ما لم تتوسل هذه العصابة في 'تشقيق أهدافها بالسلاح كما 
يحدده الفصل 303 ق.ج المعدل بالقانون 0 الذي ينص 8137 : «يعد سلاحا في 
تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات 
أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة؛ أو الخائقة». 


(81) وقد كان ينص قبل التعديل على ما يأتي : «يعد سلاحا في تطبيق هذا القانون جميع الأسلحة 
النارية والمتفجرات وجميع الأجهزة والأدوات.أو الأشياء الواخزة أو الراضة أو القاطعة» إلا 
أن الختاجر المستعملة للزينة سواء سميت خناجر أو كميات معلقة في حمالة وكذلك سكاكين 
ومقصات الجيب والعصي فإنها لا تعتبر سلاحا إلا إذا استعملت للقتل أو الجرح أو الضرب 
أو التهديد). 


* تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض بحيث لا يكفي أن 

فى حكمها العصابة بأنها مسلحة. وإنما يلزمها ذكر نوع السلاح طبقا 

3 ق. ج» حتى يتأتى للمحكمة المذكورة التأكد من قيام هذا الوصف فى 
بة من عدمهع ومع ذلك فالمعتقد هو أن مضمون كلمة السلاح ولو 

قي الفصل 303 ق.ج. فإنه لابد من موازنة ما يتوافر للعصابة من سلاح وما 
تحقيقه من أغراض إجرامية» ذلك أن اكتساح المدن والحصون والعقارات 

/ تسليحا جديا لا يكفي لتحقيقه الإعتماد على الخناجر المستعملة للزينة أو 

© الجيب أو العصي 87 حتى وإن عدت في مفهوم الفصل 303 سلاحا 

صفتها الواخزة أو القاطعة أو الراضة. 

كما أن وصف عصابة ما بأنها مسلحة من عدمه لا يستلزم أن يكون كافة 
حاملين للسلاح؛ إذ العبرة فقط في أن تكون العصابة معتمدة بالدرجة 

على قوة السلاح في تنفيذ أغراضهاء وهذا يحتم طبعاء الإكتفاء بعلم باقي 

إد بوجود سلاح لدى بعض أفراد العصابة يمكن الإعتماد عليه فى تنفيذ 

ب في الوقائع التي ينبغي إتيانها لقيام العصابة المسلحة : 

بقراءة الفصلين 203 و205 ق.ج تتبين لنا ماهية الوقائع التي يلزم إتيانها حنى 

وم الركن المادي في جريمة العصابات المسلحة» وهذه الوقائع على نوعين : 

النوع الذي أتى على ذكره الفصل 203 ق.ج وهي : 

لادترأنين العصابة المسليحة: 

2- تولي وظيفة أو قيادة ما فى العصابة المسلحة. 

3- تسيير العصابة المسلحة. 

4- تأليف العصابة المسلحة أو الأمر بتأليفها. 


5- تنظيم العصابة المسلحة أو الأمر بتنظيمها. 


1 وهي التي اعتبرها الفصل 303 ق. ج. قبل تعديله سلاحا بالإستعمال وصيرها التعديل - فيما يبدو 
لنا - سلاحا بالطبيعة. 
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6 - تزويد أو إمداد العصابة المسلحة عن عمد بأسلحة أو ذخيرة أو أدوات 
الجناية. 


7 بعث إمدادات للعصابة المسلحة. 
8- مساعدة مسيري العصابة أو قوادها بأية وسيلة. 


النوع الذي أتى على ذكره الفصل 205 ق. ج : ويقتصر على واقعة الإنخراط 
فى العصابة المسلحة» أي اكتساب عضوية فيها دون مباشرة القيادة فيها ولا تولي 
أية وظيفة معينة. 


وبناء على المنهج الذي اتبعه المشرع في تصنيف النشاطات التي يتحقق بها 
الركن المادي في جريمة العصابات المسلحة يلاحظ أن إتيان الوقائع التي أتى بها 
الفصل 203 تشكل خطورة كبيرة على أمن وسلامة الدولة» لذلك كانت عقوبتها 
هي الإعدام؛ أما مجرد الإنتماء إلى أفراد العصابة دون تولي قيادة فيها ولا وظيفة 
معينة فيلاحظ تساهل المشرع في عقابه حينما جعل العقوبة في الفصل 205 
السجن المؤقت من 5 إلى 20 سنة بدل الإعدام. 


وأخيرا فإن تأمل صياغة الفصل 203 ق. ج» في فقرتيه الأولى والثانية وإجراء 
المقارنة بينهما ‏ أي الفقرتين ‏ يؤدي إلى التقرير بأن جريمة العصابات المسلحة 
من جرائم الخطر وليست من جرائم النتيجة فيكون والحالة هذه مجرد إتيان 
الأفعال المنصوص عليها في الفصل 203 ق. ج (ترأس عصابة مسلحة أو تولي قيادة 
فيها أو وظيفة أو تسييرها...) مشكلا لجريمة العصابات المسلحة شريطة أن 
يكون الهدف منها هو «الإستيلاء على أموال عامة أو اكتساح عقارات أو أملاك 
أو ساحات... وإما الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك 
الجنايات أو مقاومتها» ويبدو التقرير السابق أكثر وضوحا من خلال الفصل 205 
ق. ج» الذي يقول : «في حالة التجمع الثوري الذي يكون الغرض منه أو ينتج عنه 
إحدى الجنايات المشار إليها في المادة 2203 فإن الأشخاص الذين انخرطوا في 
تلك العصابة دون أن يباشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة»... يعاقبون...») حيث لم 
يربط ‏ أي الفصل 205- قيام الجريمة بارتكاب الجنايات المشار إليها في الفصل 203 
فعلاء وإنما اكتفت فقط بأن يكون الغرض من التجمع الثوري إرتكاب إحدى هذه 
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يانت» وعموما فإن قيام العصابة المسلحة بالفعل بتحقيق الوقائع الواردة في 
8 #الأولى من الفصل 203 لا يعتبر عنصراء في الركن المادي لهذه الجريمة التي 
. يتسجرد تولي رئاسة أو قيادة... لعصابة مسلحة؛ وسواء نتج عن ذلك؛ إستيلاء 
أصوال عامة أو إكتساح لمدن أو لحصون أو نهب لممتلكات عامة أم لم ينتج. 
كن المحوي : 


. جريمة العصابات المسلحة من الجرائم العمدية» لا تقوم ما لم يتوافر القصد 
0 عند من ترأس العصابة المسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أو تولى 
: وعن علم بأسلحة أو دخيرة أو أدوات الجناية أو بعث لها بها بإمدادات 
يت أو قدم مساعدة بأية وسيلة إخرى إلى مسيري العصابة أو قوادها. 
بهذا القصد لدى الفاعلين الأصليين للجريمة» أو المساهمين فيها (وهم 
لرؤساء والقواد والمسيرون) يتحقق عندما يكون الهدف من تكوينهم للعصابة 
١‏ لا وتسيرهملهاإما؛ 

/ 2- إكتساح83) عقارات أو أمالاك أو ساحاثت أو مدن أو حصون أو مخازن 


4 - الهجوم على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو 
كاوها رف 1/203ق ج). 


أما القصد الجنائي بالنسبة لغير الفاعلين الأصليين2©» وهم غير القواد أو 
[روتساء أو المسيرين أو المنظمين» فيتحقق بأن يكون من قدم المساعدة بالوسائل 
والمقصود بالإكتساح فهر السيطرة على الشيء من الناحيتين المادية والمعنوية بحيث يفضي 


الأمر إلى فقدان السلطة الشرعية لنفوذها على الشيء المكتسح (الخمليشي م س ص 62). 
بوهم من يمكن تسميتهم بالمشاركين (قدور بنموسى م س ص 74). 


مرج 


. 


التي عددتها الفقرة الثانية من الفصل 203 محيطا إحاطة تامة (عالما) بالهدف الذي 
قامت من أجله العصابة المسلحة وبالغاية التي يرومها الفاعلون. الأصليون أو 
المساهمون (رؤساءء قواد, مسيرون...) فيها» ومع ذلك يقوم بتقديم أعمال 
المساعدة أو الاإعانة لهذه العصابة بقصد مساعدتها على تحقيق غاياتها الإجرامية. 
ثانيا : عقاب جريمة العصابات المسلحة 


يعاقب الفصل 203 ق.ج من ترأس العصابة المسلحة أو تولى فيها قيادة أو 
وظيفة أو قام بتأليفها أو أمر بذلك أو قام بتسيبرهاء أو أمر بتنظيمها أو قدم أية مساعدة 
وبأية وسيلة كانت لها بالإعدام؛ إلا أن هذه العقوبة تخفف إلى عقوبة السجن الموؤقت 
من 5 إلى 20 سنة» بالنسبة للأشخاض الذين انخرطوا في العصابة المسلحة لكن دون 
أن يماشروا فيها قيادة ولا وظيفة معينة؛ ويقبض عليهم في مكان التجمع الثوري65. 

هذا وإذا كانت خطورة العصابات المسلحة جعلت المشرع يتشدد فى 
عقابها نظرا لأنها تهدد النظام القائم وتهدف إلى تغييره وتعكير الأمن والإستقرار 
بقوة السلاح, فإنه سلك أسلوبا فعالا في سبيل إضعاف قوة ونفوذ هذه العصابات 
في الفصل 213 ق. ج» الذي بمقتضاه متع المشرع بعذر معف من العقوبة ‏ وبالنسبة 
للجرائم المشار إليها في الفصول من 203 إلى 205 الأشخاص الذين انخرطوا في 
العصابات المسلحة» من غير أن يباشروا فيها قيادة ماء ولم يتولوا فيها أية وظيفة 
معينة» وعلاوة على ذلك فإنهم إنسحبوا منها عند أول إنذار يصدر لهم من 
السلطات المدنية أو العسكرية؛ أو إنسحبوا بعد ذلك» ولكن قبض عليهم خارج 
أماكن التجمع الثوري؛ دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا مقاومة. 

ومن خلال ما سبق من النصوص (الفصول 203- 205- 213) نستتتج : 


أولا: أنا لمشرع تساهل في معاقبة الأفراد ا لمنخرطين في العصابة 
اللإجرامية إذا كانوا لم يباشروا قيادة ولا وظيفة معيئة فيها9) وقبض عليهم فى مكان 


(85) مكان التجمع الثوري يتحدد بالمنطقة ‏ أو المناطق ‏ التي استولى عليها الثائرون (الخمليشي م 


س ص 60). 

(86) مع ملاحظة أنه في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل 2201 أو تقع 
محاولة ارتكابها بواسطة عصابة» فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق وفق الشروط المشار 
إليها في الفصل 171 على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة بدون تمييز بسبب الرتب. 
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جسع لشوري فخفف العقوبة عليهم من الإعدام إلى السجن المؤقت من خمس 
إلى عخشر. 


وإذا كان تخفيف العقاب على هذه الطائفة مبررا يسبب أن الخطورة ليست 
فى أفراد العصابة من غير الرؤساء أو الذين يتولون قيادة معينة فيها وإنما فى 
. * الأخيرين» فإن هذا المبرر يصبح مفتقدا عندما يتعلق الأمر بعقاب من قدت 

ة على تكوين العصابة المسلحة أو من مد يد العون لها بعد أن تكونت 
لكك لجمد المشررع ليقزن أي إصفاة جبزاني سرع العقوية بالسبة لمن قام 
عدة أو الإعانة حيث يبقى طبقا للفصلين 205 و203 معاقبا بالإعدام» على 
كر أن أعمال المساعدة والإعانة تشكل ولاشك حقنات مقوية تزيد من عمر 

الثوري» وتقدم له طاقة تزيد من تأجج نيران الفتئة التي أشعلت. 


ثانيا : يبلغ التساهل مداه حينما يعفى المشرع من العقاب كليا المنخرطين 
9 العصابة الإجرامية ما لم يباشروا فيها قيادة ما ولا تولوا فيها أية وظيفة معينة» إذا 
إتسحبوا عند أول إنذار يوجه لهم من السلطات العمومية مدنية كانت أو 
كرية» أو إنسحبوا بعد ذلك ولكن وقع القبض عليهم خارج أماكن التجمع 
اوري مستسلمين وغير حاملين لأي سلا ؛ وهذا التسامح الذي بلغ أوجه في 
: الخالة أيضا إذا كان له مانهرره بالنسبة للمتخرطين في العصابة المسشلحة 2 
اللذين تولوا فيها قيادة أو وظيفة معينة) لأنه يشكل ‏ أي الإعفاء ‏ فى هذه الحالة 
اثالدذات حافزا لأفراد العصابة على الإنسحاب والتخلي عن التجمع الثوري مما 
يودي إلى تفتيته وجعل إمكانية القضاء عليه ميسورا على القوات المسلحة 
التظامية» فإن هذا المبرر منتش تماما بالنسبة لمن قدم المساعدة أو الإعانة أو 
كرك عموما في العصابة المسلحة» ولذلك لم يعف المشزع من العقاب من أدر 
اليف العصابة أو قدم لها أي عون وبأية وسيلة كانت... على اعتبار أن هذا 
ْ التفاء إذا قرو فلن يكون لهأي اثراعلى إضعاف كيان العضابة المليحة 
١‏ ونشير أخيرا ونحن بصدد الحديث عن الإعفاء من العقاب بالنسة 
ظ للأشخاص المنخرطين في العصابة المسلحة في حدود الفصل 213 ق. ج: أن هذا 
الكعفاء قاصر على الجرائم المدصومن عليه في التضلين .203 وكوي درن حي .1 
ْ من الجرائم التي يكون أحد أفراد العصابة المسلحة قد ارتكبها أو شارك فيهاء 


وهذا بصريح الفصل 214 ق.ج التي جاء فيها : «الأعذار المعفية من العقوبة لا 
تحول دون معاقبة المستفيدين منها عن الجنايات أو الجنح الأخرى التي ارتكبوها 
شخصيا أثناء الفتنة أو بسببها»). 
ثالغا : الجرائم التي قد تلتبس بجريمة العصابات المسلحة 

قد يقع الخلط بين جريمة العصابات المسلحة وثلاثة جرائم أخرى وهي : 

- الإعتداء المنصوص عليه في الفصل 201 ق.ج. 

- العصابة اللإجرامية المنصوص عليها في الفصل 293 ق. ج. 

- والعصيان المنصوص عليه في الفصل 300 ق. ج. 

وسنتولى التمييز بينها فيما يلي : 

أولا : التمييز بين جريمة العصابات المسلحة وجريمة الإعتداء 

سبق أن أوردنا نص الفصل 201 ق. ج عند بحثنا في الإعتداء» ويكفي التذكير 
بأن هذه الجريمة جناية من الجنايات الماسة بسلامة الدولة الداخلية» وتعاقب 
دوماء وفي هذه الأمور جميعها تشترك جريمة المادة 201 ق. ج مع جريمة الفصل 
3 ق. جء لكن إلى هذا الحد فقط» بمعنى أن الجريمتين تختلفان اختلافا كبيراء 
فمثلا جريمة العصابات المسلحة (ف 203 ق. ج) لا يمكن أن ترتكب من فرد 
واحد» لأن ركنها المادي لا يقوم أبدا بفاعل أسسلي وحيد» إذ لابد من إتيانه 
بواسطة مساهمين على الأقل؛ فى حين أن جريمة الإعتداء المنصوص عليها فى 
الفصل 201 ق. ج» كما يمكن أن يأتي ركنها المادي شخص واحد يمكن أيضا أن 
يرتكبها أشخاص متعددون ‏ هذا ما يفهم من الفصل 204 ق.ج - وهناك وجه 
اختلاف آخر بين الجريمتين يرتبط أيضا بالركن المادي للجريمة في كل منهماء 
ذلك أن الإعتداء (جريمة الفصل 201 ق. ج) كما هو معروف لا يتصور إلا بإتيان 
فعل يشكل على الأقل محاولة» ومن ثم فالإعتداء بتسليح فريق من السكان مثلا 
: (إلى غير ذلك من الأفعال التي تتحقق بها جريمة الإعتداء المقررة بالفصل 201 
ق. ج) لا يمكن أن يتحقق ما لم يبدأ الفاعل في هذا التسليح للسكان فعلاء أما قبل 
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جريعة غير قائمة أو غير موجودة أصلاء أما في جريمة العصابات المسلحة 

ل 203 ق.ج).؛ فإن تولي وظيفة أو قيادة أو ترأس لهذه الأخيرة يجعل 

8 قققّمة سواء بدأت العصابات في تنفيذ مخططها الوجرامي الهادف إلى 
على أموال عامة أو اكتساحها للمدن والحصون... أم لم تبدأ بعد. 


: التمييز بين جريمة العصابة المسلحة, وجريمة العصابة الإجرامية 


حجاء قي الفصل 293 ق. ج : «كل عصابة أو إتفاق» مهما تكن مدته أو عدد 
نعين فيه أنشئ أو وجد للقيام بإعداد ارتكاب جنايات ضد الأشخاص أو 


يكون جناية العصابة الإجرامية بمجرد ثبوت التصميم على العدوان 
ك7 . 


#يمقارنة المادة 293 بالفصل 3 نجد أن هناك أوجه تشابه مهمة بين 
تين» فهما معا يسميان بجناية «العصابة) لكن إحداهما تنعت بالمسلحة 


المشرع اشترط فيها أن تكون مسلحة (فن-208-قنج) بوالفائية سمييك 


© الإحرامية وف :298 3 ج) لأذا قيامها كجريمة متوظاففظ بكو نها تيدف 
الرتكاب جرائم معينة وليس أبدا بتسليح كل أو بعض أفرادهاء بل وحتى ولو 
خرامية إلى جناية العصابة المسلحة. 


ومن أوجه الشبه بين العصابة الإجرامية والعصابة المسلحة كذلك» أن 
يمتين معا لا يمكن أن يقوما قانونا إلا بتعدد الأفراد فيهماء بحيث لا يتصور 
حريمة العصابة» مسلحة كانت أو إجرامية بفرد واحد» كما أنهما معا من 
آثم الخطر إذ لا يشترط في كليهما تحقيق الهدف الذي قصده أعضاء العصابة 


«تكون المحكمة قد عللت قضاءها بالإدانة من أجل تكوين عصابة المجرمين حين قالت 3 
المتهمين اعترفوا بالسرقة وبالكيفية التي تمكنوا بها من فتح باب المنزل وبالأشياء المسروقة 
والمكان الذي وقعت فيه وبكيفية القسمة التي جرت ببنهم.. وأن من شروط قيام هذه البجريمة 
وجود اتفاق مهما تكن المدة للقيام بجناية» وأن هذه الشروط تتجلى في كونهم إتفقوا على 
سرقة الضحية عند غيابها إلى البيضاء وكان هدف هذا الإتفاق هو الإعتداء على الأموال. 

أما فيما يخص الإعتياد فإن القانون لا يشترطه لقيام هذه الجريمة». 1 
(قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 7203 في 14 نونبر 1983 قضاء المجلس 
الأعلى عددي 35- 36 ص 215). 


وإنما يكفي اتفاق هؤلاء ‏ أي الأعضاء ‏ وتصميمهم - بعد اتخاذهم لتنظيم تحت 
قيادة معينة على ارتكاب أفعال معينة أت بها كل من الفصل 203 والفصل 292) 
لكي يعتبر أعضاء هذا التجمع مرتكبين لجريمة العصابة الإجرامية أو المسلحة 
يي لا 


إلا أن هناك خصيصة مميزة لهاتين الجنايتين وتظهر على الخصوص في 
الباعث والهدف في كل واحدة منهماء فبالسبة لالعصاياتت المسلخة يكون 


الباعث عليها سياسيا» وذلك لأن الغرض من إتيان بعض أو كل الأفعال المحددة 
فى الفصل 203 هو زعزعة النظام والقضاء ء عليه في النهاية بغية تحقيق مطمح سياسي 
حين فإن الباعث على ارتكاب جتاية العصابة الإجحرامية يكون غير سراسي» لأن 
الغرض من إتيانها هو الوصول فقط إلى إشباع مطامح وأهواء المكونين للعصابة 
الإجرامية) ويظهر ذلك من خلال اشتر اط المشرع توجيه الاعتداء ضد الأموال 
(السرقة قة الموصوفة. ( أو الأشخاص (الايذاء المفضي لعاهة دائمة» أو القتل. إل 
ب اسبح جوف عن 
في افع للش دع عي اي سر اي 
تلك السلطةأو لامي بي لقواينأو انمأ 000 ء أو قراراته أو 
اا ا ني ور جود مسا امع 1 
فإذا كان مرتكب الجريمة أو أحد مرتكبيها مسلحاء فإن الحبس يكون من 
ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مائتين!98 إلى خمسمائة درهم». 
وجاء فى الفصل 306 ق. ج : «لا يحكم بعقوبة العصيان على من ساهموا في 


التجمع دون أن يقوموا فيه بعمل أو وظيفة إذا السحبوا عتد أول إنذار تصدره 
السلطة العامة». 


روم حسب التعديل بالقانون رقم 3-80 في 15 أبريل 1981. 
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عبن النصوص الثلاثة السابقة تظهر أوجه الإختلاف بين جريمتى العصابات 
والعصيان فهذه الأخيرة يمكن أن ترتكب من طرف شخص واحد 
7 ق. ج) بيئما جريمة العصابة المسلحة لا يمكن أن يرتكبها شخص واحدء 
إرتكب العصيان أكثر من شخص - وحتى ولو كانوا مسلحين- فلا ينقلها إلى 
العصابات المسلحة؛ وذلك لأن حمل السلاح (الفصلان 2/301 و2/302) 
(ف 1/302) وإن شكلت ظروفا للتشديد فيها ترفع العقوبة» فإنها لا تغير 
توع الجريمة, التي تظل في كافة الأحوال جنحة. 
' بوالهدف في جريمة العصابات المسلحة ‏ كما سبق هو الاخلال بالاستقرار 
, طريق محاولة قلب النظام ويكون ذلك بالإستيلاء على أموال عامة... أو 
م على القوات العمومية العاملة ضد مرتكبي تلك الجنايات أو مقاومتهاء أما 
ف في جنحة العصيان من الهجوم أو المقاومة بواسطة العنف أو الإيذاء ضد 
أو ممثلي السلطة العامة فهو منع هؤؤلاء من تنفيذ الأوامر أو القرارات 
ة عن السلطة العامة» والذي يصدر غالبا من شخص واحد أو بمعاونة 
لد أر أبنائه مثلا”)» ويكون ‏ مبدئيا بدون سابق اتفاق00 بينهم. 


(89) كما في المقاومة التي يبديها أفراد الأسرة تجاه منفذدي بالافراغ م١١‏ الذي تشغله. 
في المقاو فراد الاسر وفراغ من 
© والذي لا يعد شرظا فيها بخلاف مضاية العصابة المسلحة. 
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الفصل الثاني 
الجرائم الماسة بأمن الدولة 
من جهة الخارج 


عالج المشرع الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج في الفرع الثاني 
من الباب الأول من الكتاب الثالث من المجموعة تحت عنوان : «في الجنايات 
والجنح ضد أمن الدولة الخارجي» وخصص لها الفصول من 181 إلى 200. 

كما أن قانون العدل العسكري أضاف في قسمه العاشر بعض الجرائم تحت 
معان الامقتضيات تتسيهية في شأن الجنايات المقترفة ضد الأمن الخارجي 
للدولة» وخصص لها الفصول من 183 إلى 187 قا.ع٠.ع.‏ 

والملاحظ أن الغاية من تجريم الأفعال أو التروك المكونة للجرائم الماسة 
بأمن الدولة الخارجي هي صيانة استقلال المغرب ووحدته الترابية وتأمين سلامة 

وبتفحص النصوص التي تعالج هذا النوع من الجرائم نجد المشرع قد أطلق 
على أخطر هذه الجرائم مصطلحى الخيانة0ا© (الفصلان 181 و182) والتجسس 7" 
(الفصل 2))185 في حين سمى بعضها بجرائم (جناياث أو جنح) المس بسلامة الدولة 
الخارجية (الفصول 186 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195)) وترك جريمتين 
دون تسمية مكتفيا بذكر الوقائع التي تنحقق بها (الفصلان 183 و184 ق.ج). 

ودراستنا في هذا الفصل سوف تقتصر على جريمتي الخيانة والتججبسس 
باعتبارها أهم وأخطر وأقدم جرائم المس بأمن الدولة الخارجي والتي نرى أن 
تكون في مطلبين كالاتي : 

المطلب الأول : فكرة عامة عن جزيمتي الخيانة والتجسس. 

المطلب الثاني : بعض صور جريمتي الخيانة والتجسس. 


(91) و(92) وهما معا جنايتات. , 


المطلب الأول 
فكرة عامة عن جريمتي الخيانة والتجسس 


يقيد هذا المصطلح نقض العهود والمواثيق بكيفية خفية وماكرة68, 
قيانة يالمفهوم السابق» يتصور فيها أن تكون بين الأفراد فقط» ومثل ذلك أن 
: ديعة عند جار أو صديق لكء لكى يحفظها ويردها عليك عند الحاجة. 
جا عتد طلبها منه بالجحود والنكران فهذا الجار أو الصديق يعد خائنا للأمانة 
كما يمكن أن يكون نقض العهد والميثاق بين الفرد©© والدولة حيث يقوم 
ان ينقض العهد في الولاء والإخلاص لوطنه المفروض عليه دستورياء 
همواطنا له حقوق وعليه واجبات» والتي من أوكدها حب الوطن 
5-8 ص له وعدم التفريط فيه والذود عنهة وعموما الإمتناع عن اسعء الل 
عا المحبة والطاعة والولاء بالجحود, أو تعريض قدسيته لتدنيس الأعداء 
تريصين به كل الفرص من أجل الإساءة إليه. 

عذا والخيانة ممقوتة بالقران الكريم والسنة الشريفة ومن ثم فإتيانها يعتبر 
آكبر المعاصي وأقذرهاء وهكذا ورد في السنة النبوية من خاننا فليس منا» 
ع قي القرآن العظيم : وما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله 
0 الخائنين©. ومع ذلك وعلى الرغم من كون الخائن نزع عنه بسبب 
إأنته محبة الله سبحانه وتعالى (الآية) ولمكر مة انتسابه لأمة الإسلام (الحديث 
اريق )6253 فإن هذه الجريمة ‏ باعتبارها معصية من المعاصي - لا تعد فى 
رت قازر بن موسي القانون الجنائي المغربي والشريعة الإسلامية ص 83» وكذلك 
ليشي م سن ضن 67. 
. اتملاحظ أن التشريعين الألماني والسويسري يميزان بين الخيانة العظمى وهي نوع من الجرائم 
التي تمس مسا خطيرا بأمن الدولة من جهة الداخل وتكون في شكل اعتداء على المؤسسات 
الدستورية؛ وبين «الخيانة للوطن» التي تدخل فيها جرائم أمن الدولة من جهة الخارج والتي 
تتحقق بقيام المواطن بخيانة وطنه وشعبه لمصلحة الأجنبي العدو. 
#بوقديما قال أحد الشعراء العرب : 
«لحا الله من لا ينفع الوعد عنده ومن حبله وإن مد غير متين» 


التشريع الجنائي الإسلامي من جرائم الحدود أو القصاص وإنما تدخل فقط في 
باب التعازير التي يعود للإمام وحده تحديد العقاب المناسب للخائن بحسب 
درجة إجرامه وإضراره بمصالح الدولة الإسلامية؛ ل يكن آنا ما سر 
قتل الخائن (الإعدام هو عقوبة الخيانة في القانون المغربي) وهذا باتفاق أغلب 
المذاهب التي تجوز للإمام ذلك 06 


وبالرجوع لنصوص القانون الجنائي المنظم للخيانة (الفصلان 181 - 182 
ق. ج) نجد المشرع لم يقم بوضع تعريف لمصطلح الخيانة بقدر ما اكتفى بسرد 
أفعال إعتبر أن كل مغربي يأتيها يكون قد ارتكب جريمة الخيانة» والسرد السابق 
للوقائع التي تتحقق بها الخيانة فيه تحديد حصري لهاء نظرا لخطورة هذا النوع 
من الإجرام من ججحهة77؛ ونظرا للعقوبة الشديدة التي قررها المشرع لرجرها ‏ وهي 
الإعدام ‏ من جهة أخرى 

وجدير بالتذكير أن جريمة الخيانة بمختلف صورها ليست جريمة سياسية 
أبدا في القانون المغربي بسبب أن الجاني لا يكون باعثه عليها الذود عن المصالح 
أو الحقوق السياسية أو الحريات العامة لمواطنيه والرفع من مستواهم والعمل 
عموما على رفاه الشعب وإسعاده والوقوف ضد الجور والإنحرافء وإنما يكون 
الباعث على الخيانة دنيئا وأنانياء قد يكون طمعا منه في الحصول على مال» أو 
رغبة شخصية مدمرة في الإنتقام» وأية حقارة ودناءة أكبر من أن يقوم المواطن 
عمدا ‏ مجانا أو بمقابل - ويعمل في سبيل إضعاف قوة بلده وتخريبه» بحمل 
السلاح ضدهء ومساعدة العدو الأجنبي ونصرته على أبناء وطنه. 


ثانيا : العجسس 

تفيد الكلمة من الناحية اللغوية استقصاء الآثار والأخبار أو الإطلاع عليهاء 
بكيفية غير مشروعة» والقرآن الكريم لذ الى لويد د 
وتعالى : ولا تجسسوا». 


(2"96) النظام العقابي الإسلامي م س ص 484. 


(97) «الخيانة أخطر من جريمة» وإنها خطيرة لدرجة يستحيل أن يبقى معها للخائن شرفء لأن 
الشراق ممالل الأمة المثهرك: ولا يناله إلا كعضو من أعضياة الشعب» (حومد عبد الوهاب 


الحقوق الجزائية العامة م س ص 317). 
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يها والتجسسء أي استقصاء الأخبار واستطلاعها والإطلاع على الأسرار» 
يحوت على مستوى الأفراد فقط كما في الإطلاع على المراسلات69 لمعرفة 
وهات تتعلق بأفراد ينتمون لحزب سياسي (تحركاتهم؛ مخططاتهم 
الارهم... إلخ). 


كما قد يكون على مستوى الدولة فيكون مجال التجسس هو جمع 
كعات المختلفة عن دولة من الدول وتقصي أسرارها بقصد تسليمها لدولة: 
قسِية غالبا ما تكون عدوة للدولة المتجسس عنهاء أو تخشى في الأقل 
...١ ِ‏ إلخ» والتجسس بالمفهوم الأخير هو المقصود سواء في القوانين 
ذكلة (القانرن الجنائي على الخصوص» أو في القانون الدولي لما تطلق كلمة 


ماى 


ش ى دون نعت أو تخصيص. 

3 فقا وغير قابل للجدل أن نطاق. التجسس ‏ وحتى مفهومه ‏ إرتبط ومايزال 
كوو العلمي والتقني والعسكري والإقتصادي والسياسي والأمني للدول؛ وهذا 
يظهِر من خلال تقصي النصوص التشريعية التى تعرضت لتحديد نطاق 
: : 2 

' فيهكذا مثلا وعلى المستوى الدولي نصادف المادة 29 من الاتفاقية الدولية 
الترمت بلاهاي في 18 أكتوبر 1907 التي تقول : (لا يعتبر جاسوسا إلا ذلك 
سخص الذي يعمل في الخفاء أو متنكرا بذرائع كاذبة يستقصي أو يحاول 


8 1 00 


١‏ والملاحظ أن هذا النوع من التجسس الفردي لم يعتبره المشرع المغربي تجسساء وإن عاقب 
- حل عندما تعرض للجنايات والجنح الماسة بحريات المواطنين وحقوقهم؛ كما في الفصل 232 
لج الذي جاء فيه : «(كل موظف عمومي» أو أحد أعوان الحكومة أو المستخدمين في إدارة 
امريد أو وكلائها يفتح أو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريدء أو يسهل فتبحها 
9 إإختلاسها أو تبديدهاء يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين 
الى لقت درهم. 

#تعاقب بنفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلس أو بدد برقية أو أذاع 
٠‏ امتحتوياتهاء ويحرم مرتكب الجريمة» علاوة على ذلك؛ من مباشرة جميع الوظائف العامة أو 
الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر)». 

' بوجدير بلفت الإنتباه إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك العهد المتعلق بالحقوق 
١‏ المندنية والسياسة أعلن في المادة 12 منه بأنه لا يجوز إجراء أي تعرض تحكمي لأي إنسان فى 
ا حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته. 


ا 


استقصاء المعلومات في منطقة العمليات الحربية التابعة لأحد الفريقين المتحاربين 
بقصد نقلها إلى الفريق الآخر» فالبادي من النص السابق أن نطاق الأعمال التي 
تعتبر تجسسا محصور جداء لكونه يجعل من شروط قيام الجريمة التستر والتدكر 
والتحايل من طرف الجاسوس من جهة؛ ومن جهة أخرى يقصر مجال عمل 
الجاسوس على زمان الحرب دون وقت السلم» وفي نقل المعلومات إلى أحد 
الطرفين المتحاربين فقط» وهذا المفهوم الضيق للجاسوسية يعتبر في الوقت 
الراهن متتجاوزاء والأمر لا يحتاج إلى كثير تفكير للكشف عن ثغراتهه ذلك أن 
وصف نشاط ما بأنه يشكل تجسسا أم لا بالإعتماد فقط على تنكر موتيه» أو إتباعه 
للسرية عند اقترافه له» أو بالتمويه على إجرامه بادعاءات كاذبة» لم يعد مقبولا 
مادامت إمكانية نقل معلومات تتعلق بأسرار الدفاع الوطني ‏ المغربي مثلا ‏ واردة 
دون أن يكون الذي ينقلها قد تذرع بادعاءات كاذبة أو تكتم في سبيل الحصول 
عليها قبل نقلهاء لأنه قد يكون أطلع عليها بسبب المهمة التي يكون مكلفا بها 
بطريقة مشروعة9 ودون استعماله لأية وسيلة من وسائل الإحتيال أو التدكر أو 
المكرء كما أن ربط نطاق أعمال الجاسوس بزمن الحرب» ويمكان أو مسرح 
العمليات الحربية أصبح أيضا متجاوزا اليوم على اعتبار أن التجسس في زمن 
السلم لا يقل خطورة عنه في زمن الحرب بسبب أن الدولة أيا كانت يهمها بقاء 
الأسرار المتعلقة بمرفق الدفاع الوطني في مأمن في أي وقت؛ سلما كان أم حرياء 
كما يلاحظ أن مجال التجسس قد اتسع ف في قن الوقنت الخاطراسبت أن “سلامة 
الدولة الخارجية لم تعد مقصورة على المحافظة على الأسرار المتعلقة بعدد أفراد 
الجيش وتسليحهم ومعرفة مكان خزن السلاح مثلاء وإنما تعدته إلى سائر أسرار 
الدولة التي يلزم أن تبقى في سرية تامة عن الدول الأجنبية وبذلك شملت بالإضافة 
إلى الأسرار المتعلقة بالقوات المسلحة وما يرتبط بأداء مهمتها الدفاعية وتسليحها 
وإعدادهاء القوى الاقتصادية للدولة من صناعة وفلاحة وطاقة» ومعادن 
استراتيجية» كما شملت أيضا الجانب العلمي كالإختراعات الصناعية والعسكرية 
إلى غير ذلك من الجوانب التي قد ب يستتبع الإطلاع عليها من طرف الدول الأجنبية 
معادية كانت أم صديقة ‏ شل الإعتماد عليها تماما. 


(99) كالعسكريين الأجانب الذين في إمكانهم الإطلاع على ذلك (الفصل 182 ق.ع.ع). 
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اه 5 مر اتساع مجالات الجاسوسية في الحدود السابقة يعود في الوقت 


ل 


لعن إلى تنوع أهداف الجاسوسية وتغلغلها في جميع المجالات الحيوية للدولة 
أضحت فروعها تضم مجالات متعددة ومتخصصة منها ما يعود للجانب 
ي؛ ومنها ما يعود إلى الجانب الإقتصادي» أو إلى الجانب السياسي إلى 
تر ذلك من المجالات» والذي شجع على ظهور هذه الظاهرة هو السعي 
بوب لمختلف الدول ‏ وعلى الأخص العظمى منها ‏ للإطلاع على المعلومات 
1 سرار العائدة للدول الأخرى» حيث ضحت في سبيل ذلك؛ بتخصيص 
زراتيات ضخمة تتناسب مع ما تأمله من مردودية وفوائد هذا القطاع على أمن 
مة الدولة الموظفة والمنشئة لهذا الجهاز» وهذه الأهمية الكبيرة التى خلعت 
هذا القطاع نقل نطاق الأعمال التي تعتبر تجسسا من إطاره التقليدي كما 
ت يه المادة 29 من الإتفاقية السابقة المشار إليها آنفاء إلى نطاق أكثر إتساعا 
ولية عبرت عنه المادة 58 من القانون الجنائي السوفيتي التي عرفت التجسس 
8 أنه #تسليم أسرار الدولة التي يجب أن تظل بصفة خاصة سرية» أو إختلاسها أو 
يهاقصد تسليمها إلى الدولة الأجنبية أو المنظمات المقاومة للثورة أو 
١‏ أشخاص العاديين)000. 


اتات لكر لكاي الي يي ال ا ا 
وتعالى قد أمرنا في القرآن العظيم بعدم التجسس ولكن الثابت سواء من الكتاب أو السنة 
المتاهرة أن بدريمة العيسسي ليمت من سرك ديد ولا الفصيام د بإسا لفل ل 

ياب الجرائ ثم التي يجب فيها التعزير وفي حدود ما يراه الإمام 5 مر 
يعن الامج المنهي عنها في القرآن صراحة» ونظرا لما يمكن أن يترتب على 
التجسس من آثار خطيرة على مسيرة الدولة الإسلامية فإن الفقهاء المسلمين متفقون على 
ضرورة عقابه عقابا شديدا قد يصل لحد القتل؛ فهكذا عند الإمام مالك» يقتل الجاسوس 
مسلما كان أو غير مسلم إذا تعود على التجسس كما قال سحنون : «من يكتب لأهل الحرب 
يأخبارنا يقتل ولا يستتاب ولا دية لورثة الجاسوسء كالمحارب» وقيل يجلد نكالاء» ويطال 
حبسه وينفى من المكان الذي كان فيه وقيل يقتل إلا أن يعذر بجهل» وقيل يقتل إن كان معتاد 
التجسس وهذا رأي الإمام مالك» (قدوري ا ع أما البعض الآخر 
ترق في التعزير بالقدل بين الجاسوس المسلع وغير المسلي فهكذا أشار أبو يوسش (م س 
لقدوري) على الخليفة هارون الرشيد عندما استفسره ذ في الحكم بالنسبة للجواسيس فقال : 
«وسألت يا أمير المؤمنين عن الجواسيس» يوجدون وهم من أهل الذمة أو أها لى الحرب أو 
المسلمين» فإن كانوا أهل حرب أو من أهل الذمة ممن يودي الجزية امع 
والمجوس فاضرب أعناقهم, وإن كانوا دي آهل الإساثم .متروقين الوسي عجره ران 
حبسهم حتى يحدثوا توبة» إلا أن وا الفقهاء المسلمين عموما يفرقون بين - 
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لا 


التنظيم التشريعي لجريمتي الخيانة والعجسس في القانون الجدائي المغربي : 

خصص المشرع لجرائم الخيانة والتجسس الفصول 181 و182 و185 ق. ج. 

الفصل 181 : «يواخذ بجناية الخيانة ويعاقب بالإعدام كل مغربي ارتكب في 
وقت السلم أو في وقت الحرب أحد الأفعال الآنية : 

2- باشر اتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد 
المغرب أو زودها بالوسائل اللازمة لذلكء إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى 
المغرب» وإما بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بأية وسيلة 
أخرى. 

3- سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها إما قوات مغربية وإما أراضي أو 

4 سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائهاء بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت 
سرا من أسرار الدفاع الوطني أو تمكن بأية وسيلة كانت» من الحصول على سر 
من هذا النوع؛ بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها. 


0 الجاسوس المسلم والذ والحربي» فبالنسبة لهذا الأخير ‏ أي الحربي - فإنه يقتل بلا خلاف 
بين الفقهاء لنقضه العهد, أما إن كان ذميا أو مسلما فلا يعزران بالقتل إن كانت المعلومات التي 
نقلت من طرفهم إلى دولة غير دولة الإسلام لم يقصد بها الإساءة أو الإضرار بالدولة 
الإسلامية؛ أما إن كان القصد من ذلك الفعل الإضرار بالمسلمين فالواجب في حق الجواسيس 
هو القتل سواء كان الجاسوس مسلما أو ذميا وفي هذا السياق ننقل ما روى عن علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه حين قال : «بعثني رسول الله يك أنا والزبير والمقداد وقال انطلقوا حتى 
تأتوا روضة خاخ» فإن فيها ضعينة معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا حتى أتينا الروضة فإذا 
بالضعينة فقلناء أخرجي الكتاب» فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله َلك فإذا فيه : من 
حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلي أناس بمكة» يخبرهم ببعض أمور رسول الله لك فقال: 
يا حاطب ما هذا ؟ قال : يا رسول الله لا تعجل غلى إنما كنت امروًا معلقاء فاحببت أن أتخذ 
عندهم يدا يحمون بها قرابتي ولم أفعل ذلك ارتدادا عن ديني» ولا أرضى الكفر بعد الإسلام؛ 
فقال رسول الله يَكلِةِ أما إنه قد صدق» فقال عمر : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؛ 
فقال : إنه شهد بدرا فقال سفيان ابن عيينة فأنزل الله : «يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء... 4 (م س ص 85). 


0 


3- أتلف أو أفسد.عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو مونا أو 


- اتويت ناك أن يتعهامن المياو أويببتبا لاقت سواء كان ذلك التغيير 
قم صنعها أو بعده. 

الفضل 182 : يرّاخذ بجناية الخيانة» ويعاقب بالإعدام» كل مغربي ارتكب 
يوقت الحربء أحد الأفعال الآنية 


: أو سهل لهم وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة هي في حالة 
3- ساهم عمدا في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة الغرض منه 
ويعد العسكريون وجنود البحرية من الأجانب العاملين في خدمة المغرب 
ن للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق هذا الفصل والفصل 181). 

الفصل 185 : «يعد مرتكبًا لجناية التجسس ويعاقب بالإعدام كل أجنبي 
ب أحد الأفعال المبينة في الفصل 181 فقرة 2 و3 و4 و5 والفصل 182». 
وبصفة عامة يمكن أن نستفيد من النصوص أعلاه : 

1- أن المشرع الجنائي المغربي لم يعرف لا جناية الخيانة ولا التتجسس 
يها تشريعياء وإنما اكتفى بإيراد جملة من الوقائع التي اعتبر إتيانها 
/ يمتين السابقتين على اعتبار أن كل التعاريف المقول بها تعرضت للتجريح 
تعقاد!0101), 


) يراجع عبد الوهاب حومد م س ص 39: الخمليشي م س ص 72. 
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: ت أ تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني» أو أحدث عمدا في هذه ٠‏ 


5 
1 
1 


- أن الوقائع أو الأفعال التي تحقق الخيانة هي ذاتها التي يتحقق بها 
لمج و 1 امنا ستويتكل ولد مهسا زكل في الأمر أن الواقسة د 
الفعل الواحد يسمى خيانة إذا كان مرتكبه مغربيا» وتجسسا إذا كان مرتكبه ‏ 
أجنبياء وبمعنى آخر فإن مصطلحى الخيانة أو التجسس يرتبطان بصفة الفاعل 
للجريمة» هذه الصفة التي ترجع إلى طبيعة العلاقة التي تقوم بين الجاني والدولة 
المعتدى عليها بحسب القواعد المعروفة في الجنسية. 


3- يلاحظ تشدد المشرع في المعاقبة عن كل من الخيانة والتجسس» وهو 
تشدد له ما ييرره: فبالنسبة للمواطن الذي يخون وطنه ويعرض كيان المجتمع كله 
للخطر؛ بحمله للسلاح ضد بلده وضد أبناء قومه من المغاربة» أو بقيامه باستعداء 
دولة أجنبية ضد بلده (المغرب)» أو بتقديمه لمعونة في سبيل دخول القوات 
المعادية لبلده عن طريق إفشاء الأسرار الحربية... لا يمكن أن يكون مدفوعا 
بدوافع نبيلة تحركه؛ وبالتالي فلا يمكن أن يتواجد من أبناء قومه ووطنه من يمس 
له عذرا عن فعلته» بل إن التماس الأعذار له في هذه الحالة سيعتبر ولاشك 
استخفافا بالمسؤولية واستهتارا بقوافل الشهداءء والأبطال الذين قدموا أعظم 
التضحيات وأجسمها فى سبيل بقاء الوطن مستقلا موحدا ومصوناء ولذلك كان 
لفظ الخيانة هو الأليق بشخص يحمل دوافع دنيئة ومنحطة لا يتوخى سوى بيع 
وطنه للعدو وإلحاق الأذى بمواطنيه بأرخص الأثمان وأبخسهاء في حين كان 
الواجب يحتم عليه أن يستشهد مثل إخوانه ويستبسل ويصمد أو في الأقل يصون 
وطنه بالإمتناع عن إفشاء أسراره أو حمل السلاح في وجه مواطنيه وبلده؛ مناصرة 
للأحنبي الذي يتربص الدوائر ببلده» ولذلك كانت عقوبة الإعدام ‏ مادامت لا 
توجد عقوبة أعلى في سلم العقوبات ‏ هي الجديرة باستئصال شر الخائن» ونزع 
بذرة الإجحرام من غيره ممن قد تسول له نفسه القيام بمثل فعلته. 

وإذا كانت عقوية الإعدام بالنسبة للخائن تجد سببها في نبذ المواطن لرابطة 
المواطنة التي تربطه ببلده وفي خساسة وحقارة الدافع على الخيانة؛ فإن هذه 
العقوبة المشددة بالنسبة للجاسوس لا تجد سييها في نفس الأسباب السابقة التي 
شددت العقاب على الخائن» ذلك أن دوافع الأجنبي لارتكاب فعلته التي تتحقق 
بها جريمة التجسس قد تكون نبيلة تنجلى في محاولته خدمة بلده» ولذلك فهو 
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بن نَم قإن معيار خساسة الباعث أو نبله إن أخدذ به وحده عند عقاب كل من 
ة و التجسس لأدى الأمر إلى التشديد على المواطن الخائن» وإلى الإعفاء أو 
الأقل» التخفيف على الجاسوسء, لكن المشرع ولو أنه غالبا ما يكون قد 
احظ الباعث الدافع إلى ارتكاب كل من الجريمتين واختلافه فيهما من خلال 
ور الأخلاقي أو القيميء فإنه لم يعتد به وحده في تقدير العقاب وإنما أخذ 
من الإعتبار كذلك مصلحة المغرب وضرورة المحافظة على سلامته وأمنه 
الحيلولة دون بث الفوضى وعدم الإستقرار. 


4- بإلقاء نظرة على المواد 75 و76 و77 من القانون الجنائي الفرنسي نلاحظ 
١ل‏ المشرع الجنائي المغربي قد تأثر بهذا القانون عند تمييزه بين الخيانة 
#التجسس202, ذلك أن المادة 75 منه تعاقب عن جناية الخيانة» الفرنسى الذي 
يحمل السلاح ضد فرنسا أو يتخابر مع دولة أجنبية ليجملها على العدوان على 
ارتسا أو ليعينها على دخول الأراضي الفرنسية» أو يسلمها فرقا أو أمكنة أو أسلحة 
أ» بواخر أو طائرات فرنسية» أو يحرض العسكريين والبحارة على الإنخراط في 
خدمة دولة أجنبية أثناء الحرب» أو يتخابر مع دولة أجنبية ‏ أثناء الحرب ‏ ليسهل 
لها بلوغ غاياتها المعادية لفرنسا. 

والمادة 76 عقوبات فرنسي تعاقب عن جناية الخيانة الفرنسي عند تسليمه 
٠‏ لسر من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية أو أحد العاملين لمصلحتهاء أو على إتلافه 
لباخرة أو طائرة أو إمدادا أو منشأة مما يستخدم في الدفاع» أو على إسهامه في 
عملية زعزعة معنويات الجيش أو الشعب بكيفية تسيء إلى الدفاع الوطني.. 

أن المادة 77 عقوبات فرنسي» فقد عاقبت كل أجنبي يأتي نفس الأعمال 
الواردة في المادتين 75 و76 وبنفس العقوبة المقررة فيهما وخلعت على هذه 
الجريمة وصف جناية «التجسس» مع ملاحظة أنها ‏ المادة 77 - استبعدت من 
(102) يلاحظ أن بعض القوانين المعاصرة رفطبت معيار الجنسية كأساس للتمييز بين ما يعد خيانة». 

وما يعد تجسساء كالقانون السويسري الذي عاقب على ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة 


بالعقوبة المقررة لها بدون مراعاة لجنسية الفاعلين مكتفيا بوصف الأفعال فقط بأنها تشكل 
خيانة أو تجسسا أو مسا بسلامة الدولة (حومد م س ص 40). 
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نطاق الأفعال بيجيف حمل اسلاج ضد فرنسا الذي يعتبر الفعل 


المطلب الثاني 
في بعض صور الخيانة والتجسس 
في القانون المغربي 


بالرجوع إلى الفصلين 181 و182 نجد أن المشرع قد حدد ‏ حصرا ‏ الأفعال 
التي تشكل جريمة الخيانة في ثمانية مجموعات بحيث يمكن القول بأن كل فعل 
منها لما يرتكبه المغربي يشكل جريمة مستقلة (ولو أنها صورة من صور الخيانة) 
على الشكل التالي : 

1 حمل السلاح ضد المغرب. 

2 مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية لحملها على القيام بعدوان ضد 
المغرب أو تزويدها بالوسائل اللازمة لذلك أيا كانت نوعية الوسائل. 

3 باسليم قوات مغربية أو أراضي أو مدن أو حصون أو منشآت أو مراكز أو 
مخازت أو سدمودعات خريرة أو خائر أو سفن حريية أو منشآت أزآلات للماذحة 
الجوية مملوكة للمملكة المغربية إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها. 

الحصول على سر من أسرار الدفاع الوطني بقصد تسليمه إلى سلطة 
أجنبية أو إلى عملائها أو قيامه فعلا بهذا التسليم بأية وسيلة كانت. 

5 الإتلاف أو الافساد العمد لسفن أو آلات الملاحة الجوية أو أدوات أو 
مؤن أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني» أو التغيير العمد في 
هذه الأشياء سواء قبل تمام صنعها أو بعده» بحيث يمنعها ذلك التغيير عن العمل 
أو يتسبب في قيام حوادث. 


(103) رمسيس بهنام» القسم الخاص في قانون العقوبات سنة 1974 ص 11 و12 مذكور في أبو الفتوح 
م س بنك 12. 


74 


مستحريق :1 كريين أو جنود البحرية على الإنضمام إلى خدمة سلطة 


7ت هباشرة اتصالات مع سلطة أجنبية أو مع عملائهاء بقصد مساعدتها في 
خططها ضد المغرب. 

8- المساهمة المتعمدة في مشرو ع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة بهدف 
االإضرار بالدفاع الوطني. 


أما الأفعال التي تشكل تجسسا في القانون المغربي فهي تلك التي أوردها 
القصلان 181 (ماعدا حمل السلاح ضد المغرب) و182 ق.جء حينما يرتكبها 
شخص أجنبي (المادة 185 ق.ج)) فتكون والحالة هذه عدد الأفعال المكونة 
الجريمة التجسس سبعا على النحو السابق ذكره بمناسبة تحديد الأفعال المشكلة 
اللحيانة. 


والآن نتولى بالدراسة (في هذا المطلب) بعض صور الخيانة والتعجسس كما 


ثانا : جريمة استعداء دولة أجنبية من أجل قيامها بالعدوان على المغرب. 


ثالثا : جريمة التسليم لسلطة أجنبية أو إلى عملائها سرا من أسرار الدفاع 
الوطني أو الحصول عليه بقصد التسليم. 


رابعا : جريمة الإتلاف أو الإفساد العمد لوسائل الدفاع الوطني. 
خامسا : جريمة تحريض العسكريين على الإنضمام لخدمة سلطة أجنبية. 
أولا : جريمة حمل السلاح ضد المغرب 


تعرض لهذه الجريمة الفصل 181 ق.ج في فقرته الأولى» التي خلعت عليها 
وصف الخيانة عندما يرتكبها المغربي سواء في وقت السلم أو الحرب. 
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والملاحظ أن المشرع المغربي استثنى نى في الفصل 185 ق.ج واقعة حمل 
الاق عطي الاو ميدع أن تسن ا لطا الي ب 0 
هذا النشاط؛ الوحيد» الذي يكون جناية الخيانة في القانون المغربي دون أن 
يشكل في نفس الوقت جناية التجسس إذا ارتكبه أجنبي. 

أركان جريمة حمل السلاح ضد المغرب : 

ا 


يتحقق الركن المادي في جناية الخيانة بحمل السلاح فيك اواو . إذا 
كات جنسية الفاعل حامل السلاح - - مغربية. 


أ الجدسية المغربية لمرتكب الجريمة : 


شرط حيازة الجاني للجنسية المغربية في هذه الجريمة جاء صريحا في الفصل 
1 ق .ج؛ لذلك فالشخص لكي يدان في هذه الصورة من صور الخيانة وجب أن 
يكون مغربيا طبقا لقانون الجنسية المغربي20*4 والذي بحسبه تثبت هذه الأخيرة 
للشخض إما بكيفية أصلية عن طريق النسيب 608 أو الإزدياد بالمغرب609) وإمأ 
بالإكتساب» وذلك إما بحكم القانون عن طريق الإزدياد بالمغرب والإقامة به(2, 


(104) الصادر بظهير بمثابة قانون رقم 1/58/250 والمؤرخ في 6 شتنبر 1958 والمغير والمتمم بالقانون 62.06. 

(105) الفصل 6 : الجنسية المترتبة عن النسب. 
يعتبر مغربيا الولد المزداد من أب مغربي وأم مغربية. 

(106) الفصل 7 : الجنسية المتر تبة على الاز بعد 8 
يعبر بغربها الولد المولود في المغرب من أبرين سعهولين. 
غير أك الولد المولوة ة لاحر ع ل لوفي رسو و 
خلال تسروم ؟لالبه مسر عن ابني ركلة بعك بلسي وح لا 1 
طبق قانونه الوطني. 
يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم ينبت خلاف ذلك. 

107) الفصل 1/9 : «يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين مولودين هما 
الآخران فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين 
لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا 
للفصلي: 6 و27 من ظهيرنا الشريف هذا. 
إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيبن وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتنسب 
الي المت سي مرفي عي الشهارة رركا وتان الثرا رهبي و بل قات 
أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام» وكان ينتمي لتلك الجماعة وذلك مع 
مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27». 
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تكفالة029 وإماعن طسريق الرزواج60 وإماعن طريق 
السضض ملم 
هذا ومع وضوح أحكام الجنسية112) فإننا نرى الإشارة لبعض الملاحظات 


99) الفصل 2/9 : يمكن للشخص المغربي الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين 
مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات أن يقدم تصريحا لمنحه الجنسية المغربية ما لم يعارض 

في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون. 

غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه, والذي لم يتقدم كافله 

بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على 

الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد وذلك مع مراعاة حق وزير العدل 

في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه». 

الفصل 10 : اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج. 

يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما 

معا في المغرب بكيفية إعتيادية ومننظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل 

بيت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ويعتبر عدم البت 

داخل هذا الأجل بمثابة معارضة. 

يسري مفعول اكتساب الجنسية إبتداء من تاريخ إيداع التصريح غير أن التصرفات القانونية 

التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى 

صحيحة . 

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن 

تكتسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان 

زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح». 

الفصل 11 : شرط التجنيس : 

«ايجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق النجنيس أن يثبت توفره 

على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الإستثنائية المنصضوص عليها في الفضل 

الثاني عشر. 

أولا : اللإقامة الاإعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة لتقديم طلب 

التجنيس» مع الإقامة في المغرب حين صدور وثيقة التجنيس. 

الفصل 12 : استثناءات : : 

يجوز بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل الحادي عشر ‏ تجنيس 

الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته كما يجوز 

- بالرغم عن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 و4 و6 و7 من الفصل الحادي عشر ‏ تجنيس 

الأجنبي الذي يودي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب. 


1151) تراجع النصوص التي تحكمها في الهوامش السابقة. 
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أولا : إن الشخص الذي لا جنسية له أو الذي يكون في وضعية تسمح له 
باكتساب الجنسية المغربية» وفق الطرق المتعرض لها آنفا لا يمكن اعتبارهم 
مغاربة» وبالتالي لا ينبغي وصف واقعة حملهم للسلاح ضد المغرب»؛ بأنها تشكل 
ا ا مانت يبون لساري ارط تع البرائي قي 
الذين وإن كان المشرع قد فتح لهم إمكانية التمتع بالجنسية المغربية داخل أجل 
معين (ف 9 أو بعد إقامة العائلة بالمغرب بكيفية منتظمة واعتيادية (ف 10)» فإن 
حمل السلاح من طرفهم مع تحقق الشروط التي تمكن من اكتساب الجنسية 
المغربية ينم بكيفية لا تقبل شكا عن عدم رغبتهم في اكتساب هذه الجنسية. 


انيا : الشخص الذي يحمل الجنسية المغربية إلى جانب جنسية أجنبية 
أخرى ويقوم بحمل السلاح ضد المغرب يكون تكييف عمله في ضوء قصده 
الجنائي؛ فإن كان أكره مثلا على حمل السلاح ضد المغرب كتجنيده إجباريا في 
صفوف جيش اليلد الآخر الذي يحمل جنسيته» ففئ هذه الحالة لا يمكن 
مؤاخذته عن الخيانة» لأنه لم يقم بذلك طوعاء لكن إذا هو تطوع في جيش البلد 
المعادي والذي يحمل جنسيته إلى جانب الجنسية المغربية وحمل بذلك السلاح 
ضد المغرب» فهل يجوز القول بمؤاخذته عن الخيانة في هذه الحالة112) ؟ هناك 
رأيين-فى هذا الصدد أولهما يقول بأن الشخص حيئئذ مازال مغربيا ويؤاخذ عن 
جناية الخيانة طبقا للفصل 1131/181) وثانيهما يرى بأن حمل السلاح ضد المغرب 
من طرف شخص يحمل جنسيتين إحداهما مغربية والأخرى أجنبية فيه؛ إعلان 
عملي ومادي عن إتجاه نية هذا الشخص إلى التخلي عن الجنسية المغربية ولذلك 
(112) إن هذه الحالة قد تثور ‏ كما يرى الدكتور الخمليشي م س ص 77 و78 - بالنسسبة للمغاربة 
المزدادين بالمناطق المغربية المحتلة حاليا كسبتة ومليلية؛ إذ قد يحملون جنسية الدولة 
الإسبانية إضافة للجنسية المغربية التي يسندها لهم القانون المغربي» فلو حدث أن قام أجذا 
هؤلاء الأشخاص - المزدوجي الجنسية وحمل السلاح ضد المغرب فالمنطق إذ ذاك يقضي 
بالتفرقة بين قيام هذا الشخص يفعلعه تنفيذا للواجب الذي يفره عليه حمله لجسي 
الاسبانية» كتجنيده إجباريا من طرف الحكومة الإسبانية» وبين تطوعه إراديا ورغبته في 
الإنضمام إلى ارات الإببيانية د المذريه .فزني في الحالة الأونى لأ تقوم الي 
مايق ليصا 1181 
(113) الخمليشي م س ص 77- 78. 
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ييسكن مؤاخذته بالفصل 1/181 ق. ج014©؛ ونحن إلى الرأي الأول أميل على 
أن التمتع بالجنسية المغربية ليبس حقا شخصيا مطلقا في ملك الشخص 
اف فيه كيف يشاء وأنى شاءء. وإنما هو حق يتضمن في ثناياه واجب الولاء 
يده المغرب؛ ولا يمكنه التحلل من ذلك الواجب إلا بالتجريد من الجنسية 
بة أو بفقدانها بالشروط الواردة في القانون وليس من بينها على كل حال 
تخلى ١‏ تمتع بها عنها. 

وكما يتضح فإن القول بغير ما سبق سيؤدي إلى نتيجة غريبة وهي أن أي 
بي كان يمكنه ‏ تحت إغراء دولة معادية ‏ أن يصبح مرتزقا يحمل السلاح ضد 
ولا يتابع عن جريمة الخيانة بسبب تفسير حمله للسلاح بأنه يشكل تخليا 
ن الجنسية المغربية حيث تفقد السلطة القضائية المغربية حق محاكمته عن 
الخيانة بحجة أنه شخص بدون جنسية» أو في الأقل أجنبي مع أنه مايزال 


ب حمل السلاح ضد المغرب : 


لكي يقوم الركن المادي في هذه الصورة من صور الخيانة يلزم أن يقوم 
إطن المغربي بحما السلاح ضد المغربء فما المقصود بعبارة (حمل 
الاح ضد المغرب») ؟ 

إن العبارة السابقة تضمنتها المادة 75 من قانون العقوبات الفرنسي» ولذلك 
الرجوع إلى الإجتهاد والفقه الفرنسيين يفيد في تحديد هذا المقصودء وبهذا 


)) تفسيرا واسعا لدرجة أنه أي الإجتهاد ‏ عاقب كل فرنسي انضم إلى جيش 
معاد عن جناية الخيانة مهما كانت الخدمة أو العمل الذي قام به في هذا 
المعادي» وهذا معناه أن كل فر نسي سيعتبر خائنا إذا قام فعليا بالأعمال 
تربية ضد فرنساء أو ساعد الجيش الأجنبى فى الخطط الحربية التى يتمكن بها 
مواجهة الجيوش الفرنسية» أو ابت 5 وهو فى خسة هين] الجيش 


دي - أية مهنة حتى ولو كانت يدوية كالطباخة وأعمال التنظيف أو الخياطة 


حومد عبد الوهاب م س ص 43 - 44. 
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فإن الأجتهاد الفرنسي ‏ في بعض المراحل فسر عبارة «حمل السلاح ضد.. 


أو- الكس مثلاء وهذا التوسع في التفسير للعبارة محل البحث ظهر في فترة 
الحرب العالمية الثاني ثرا ولأشاك بالرأي العام افرئسي آنذاك والمسنيع بكره 
الأحنبي - وخصوصا الألمان ‏ ويكفي للدلالة على ما قلناه أن محكمة النقض 
القر نسنية !139 أيدث -حكما لمحكمة الموضوع أدانت فيه شخصا بالخيانة وعاقبته 
بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنة لأنه - والشخص يدعى عتتتاوصزة - عمل سائقا 
للسيارات في إحدى فرق الجيش الألماني» وهذا التوسع الكبير في مفهوم حمل 
السلاح ضد فرنسا إنتقده الفقه الفرنسي بمقولة أنه إذا كان ولابد من عقاب 
الفرنسي الذي يقوم بأعمال دون حمل السلاح فعليا ضد فرنساء فليس على أساس 
نصوص الخيانة» وإنما على أساس النصوص التى تعاقب المواطن الذي يتصل 
بدولة أجنبية بقصد مساعدتها في مشاريعها ضد فرنسا319) وقد إستفادت بعض 
التشريعات الجنائية المقارنة من موقف الفقه الفرنسي السابق ففرقت بين حمل 
لوطت عله #الحاقي تيا لازي اه ار سي ا ا 0 
لشاقة المؤقتة وعة117), ١‏ . 


أما التفسير الذي يندو أكنن قبوالة لعبارة «(حمل السلاح ضد المغرب» التي 
وردت في الفصل 1/181 ق.ج فيتحدد مبدئيا في حمل المغربي للسلاح فعلا ضد 
بلده في جيش دولة معادية سواء وقت الحرب أو وقت السلم لصراحة نص المادة 
0 


المعادي أية خدمة من أي نوع كانت» ويكون من شأنها أن تساعده وتعضده فى 
(كتجنيبه المسالك الوعرة التي تؤدي به إلى السقوط في يد الجيث لجيش المغربى) 
وعموما كل خدمة تكون ضرورية للوصول إلى هدفه الذي هو الانتتصار على 
القوات المغربية أو على الأقل الإعانة في مواجهة هذه القوات والخروج منها بأقل 
(115) قرار 1947/6/26 النشرة رقم 70. 

(116) يراجع التعليق الذي قام به الأستاذ ونره]/9 وذدهه.آ على الحكم السابق في النشرة رقم 70 ص 100. 


عن .ا دا اويا 
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اليقء وفي ضوء التحديد السابق تخرج بطبيعة الحال الأعمال أو الخدمات 
يكبم يها المغاربة في الجيوش المعادية والتى تكون بسيطة كأعمال التمريض 
ى #والتنظيف والطباخة أو الخياطة... من أن تكون مشكلة لحمل السلاح 
لسرب نعم» يمكن ملاحقة المغاربة القائمين بهذا النوع من الخدمات 
ت سنطته فيستقي المعلومات عن المغرب من خلالهم؛ كما أن وجودهم في 
اق المعادية ‏ رغم تفاهة الأعمال التى يقومون بها يمس بسمعة المغرب 
الوكن المعنوي : ١‏ 

حمل السلاح ضد المغرب جناية عمدية يشترط لقيامها القصد الجنائى» 
كم قلا يمكن أن تقوم ما لم يتعمد الجاني حمل السلاح ضد المغرب كأن 
عتلا بانه مغربي أو يقوم عموما بحمل السلاح ضد بلده نتيجة غلط أو 
ى إجرامي أو يكره على ذلك حتى مع علمه بأنه مغربي 020. 

: جريمة استعداء دولة أجنبية للقيام بالعدوان على المغرب 

حصر المشرع الجنائي الوقائع التي تنحقق بها هذه الجريمة في الفصل 
211 عتدما قال : (يؤاخذ بجناية الخيانة ويعاقب بالإعدام كل مغربى إرتكب فى 
إن 3 57 37 5 م 

د السلم أو وقت الحرب أحد الأفعال الآثية : 

3-5 أل ساقمو م يعدم عرو وا مهايو ع سكاع ماع باه فح 

2- باشر إتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد 
به أو زودها بالوسائل اللازمة لذلكء إما بتسهيل دخول القوات الأجنبية 
وعدا عملا بالفصل 194 ق ج الذي جاء فيه : «يؤاخدذ بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية 
بويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم؛ كل 
عغربي أو أجنبي ارتكب عمدا في وقت الحرب عملا من غير الأعمال المشار إليها في 
التقصول السابقة من شأنه أن يضر بالدفاع الوطني). 

كما هو الحال بالنسبة للمغاربة اللذين قد يساقون كرها إلى معسكرات معادية ويجندون هناك 
ويدربون على استعمال الأسلحة ضد بلدهم حيث لا يمكن متابعتهم بجناية حمل السلاح ضد 


ف * 
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: 


آل 


إل إععري وإما بزعزرعة إخلااص القوات البرية أو البحرية أو الجوية وإما بق 


لم وعد م شر تع 0 
أيضا وقت الحربء فمثلا في حالة السلم يمكن تصور تحقق الجريمة إذا سعى ' 
الفاعل إلى إحداث نوع من الجفاء أو الفتور بين المغرب ودولة أخرى يكون من 
شأنه أن يؤدي إلى خلق العداوة وتعكير جو السلم الذي كان سائدا بينهماء كما 
يمكن تصور تحققها في وقت الحرب أيضا ونحو ذلك أن د يسعى الجاني لدى 
دولة الثة ليست طرفا في الحرب ‏ الدائرة , بين المغرب ودولة أخرى - لكي تعلن ١‏ 
الا ود عو و را 1 
1 و1853 فإن هذه الجريمة ‏ التي هي استعداء سلطة أجنبية للقيام بعدوان ضد 
المغرب ‏ تكون خيانة إذا ارتكبها المغربي (ف 181 ق. ج)» وتكون تجسسا إذا 
ارتكبها الأجنبي (ف 1853 ق. ج). 


أركات الجريمة: 

الركن المادي : 

الركن المادي في هذه الجريمة ينحقق بإتيان الجاني لأحد الأفعال الآتية : 
أ مباشرة إتصالات مع سلطة أجنبية بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب : 


وأول ما تثيره هذه الصورة من صور الركن المادي أن المشرع إشترط أن 
يكون الجاني قد باشر اتصالات بسلطة أجنبية؛ ومصطلح سلطة أجنبية يعني دولة 
أجنببة(121) لأن هذه الأخيرة وحدها التى تملك سلطة تجاه أفرادها ‏ نظرا لما يتوافر 
لها من إدارة منظمة ‏ فتوجه إليهم الأوامر» وتلزمهم بإرادتها المنفردة على تنفيذ 
هذه الأوامر022©, وعليه فالإتصالات يجب أن تباشر مع الدولة الأجنبية إما عن 
(121) أبو الفتوح مرجع سابق ص 27-26» وطبيعي أن تعتبر الدول التي لا يعترف بها المغرب (سلطة 


أجنبية) في تطبيق الفصلين 181 و185 من المجموعة. 
(122) قدور بن موسى المرجع السابق ص 86. 
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الات ات ياشرها الجاني مع المنظمات النقابية أو السياسية!023 أو الكشفية 


8 آء الارعابية أو العصابات الإجرامية» أو المسلحة» من أجل القيام 
اللسعرب قلا تتحقق بها جريمة استعداء سلطة أجنبية للقيام بعدوان ضد 


لاتحظ أن المشرع جرم من يباشر إتصالات بالسلطة الأجنبية فهل معنى 
يار إتصالا واحدا أو إثنين لا يكون خائنا أو جاسوسا ؟ الواقع أن 
يك آنه أورد الإتصال بصيغة الجمع؛ فإن اتصالا واحدا يكفي مادام قد 
| للك الدولة الأحنبية للعدوان ضد المغرب. 

كم لذ وسيلة أو طريقة ة للإتصال بالسلطة الأجنبية ومن ثم فأي 
وياية طريقة يقة يعتبر مشكلا للركن المادي في الجريمة» وهكذا يعتبر إتصالا 
ل الآحتبية التكاتب أو التخاطب الشفوي أو الهاتفى أو التلغرافى معها 
عل" العدوان ضد المغريء حَيت العبرة بمباشرة الاتضال وليس 
أنتي اتبعت فيه» وواضح أيضا أن الإتصال وحده يكفي لقيام الجريمة إذا 
ف الإستعداء» فلا يشترط نجاح مسعى المباشر للإتصال - أو الإتصالات 
قوم الدولة الأجنبية التي وقع الإتصال بها بالعدوان فعلا على المغرب» أو 
ولد الجفاء وجو العداوة وعدم الثقة بينها وبين المغرب. 

ب-تزويد السلطة الأجنبية بالوسائل اللازمة للعدوان على المغرب : 


تعداء دولة أجنبية ضد المغرب يتحقق : 


ع هدا ويلاحظ أن الاتصال إذا كان بحزب سياسي في الدول ذات الحزب الوحيد (اللجنة 
المركزية أو الديوان السياسي أو اللجنة التنفيذية» أو المكتب السياسي...) يعتبر أيضا إتصالا 
يسلطة أجنبية لأن هذه الأحزاب - بهيآتها المختصة ‏ هي التي تمارس سلطات الدولة. 

0 ؛ ولذلك كان ربط التجريم في هذه الجريمة بالإتصال المباشر مع «سلطة أجنبية) منتقداء وفي 
هذا يقول قدور بن موسى مرجعه السابق ص 86 «ومن الممكن أن يقوم الخائن بالإتصال مع 
هذه المنظمات أو العصابات للقيام بعدوان على المغرب» وعليه كان على المشرع المغربي 
أن لا يحدد جهة الإتصال وينص على ما يلي : (من باشر اتصالات مع جهة أجنبية كيفما كانت 
بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب» لأن العدوان لا يأتي فقط من سلطة أجنبية وإنما 
يأتى أيضا من منظمات إرهابية أو جماعة ثورية أو عصابات مسلحة أجنبية». 
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' 


1 - بتسهيل دخول القوات الأجنبية إلى المغرب» وهذا التسهيل تكون له 
عدة طرق» كأن يقوم موظف سام في الحكومة بتضليل السلطات العسكرية العليا 
وتغليطها في واقعة من الوقائع بحيث يكون من شأن هذا التضليل والتغليط تمكين" 
القوات العسكرية الأجنبية من اكتساح الأراضي المغربية» أو يقوم فني أجنبي' 
يعمل في الجيش المغربي بتزويد دولة أجنبية (بلده أو غيره) بخرائط تسمح. 
للقوات المتحفزة لغزو المغرب بالدخول إليه بدون مواجهة من طرف القوات 
العسكرية المغربية. 


2 - بزعزعة إخلاص القوات البرية أو البحرية أو الجوية» وزعزعة هذا ' 
الإخلاص يتم بعدة وسائل كأن يقوم الجاني بإذكاء النعرات العنصرية بين الجنود ' 
المتتموق لمناطق مختلفة من المغرب» يكوت الهدف منه حملهم على الإمتذاع 2 ١‏ ' 
تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من طرف القيادة العلياء وعموما فإن زعزعة إخلاص " 
القوات البرية والبحرية والجوية يتم بأي وعد أو وعيد أو أية وسيلة أخرى يكون - 
الهدف منها جعل الجنود من القوات الثلاث لا يتشبثون بالولاء الواجب عليهم 
لشعارهم. 


3- وإما بأية وسيلة أخرىء وتعبير المشرع بهذه الصياغة المرنة كان الهدف 
منه الإشارة إلى أن الحالات السابقة كان مقصود بها التمثيل فقط لخطورتها وليس 
الحصر أبداء ويترتب عن ذلك ترك الباب مفتوحا للقضاء لكي يدخل ضمن ما 
يعتبر تزويدا للسلطة الأجنبية بالوسائل اللازمة للعدوان على المغرب أية وسيلة 
أخرى لم ترد بالنص» وكما هو واضح فإن هذا السلوك الذي انتهجه المشرع 
المغربي في صياغة هذا النص 023 لابد وأن ينتهئ فى الأخير ‏ وعتذ التطبيق - إلى 
المساس بمبدأ شرعية الجرائم وعقوباتها029. 


(125) وغيره من النصوص مثلا راجع الفصول 3/182 و183 و188 و191 من المجموعة الجنائية. 

(126) وفي هذا يقول اكور بحومة م من ص «ه الولكتها يحب أن تااحظ أ الإتجاه الحديث في 
موضوع تقنئين الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة وسلامتهاء» هو هذا الإندفا ع من قبل 
الشاوع في استخدام تعابير غاية في السعة والغموض لتشمل كل أنواع الفعاليات الجرمية, 
وليس من شك في أن المبالغة في انتقاء هذه الألفاظ ينتهي في النتيجة إلى شل نصوص 
القانون ويفقد المبدأ الذي يقوم عليه التشريع الجنائي وهو مبدأ «قانونية الجرائم 
والعقوبات» مدلوله ومعناه». 
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كنتت اتن التلمي ايه جرع تر الإاعارة راي باز لافيت 

الخيانة أو التجسس مادامت جناية دوماء فإن محاولتها معاقبة طبقًا 
العامة في الشروع (الفصلان 114» 117)» وهكذا فالشخص الذي تلقي 
رات الام ن القبض وهو يتأهب لترويد العاملين لجساب دولة أجنبية بخرائط 
داو و معاومات عن وضعية الجيش المغربي لاستعمالها في تسهيل دنخول 
ا الاتجتبية للمغرب؛ يكون محاولا لجناية استعداء سلطة أجنبية جنبية للقيام 
اد ضد المغرب ويعاقب بالإعدام. 


: الركن المعبري‎ ١ 


1 جريمة استعداء سلطة أجنبية للقيام بعدوان ضد المغرب جريمة عمدية يلزم 


فو اشر إتصالاته بالسلطة الأجنبية - يستهدف من وراء ذلك حمل الدولة 
نية على القيام بعدوان ضد المغرب» ويترتب على ما سبق أن هذا الإتصال إذا 
4 يستهدف أي عدوان على المغرب فإن الجريمة لا تقوم أبداء ونحو ذلك 
الي شخص بحسن نية لأحد أصدقائه ‏ الذي يعمل عميلا لدولة أجنبية - 
الات خطيرة من شأنها. عند نقلها من طرف العميل. أن توكدي إلى تعكير جو 
2 والسلم القائم بين المغرب وبين الدولة التي يعمل لصالحها العميل وإلى 
1 عَذاوة قد تؤدي إلى الإعتداء على المغرب فإن هذا الشخص لا يعاقب مع 
1 الاعلى الخيانة ولا على المشاركة فيها لعدم 7 توافر القصد الجنائي لديه» ونحو 
: أيضا أن يدلي ضابط في الجيش المغربي بمعلومات إلى ضابط آخر عن 
سن نية» فيقوم الأخير بنقلها وتسريبها إلى دولة أجنبية لتستغلها في دخول قواتها 
' الأراضي المغربية» فالضابط الأول الحسن النية لا يمكن مساءلته عن الخياثة 
8 ته زود السلطة الأجنبية بالوسائل اللازمة للقيام بعدوان ضد المغرب عن طريق 
سهيله لدخول قواتها للمغربء؛ لكن الضابط الثاني يتابع عن جناية الخيانة ‏ وعن 
ات الفعل ‏ لتوافر القصد الجنائي لديه. 

لكا : التسليم لسلطة أجنبية» سرا من أسرار الدفاع الوطني» أو الحصول عليه بقصد التسليم 
لشبار المشرع الجنائي ذ في الفقرة 4 من الفصل 181 ق.ج إلى الوقائع التي 
ى بها هذه الجريمة» حيث اعتبر المغربي خائنا (ف 181) والأجنبي جاسوسا 
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١ 4‏ قيام القصد الجنائي لدى الفاعل؛ وهذا القصد يتوافر إذا كان هذا الأخير 


(ف 185) كل من «سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائهاء بأي شكل كان وبأية 
الحصول على سر من هذا النوع بقصد تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها. 


وإذا كان المشرع قد تشدد في عقاب هذه الجريمة فذلك لما تشكله من ١‏ 
خطورة على كيان الدولة بسبب مساسها بأهم مرفق من المرافق» الذي هو مرفق ١‏ 
«الدفاع الوظنى» عن طريق نقل الأسرار العائدة إليه إلى سلطة أجنبية أو إلى ١‏ 


عملائهاء أو العمل على إنجاز هذا التسليم بالحصول على أسرار الدفاع الوطني 

أخرى فإن هتك حرمة أسرار الدفاع الوطني يكون الهدف الأول في جرائم 

الخيانة والتجسس التي تعتبر أخطر جرائم المس بأمن الدولة من جهة الخار ج(027. 
الركن المادي في الجريمة : 
يتحقق الركن المادي في هذه الجريمة إذا سلم الفاعل سرا من أسرار الدفاع 

الوطنى إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها أو حصل عليه بقصد التسليم إلى ذات 

الجهة. 
وحتى نحيط بهذا الركن يجب علينا أن نحلله إلى العناصر التي يتكون منها 

فنبحث فى المقصود ب : 

أ أسرار الدفاع الوطني. 
ب السلطة الأجنبية وعملاؤها. 
ج ‏ تسليم الأسرار المتعلقة بالدفا ع الوطني. 

(127) إن صيانة أسرار الدفاع الوظني والمحافظة عليها قد تشدد فيها المشرع المغربي؛ ولذلك نجده 
لا يعاقب على نقل هذه الأسرار عن طريق تسليمها لسلطة أجنبية أو إلى عملائهاء أو على 
التمكن بأية وسيلة من الحصول على هذه الأسرار بقصد نقلها إلى ذات الجهة فحسب وإنما 
غاقب في الفصل 192 ق ج من خمسة إلى ثلاثين سنة سجناء أو من ستقة إلى خمس والغرامة - 
بحسب ما إذا وقع الفعل وقت الحرب أو وقت السلم ‏ على منجرد الحصول وبأية وسيلة 


كانت على حيازة سر من أسرار الدفاع الوطني» وعلى إبلاغه إلى الجمهور أو إلى أي شخص 
لا حق له في الإطلاع عليه من غير أن يقصد من ذلك تسليمه إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها. 
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/ اضر القصل 187 ق.ج لتحديد المقصود بأسرار الدفاع الوطني فقال : 
الصرائر الذقاع الوطنى فى تطبيق هذا القانون. 
ش اتمعدومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الإقتصادية أو الصناعية التى 
كا أت لا يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون بالمحافظة عليهاء 
| لفحةالدقاع الوطني أن ثبقى مكتومة السر بالنسبة لأي شخص آخر: 
: خياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ 
الفوتوعرافية أو أي صور أخرى أو أي وثائق كيفما كانت التي توجب 
للا لآ يطلع عليها إلا الأشخاص المختصون باستعمالها أو المحافظة 
أن تيقى مكتومة السر بالنسبة إلى أي شخص آخر لكونها يمكن أن تؤدي 
لقن معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة. 
7 المعلومات العسكرية من أية طبيعة كانت التي لم تنشر من طرف 
وعة بولا تذدخل ضمن ما سبق والتي منع نشرها أو إذاعتها أو إفشاوها أو أخذ 
متها إما بظهير وإما بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء. 
4 المعلومات المتعلقة إما بالإجراءات المتخدة للكشف عن الفاعلين أو 
ناوكين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجيء أو القبض عليهم؛ وإما 
, المتابعات والتحقيقات وإما بالمناقشات أمام محكمة الموضو ع029. 


: وقد تبدو المعاقبة على تسليم المعلومات المتعلقة بالمناقشات أمام محكمة الموضوع بمناسبة 
' محاكمة المقترفين لجرائم أمن الدولة من جنايات أو جنح مما يخالف ما يجب أن تسمح به 
له لمحاكمة عموما من شفوية وعلنية وحرية في إبداء أوجه الدفاع وما يمكن أن ترخص به هذه 
الأوجف ولكن بما أن المحاكمة تتعلق بجريمة من جرائم أمن الدولة وتكون أمام المحكمة 
العسكرية» فإن طابع السرية لابد أن يغلب على عملها نظرا لما يمكن أن يثار أمامها من أمور 
تعلق بأسرار الدفاع الوطني التي لا يجوز إفشاؤها أو إطلاع الجمهور عليهاء وهكذا نجد 
تصوصا في قانون العدل العسكري تؤكد ذلك فمثلا الفقرة الثالثة من الفصل 80 ق.ع.ع 
سمحت لمحامي المهتم بأخذ نسخة من المستندات التي يتوفر عليها الملف شريطة أن لا يوخر 
انعقاد المحكمة لكنها أردفت بأنه (لا يمكن أن تسلم أية نسخة من المستئدات التي تكتسي 
صبغة سرية») وجاء في الفصل 81 ق ع ع (في فقرتيها 2 و3) : «وتكون الجلسات عمومية وإلا 
يكدي خلاف هذا إلى البطلان» غير أنه إذا تبين أن في هذا الإشهار خطر على الأمن أو الأخلاق 
تأمر المحكمة بأن تدور المرافعات سريا وفي جميع الأحوال يصدر الحكم علنيا ٍِ 
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ونستفيد من خلال المادة 187 السابقة : 


1 أن المعلومات» والأشياء (وتدخل ضمنها الأدوات)» والوثائق (وتشمل ٠١‏ 
صورة أخرى) التى تعتبر سرا من أسرار الدفاع الوطني قد أتى تحديدها في المادة ١‏ 
7 تحديدا غير حصري» بمعنى أن المشرع قد ضرب في الفقرات الأربع التي | 
تعرض فيها لهذه الأسرار أمثلة عنها فقط» وترك للقضاء من خلال الصياغة المرنة 
للنص مخارج يتمكن بها من الإفلات من عقال مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا ١‏ 
بنص»» بحيث يتأتى له عمليا تكييف أية واقعة بأنها تشكل سرا من أسرار الدفاع ( 
الوطني إذا دعت الضرورة لذلك ليطبق بالتالي على الذي قام بتسليمها أو من عمل 
على التمكن من الحصول عليها بقصد تسليمها إلى السلطة الأجنبية أو عملائها 
الفصل 181 ق. ج. 

2 حتى تعتبر المعلومات أو الأشياء أو الوثائق سرا من أسرار الدفاع الوطني 
لابد من أن تكون طبيعتها تحتم عدم الإطلاع عليها من غير الأشخاص الذين لهم 
حق الاتصال بهاء إما عن طريق المحافظة عليها ‏ كأمناء السر ‏ أو توظيفهاء 
كالضباط والقواد العسكريين الذين يتلقون أوامر بتنفيذ بعض الخطط» حيث تعتبر 
حينئذ هذه الأوامر والخطط أسرارا للدفاع الوطني لا يجوز الإطلاع عليها من غير 
من وجهت إليهم) ويترتب على ما سبق أن المعلومات والأشياء والوثائق لا تعتبر 
سرا من أسرار الدفاع الوطني إذا كان في استطاعة أي شخص الحصول عليها أو 
الإطلاع عليها بمجرد طلبها29© من جهة» ومن جهة أخرى وجب أن تكون 
- ويمكن للمحكمة أن تمنع نشر بيان عن المرافعات القضائية كلها أو بعضهاء ويصير هذا المنع 

وجوبيا إذا أمرت المحكمة بإجراء المرافعات بصفة سرية» إلا أنه لا يطبق المنع المذكور على 

الحكم الذي يجوز نشره دائما وكل مخالفة لأنواع المنع المذكور يعاقب مرتكبوها بالحبس 

مدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد...». 

مع ملاحظة أن الفصل 81 السابق ولو أنه أجاز نشر الحكم دوما فإن هذا النشر مشروط فيه بأن 

لا يؤدي إلى إفشاء سر من أسرار الدفاع الوطني وهذا ما نستفيده من الفصل 1/105 ق.ع. ع 

الذي يقول : «يتضمن الحكم جميع الإجراءات التي يأمر بإنجازها هذا القانون» ولا يتضمن 

لا أجوبة المتهم» ولا شهادات الشهود». 

(129) وفي هذا يقول «لوغوز» في شرحه للمادة 267 ع فرنسي ص 600 : ابأنه يعتبر سرا من أسرار 
الدفاع الوقائع التي يعرفها عدد قليل من الناس ولكن شريطة أن يكونوا مازمين بعدم إفشائها 

للآخرين) (مذكور في حومد م س ص 55 و56). 
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الشقاح الوطنى نفسها تقتضى إبقاء هذه الأسرار فى طى الكتمان من غير 
١ض‏ انين لهم حق الإتصال بها قانوناء ومبرر إضافة هذا القيد الثاني لاعتبار 
لاسا ال آشياء أو وثائق بأنها من أسرار الدفاع الوطني» مرده إلى أن تسليم 
الت ولالآشياء والوثائق إلى الجهة الأجنبية لم يجرم إلا بسبب ما قد يلحقه 
ب أو العمل في سبيل تحقيقه» من ضرر بالدفاع الوطني. 
اتطبيعي أن يطرح التساؤل عما إذا كانت المعلومات والأشياء والوثائق 
ألو المكذوبة تعتبر مع ذلك أسرارا للدفاع الوطني في حالة تسليمها إلى 
ش أو 1 لى أحد عملائها ؟ يوجد في الفقه المغربي من يرى بأن الجريمة 
يعض النظر غما إذا كانت المعلومات أو الأشياء أو الوثائق المسلمة 
5 0 أو إلى عملاثها صحيحة أو خاطئة (حومد مس2 ص 56)) 
3 جم عي وان جا و 
ع لوطني فعقايه واجب على سبيل الإحنياط لصفته الخطرة مخافة أن يسام 
2 ب علوم ابد م شيش ةوثتتم ميلد بوه عسوت 
1 001 التائوي الذي يعاقب جريمة 1 
آ تسليمها إلى السلطة الأجنبية يجد أساسه في كون المعلومات المسلمة أو 
لستوى تسليمهاء تقتضي طبيعتها ومصلحة الدفاع الوطني كتمانهاء في حين فإن 
ْ الحلا الخاظفة أو المزووة لا ويتود لها في الواقع ويلك بفي تسيل تيار ما 
ير موجود في الواقع؛ بأنه يشكل سرا من أسرار الدفاع الوطني» هذا من جهة 
َ. ن جحهة ثانية يرى الدكتور الخمليشي (م.س» ص 100) بأن هذه الجريمة شكلية 
الذلك فإنها لن تتحقق ما لم يأت الفاعل السلوك المجرم على وفق النموذج 
ارد في النص القانوني» وبما أن النموذج الذي حدده المشرع المغربي في 
١ -‏ جل ما رس مص عن وي كد 3١‏ ا 
1 غاب مذ افير أو تخلفه مؤديا إلى عدم 7 نحت الباودة سراق 
أ آينا أن كلا الرأيين له ما يبرره فالأستاذ الخمليشي في الحقيقة يقيم رأيه ‏ عند تعمق 
"أسانيده على مدى إضرار تسليم المعلومات أو الأشياء أو الوثائق للسلطة الأجنبية 
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أو إلى أحد عملائها بالدفاع الوطني فعلاء ومن ثم ففي حالة زورية المعلومات أو 
كذبها فلا ضرر يلحق المرفق السابق وبالتالي فلا جريمة» أما الدكتور حومد فهو ' 
يقيم رأيه على أساس ما يكونه شخص الفاعل من خطورة محتملة» والرأي الأخير 1 
هو ما نميل إليه لأن الفاعل مادام لا يمكن معاقبته عن محاولة الجريمة المستحيلة ' 
لشكلية هذه الجريمة ‏ فالواجب يقتضي زجره حتى يمتنع مرة أخرى عن تسليم ١‏ 
أية معلومات إلى الأجنبي خاطئة كانت هذه المعلومات أم صحيحة:» نعم قد تكون 
زورية م اوم ا الو كن ليا ش 
المؤقت من عشرين إلى ثلاثين سنة. 

وغني عن البيان أن القضاء وحده هو المؤهل قانونا للفصل فيما إذا كانت 
المعلوماك أل الأشياء أو الوثائق المسلمة أو المتوئ تسابينها تشتكل سرام أسزان 
الدفاع الوطنى أم لاء إلا أنه من :الناحية العملية فإن المحكمة تفتقد إلى الخبرة 
التقنية في هذا المجال أكثر من غيره من المجالات» ولذلك فلا حرج على القضاء 
إن لم نقل بأنه مطالب ‏ من استشارة الجهات الحكومية من عسكرية أو أمنية 
لمعرفة موقفها من المعلومات المسلمة أو المحصل عليها بقصد تسليمها إلى 
السلطات الأجنبية أو إلى عملائها» وعلى الخضوص توضيح ما إذا كان ذلك 
يدي إلى الأضرار بمرفق الدفاع الوطني أم ل(030 حتنى يستطيع في النهاية تكوين 
قناعته وبناء حكمه على أسس واقعية صحيحة» ونع ذلك فإن هذه الإستشارات 
تبقى مجرد رأي للجهات السابقة غير ملزمة للقضاء قانونا إذا ثبت له أنه أي الرأي - 
غير موافق للصواب أو أنه غير مقنع. 

ب السلطة الأجمبية ‏ أو عملاؤها ‏ التي يقع تسليم السر لها أو المحصل على السر 


سبق لنا أن تعرضنا للمقصود بالسلطة الأجنبية فيما سبق ويكفي الرجوع إلى 
ذلك فى موضعه ‏ وكل ما يجب إضافته في هذا الصدد هو أن السلطة الأجنبية في هذه 
(130) حومد ص 54 55: وقد سبق لمحكمة النقفض الفرنسية أن إكتفت بجواب وزارة الدفاع الذي 
توق عبائر الاريك دواو لاا ارا 00 القرار 
أشار إليه الدكتور حومد م س ص 54- 55). 
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البجريسة لا يشترط فيها أن تكون في حالة جفاء وعداوة مع المغرب» أما المقصود 
! لح عب ل الذي تتحقق الجريمة بدسليم السر إليه فهو كل شايص سوا كان 
و الحتيا أو لا جنسية له أصلا - يعمل على التنقيب وجمع المعلومات التي تعتبر 
أسرار الدفاع الوطني لكي يقدمها لسلطة أجنبية يعمل لحسابها. 

الأوإذا كان تسليم أحد أسرار الدفاع الوطنى إلى سلطة أجنبية يكون قرينة 
: ا#اسسهكتتها على أن الياعل يدرائز له القصه التسائي» زان سايم 
لسر إلى عميل يلقي ظلالا من الشك حول توافر هذا القصد في 
! لك أن العميل يكون غالبا متسترا على صفته هذه ولا يمكن منطقيا القول 
#الجريمة بتقديم أحد أسرار الدفاع الوطني إلى شخص اكتشف فيما بعد بأنه 
يتا للفصل 1/181) اللهم إلا إذا توافرت قرائن قوية تدل على أن مسلم 
ار كاتفي إمكانه كشف صفة متسلمهاء كأن يعرض عليه الراغب فيها مقابلا 
١‏ ؛ إذ يكون في هذه الحالة مقصرا تقصيرا فاحشا (جسيما) إذا هو لم ينتبه 
لاقم المكافأة عميلا؛ ومن المعلوم أن الخطأ الفادح أو الجسيم ينزل منزلة 
ييدنا في ذلك أن المشرع الجنائي في الفصل 2/192 وأخدذ من ارتكب 
أو عدم إحتياط أو عدم مراعاة للنظم بحيث مكن غيره من إتلااف أو 
رازاع كلي أو جوتي» ولو يصفة مؤقعة, لأشياء أو أذوات أو وثاق ]ار 
ت عهد إليه بها وكان اللإطلاع عليها مؤديا إلى كشف سر من أسرار الدفاع 
ايز سس عي سس سس كان ارس يا وكيا 
ود له بالمحافظة على أسرار الدفاع الوطني وقت الحرب ففي هذه الحالة 
المشرع على مجرد الخطأ غير العمدي بغقاب لا تعاقب به إلا النشاظات 
نشية: واسترشادا بالنص السابق يمكن القول بأن من توافرت لديه قرائن قوية بأن 
يطلب إليه معلومات خطيرة تتعلق بأسرار: الدفاع الوطني» والتي ينبغي أن تبقى 
بومع ذلك لم ينتبه إلى صفة طالبها يكون قد ارتكب خطأ لا يجوز التسامح 
قي الوقوع فيه نظرا لما ينسم به إفشاء الأسرار المتعلقة بالدفاع الوطني من 
: و كبيرة على كيان الدولة» خصوصا في وقت ان: نتشرت فيه عمليات التجسس 
كل رخيبة استعاضت به الدول» كترها وصغيرهاء في تحقيق أهدافها عن 
ل القوة العسكرية التي قد يكلفها اللجوء ء إليها ثمنا باهضا ومخاطرة كبيرة» 
إياه أنشطة التجسس. 


تمس 


ج- تسليم السر : 

الفصل 4/181 جرم واقعة تسليم أسرار الدفاع الوطني» إلى سلطة أجنبية أو 
إلى عملائها دون أن يبين المقصود بالتسليم؛ وكل ما فعله هو تعرضه في صياغة 
عامة إلى أن هذا التسليم معاقب بأي شكل كان وبأية وسيلة كانت» وبناء على هذه 
الصياغة المرنة يتحقق تسليم الأسرار المتعلقة بالدفاع الوطني» إذا تم إبلاغ هذه 
الأسرار إلى السلطة الأجنبية أو إلى عملائها فعلاء سواء كان هذا التبليغ تحقق يناء 
على طلبهاء أم شكل مبادرة شخصية من الجاني» وبغض النظر عن الوسيلة الني 
استعملها الفاعل لابيصال هذا السر كإفشاء هذا الأخير عن طريق التخاطب العادي 
أو بالشيفوة أو بالتليفون» أو مناولته إياه لأحد العملاء مكتوباء أو تهبيء فرصة 
للعميل لكي يحصل على السر من المكان المحفوظ فيه بالإطلاع عليه أو أخذ 
صورة تسمح بالإطلاع عليه ونقله. 


كما أن شكل التسليم للسر لا أثر له بدوره على قيام الركن المادي للجريمة 
إذ التسليم يتحقق قانونا بكل ما من شأنه أن يسمنح للسلطة الأجنبية أو العاملين 
لحسابها بالإحاطة بالسرء ونحو ذلك إقتصار الجاني على تفويت قطعة سلاح 
لأحد العملاء طور الفنيون العسكريون المغاربة مجال استعماله؛ أو تقديم صورة 
فوتوغرافية لوثيقة تتعلق بأوامر موجهة من طرف السلطة المغربية إلى أحد ممثليها 
في بلد من البلدان تعطيه فيها تعليمات بالموقف الذي ينبغي اتخاذه في شأن قضية 
من القضايا الدولية» أو مناولة الفاعل للعميل ورقة نقلت فيها المعادلات المتعلقة 
ببعض التفاعلات الكيميائية التي توصل إليها العلماء المغاربة في مجال تطوير 
إحدى الثروات المعدنية الوطنئية. 

د الحصول على السر : 

بالنسبة للحصول على سر من أسرار الدفاع الوطني بقصد تسليمه إلى 
السلطة الأجنبية أو إلى أحد عملائهاء فالمقصود به العمل على الاحاطة بالسر» 
والتمكن منه بقصد إبلاغه للسلطة الأجنبية أو إلى عملائهاء والملاحظ أن الفصل 
31 يقضي بأن الحصول على السر معاقب عليه مهما كانت الوسيلة التي يكون 
الجاني اتبعها للوصول إلى هدفه والتمكن من الحصول على السر» ولذلك فكل 
ما يتوسل به الجاني للحصول على السر يعتبر وسيلة صالحة يتحقق بها الركن 
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المادي للجريمة» خيانة كانت أم تجسساء ونحو ذلك تهديد الحائر الشرعي 
للسيرو #المكالق بالمحافظة عليه لتمكين الجاني منه أو رشوته بمبلغ مالي 
ضخم من أجل هذا التمكين؛ أو سرقة هذه المعلومات التي تعتبر من أسرار الدفاع 
| الوطنى» أو تسليط حيوان للاحتكاك بمادة جديدة من حيث اكتشافها لأخذ عينة 
١‏ امنها بعد رجوع الحيوان؛ أو تصوير مواد أو أشياء بقصد دراستها أو مقارنتها من 
' طرف مخابر السلطة الأجنبية؛ إلى غير ذلك من الوسائل التي لا سبيل لحصرها 
اخصوصا في وقت انتشرت فيه حيل الجواسيس والخونة وتنوعت فيه الفنون التي 
يستخدمونهافي تحقيق ماربهم بأقل التكاليف ودون أن يبثوا الريبة حول 
ا سلوكهم. 

ش وقد يطرح تساوّل عن ماهية الفائدة من تجريم تسليم السر إلى السلطة 
اللأجتبية أو إلى أحد عملائها بكيفية مستقلة عن تجريم الحصول على السر بقصد 
اتسليمه إلى ذات الجهات مادام الجاني الذي حصل على السر يكون قد ارتكب 
الجريمة - خيانة أو تجسسا ‏ ويعاقب على ذلك بحيث لا يبقى مجال لمعاقبته عن 
يمة التسليم ؟ 

م إن الفائدة من تجريم تسليم سر من أسرار الدفاع الوطني إستقلالا عن تجريم 
حصول على هذا السر بقصد تسليمه إلى السلطة الأجنبية» تظهر على الخصوص 
لكالة الت يكون فيها الذي يخصل على هذه الأسرار ليس هبو" الثاني يقوام 
لع إلى السلطة الأجنبية أو إلى أحد عملائها؛ ومن ثم كان تجريم الحضول 
ي هده الأسرار وحده دون تجريم نشاط من يقوم بتسليمها إلى ذات الجهات 
اتنا إلى إفلات الجناة الذين يقومون بتسليم الأسرار السابقة ماديا إلى السلطات 
حتية بعد الحصول عليها من شخص آخر. 

' التقتصد الجدائي : 


1 جريمة تسليم أسرار الدفاع الوطني إلى سلطة أجنبية أو إلى أحد عملائهاء 
َك ول على هذه الأسرار بقصد تسليمها إلى السلطة الأجنبية أو إلى أحد 
اها جريمة عمدية لا يكفي إتيان ركنها المادي فقطء وإنما يلزم أن يقوم 
الجنائي لدى الفاعل؛ وهو يتحقق إذا كان الفاعل عالما وقت تسليم السر 
الظة أجنبية أو وقت الحصول على السر بقصد تسليمه إلى الجهة السابقة: أن 
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ما يقوم بتسليمه أو ما يقصد الحصول عليه قصد تسليمه يعتبر سرا من أسرار الدفاع , ١‏ 
الوطني؛ ويكون في نفس الوقت مريدا لفعله وللتنائج التي تترتب عنه وبدون إكراه ِ ظ 


وعليه فإذا كان الشخص وقت التسليم أو وقت الحصول على السر غير عالم 
بأن المعلومات التي يريد تسليمها أو ينوي الحصول عليها من أجل تسليمها | 
ليست سرا من أسرار الدفاع الوطني فالجريمة لا تقوم» وهو نفس الحكم فيما لو . 
أكره شخص مكلف بحفظ المعلومات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني إكراها 
معنويا أو ماديا على تسليمها إلى العميل أو إلى الذي يريد الحصول عليها قصد ا 
تسليمها إلى سلطة أجنبية. ظ 


هذا وعنصري العلم والإرادة في الحدود السابقة ينبغي أن يتوافرا : 


أ وقت التسليم بالنسبة لجريمة تسليم سر من أسرار الدفاع الوطني» إذ لو 
تراخى العلم أو الإرادة إلى أن وقع التسليم فعلا إلى السلطة الأجنبية» أو ١‏ 
لأحد عملائهاء فإن الجريمة لا تقوم» ونحو ذلك أن يطلع ضابط سام في ١‏ 
الجيش أحد مساعديه على سر من الأسرار الحربية؛ فلا يكون هذا الضابط مسلما 
لسر من أسرار الدفاع الوطني لعميل سلطة أجنبية إذا اكتشف فيما بعد أن هذا 
اطلعه على السر ولأن هذا الجهل يفقد ‏ وكما هو معلوم ‏ القصد الجنائي عند 
الفاعل. 

ب - قبل أو أثناء الحصول على السر بالنسبة لجريمة الخصول على لسرا( 
بقصد تسليمه لسلطة أجنبية» أما إذا توافر القصد عند الفاعل بعد سقوط هذا السر ١‏ ٍ 
بين يديه فإن هذه الجريمة لا تقوم لأن المشرع عاقب من يسعى ابتداء للحصول'' ْ 
على هذه الأسرار بقصد تسليمها إلى السلطة الأجنبية أو إلى عملائهاء وعليه فلا 
عقا ب 089 على الذي حصل على السر في هذه الحالة الأخيرة إلا إذا قام يتسليمه 
السر فعلا إلى سلطة أجنبية أو إلى أحد عملاثها. أ 


(131) أقول فلا عقاب عن جريمة الخيانة أو الت طبقا للفصل 44/181 وليس .عن جريمة الفضّل | 
عن عن ْ 
152 ق.ج. 
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راايعا : جريمة الإتلاف أو الإفساد العمد لوسائل الدفاع الوطني 
حدد الفصل 1 ق.ج في فقرته الخامسة الوقائع التي تتحقق بها هذه 
الجريمة فقال : «يؤاخذ بجناية الخيانة ويعاقب بالإعدام كل مغربي إرتكب وقت 
السلم أو في وقت الحرب أحد الأفعال الآنية 
5 - أتلف أو أفسد عمدا سفنا أو آلات للملاحة الجوية أو أدوات أو ميزنا أو 
حايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطنى» أو أسحيلرك عميك| في هذه 


| ياء تغييرا من أنه أن يمنعها من العمل أو يسبب حادثة سواه كان هذا التغيير 
1 تمام صنعها أو بعده»). 


وبناء على نص الفقرة السابقة من الفصل 151 ق.ج والمادة 155 ق.ج» 


0 
١ 
١ 


1 رارك حومط زه و2 رشقي ولاك السلفة ار 11 
تحجسسا إذا ارتكب نفس الوقائع أجنبي (ف 185). 


2- عقوبة الجريمة السابقة هي الإعدام» سواء ارتكبت وقت السلم أو وقت 
الحرب؛ وهذا بصريح الفصل 181» لكن يلاحظ أن الفصل 184 في فقرته الثانية 
يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى ثلاثين سئة كل مغربي أو أجنبي ارتكب 
بوقت السلم إتلافا عمديا لعتاد أو مؤن مخصصة للدفاع الوطني أو تستعمل 
القائدته» ويترتب على ما سبق أن الفقرة الثانية من الفصل 184 ق. ج قد أنت بتقليص 
التطاق تطبيق الفقرة الخامسة من الفصل 181 ق.ج بمقتضاه يكون الاتلاف أو 
لتحطيم (وهو إفساد) العمد ‏ دون التعييب ‏ للعتاد أو المن المخصصة للدفاع 
الوطني أو التي تستعمل لفائدته في وقت السلم غير معاقب بالفصل 181 وإنما 
بالقصل 184 ق. ج. 

٠‏ - الجريمة الواردة ذ فى الال 0/0101 [لقبرهنا للسكار © راجن تسنية لعا 

#شترط أن يكون الإتلاف أو الإفساد أو التعييب عمديا082) ويترتب:على ذلك أن 

الشخص إذا هو ارتكب الركن المادي للجريمة عن طريق خطأ غير عمد كعدم 

32 330 وقد كان المشرء ع في غنى عن ذلك مادامت الجريمة جناية» حيث لا تقوم كما هو معروف ما 
ا ا وي 
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١ 
1 


١ 


التبصر أو عدم الإحتياط أو عدم مراعاة النظم والقوانين أو الإهمال أو عدم الإنتباه 
فالجريمة لا تقوم في جانبه أبدا. ش 


- المشرع في النص السايق. لم ييحدد.اللسكان الذي يلزم أنا مرتكب ]ا 
الركن المادي للجريمة؛ ويترتب على ذلك تصور وقوعها خارج المغرب» كأن' 
ل لقينة ار شيعا من الأكيار لمكي في اليس رون المرنيا ا 
تعاقد على شرائها من دولة أو شركة أو شخص أجنبي لاستعمالها في أغراض 
الدفاع الوطني بعد وصولها إلى المغرب» ففي هذه الحالة يكون القضاء المغربي 
مختصا بمحاكمة مقترف الجريمة سواء باعتباره جاسوسا (ف 198 ق.ج) أو 
خحائنا(033, ا 

العنصر المادي للجريمة : 

للعنصر المادي فى هذه الجريمة ثلاث صور : 

الصورة الأولى : الاتلاف العمد لسفن أو الات الملاحة الجوية أو أدوات أو 
مون أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني» والإتلاف مقصود 

الصورة الثانية : الإفساد العمد للسفن أو لآلات المللاحة الجوية أو أدوات أو 
مون أو بنايات أو تجهيزات قابلة لأن تستعمل للدفاع الوطني» والإفساد مقصود ' 
به التعييب فقط بحيث يتعذر أن يودي الشىء مهمته ولو لفترة وجيزة إلى أن يتم 

الصورة الغالغة : الإحداث العمد لتغيير فى الأشياء السابقة من شأنه أن يمنعها 
من العمل أو يسبب حادثة سواء كان ذلك التغيير قبل تمام صنعها أو بعده وهذه 2 
بحيث يؤدي استعماله إلى انفجاره أو تعطله عن العمل). أو بعد الصنع كوضع 
أخلاط فى المادة الكيميائية المعتبرة موؤونة للاحدى الآلات حيث يؤدي استعمالها 
إلى تعطيل الآلة عن العمل. 
(133) بالشروط الواردة في المادة 707 مسطرة جنائية وأهمها رجوع الفاعل إلى المغرب. 
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اسلاحظ أن صور الركن المادي للجريمة وإن أنت محددة فى الصور 
ات نات الأشياء التي يمكن أن تفسد أو تتلفء أو تتعيب لم ترد في الفقرة 
ْ * من الفصل 181 على سبيل الحصر» بحيث يمكن إدخال كل الأشياء القابلة 
ل في أغراض الدفاع الوطني في نطاق النصء فالذخيرة مثلا لم يتعرض لها 
ترج ومع ذلك يمكن أن تصنف فيما يعد مؤونة» ونفس القول ينطبق على 
23 الألبسة أو المواد الغذائية» كما أن آلات الملاحة الجوية كما تشمل 


ترات تشمل أيضا الرادارات والمناطيد وكل آللات الإتصال الجوي... إلخ. 

: جريمة تحريض العسكريين على الإنضمام لخدمة سلطة أجسية 

تعرض المشرع الجنائى لهذه الجريمة في الفصل 182 ق.ج فقال : «يوئاخذ بجناية 

- ويعاقب باللاإعدام كل مغربي إرتكب في وقت الحرب أحد الأفعال الآتية : 

00 3 حرض العسكريين أو جحتوة البحرية على الإنضمام إلى خدمة سلطة 

ظ سة أو سهل وسائل ذلك أو قام بعملية التجنيد لحساب سلطة أجنبية هي في 

حرب مع المغرب». 

وهذه الجريمة ‏ كما هو ملاحظ. لا تقوم إلا إذا كان المغرب فى حالة حرب 

آية دولة كانتء أما إذا كان وقت ارتكاب الأفعال السابقة وقت سلمء؛ فإن 

لتخم لا يعاقب عن جريمة الخيانة إذا كان مغربيا ولا عن جريمة التجسس إذا 

كان أجنبياء وإنما يمكن معاقبته بسجن من خمس سنوات إلى عشرين باعتباره 

لترتكبا لجريمة المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف معنوية الجيش 

كُون الغرض منه الاضرار بالدفاع الوطني (ف 183 ق. ج). 

أركان الجريمة : 

أولا : الركن المادي : 

الركن المادي في جريمة الإنضمام لخدمة سلطة أجنبية يظهر في ضورتين : 

0٠‏ الأولى : وتتمثل في تحريض العسكريين أو جنود البحرية ‏ ومن في حكمهم_054 
على الإنضمام إلى خدمة سلطة أجنبية أو تسهيل الإنضمام إليها. 

' 134) ذلك أن الفقرة الأخيرة من الفصل 182 قا.ج عدت العسكريين وجنود البحرية من الأجحانب 

العاملين في خدمة المغرب ممائلين للمغاربة فيما يتعلق بتطبيق ااه لفصلين 181 و182 من المجموعة. 
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والتحريض على الانضمام لخدمة سلطة أجنبية يمكن أن يئم بشتى الوسائل» 
كالوعد والوعيد أو استغلال سلطة إلى غير ذلك من الوسائل التي لم يقم المشرع 
بتحديدها ابتداء» إذ المهم هو أن يبث المحرض فكرة انضمام العسكريين أو جنود 
البحرية ‏ أو من في حكمهم ‏ إلى خدمة سلطة أجنبية» وبث الفكرة هذا يكفي لقيام ْ 
الجريمة؛ فلا يلزم طبقا للفصل 182 ق. ج.» أن يكون العسكريون أو جنود البحرية إ 
قد استجابوا للتحريض وانضموا فعلا لخدمة السلطة الأجنبية» لأن الجريمة ليست ١‏ 
جريمة (نتيجة» وإنما هي من جرائم «الخطر»؛ والمشرع عاقب التحريض إذا 
كان موجها للعسكريين أو جنود البحرية وهذا يعني أن تحريض المدنيين لا يشكال ' 
ركنا ماديا لهذه الجريمة ‏ في هذه الصورة ‏ من جهة» ومن جهة أخرى فإن١‏ 
التحريض يجب أن يوجه لمجموعة من قوات البر أو الجو أو البحر - مهما كانت( 
رتبهم أي سواء كانوا من الجنود أو الضباط ‏ وليس لجندي أو ضابط واحد. 

وقد يرد تساؤل عما إذا كان التحريض الموجه لجنود سابقين في القوات 
المسلحة المغربية» على الإنضمام إلى خدمة سلطة أجنبية في وقت الحرب يشكلا 
ركنا ماديا في الجريمة محل الدراسة أم لا ؟ 

الراجح أن الجريمة لا تقوم إلا إذا كان المحرض مازال منخرطا في سلك" 
الجندية؛ أما إن هو سرح بسبب التقاعد» أو العطبء أو أي إجراء تأديبي فإن 
تحريضه لا يقع تحت طائلة الفقرة الأولى من الفصل 182 ق.ج؛ وإنما تحكد ' 
الفقرة الأخيرة من ذات الفصل إن كان مغربياء أما إن كان أجنبيا فإنه يعاقب طبقا 
للفصل 1855 ق.ج» والنصان معا يعاقبان بالإعدام, بدورهماء المغربي أو الأحنبى ' 
الذي يساهم عن عمد في مشروع لإضعاف معنوية الجيش أو الأمة يكون الغرض) 
منه الإضرار بالدفاع الوطني. 

أما المساعدة على الانضمام إلى خدمة سلطة أجنبية فهي بدورها ممكا ' 
بكافة الوسائل» والجريمة تتم بمجرد تقديم المساعدة ولا علاقة لها بحصول 
النتيجة التي هي الإنضمام الفعلي لخدمة هذه السلطة الأجنبية ولذلك يكفي قيام 
شخص بتهريب مجموعة من العسكريين لخارج حدود المغرب لياتحقوا بدو | 
أجنبية (مجاورة كانت أم غير مجاورة): بقصد الإنضمام لخدمتهاء وسواء تم لهم 
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ويلاحظ في ضوء الفصل 182 ق.ج كفاية تحريض أو مساعدة العسكريين 
ود البحرية على الإنضمام لخدمة سلطة أجنبية ووجود المغرب في حالة 
: ب مع أية دولة لقيام الجريمة» ولا دخل أبدا للعلاقات السائدة بين المغرب 
نالدولة التي يقع تحريض العسكريين أو جنود البحرية على الإنضمام 
الثانية : وتتمثل في القيام بعملية تجنيد لحساب سلطة أجنبية تكون في حالة 
اب مع المغرب. 
ويتحقق الركن المادي في هذه الصورة بقيام الجاني بتجنيد عدد من الجنود 
-ءليس واحدا فقط وي سات ل 1 ا الغي لا يسكن 
احور تحعقها بتجنيد فرد واحد, لكن لا ب يشتواط أن يكون هلاء المجندين 
مخارية» وهذا ما يفيد بأن قيام شخص بتجنيد مجموعة من الأجانب ,ختى ولو كان 
التحقق به جريمة الخيانة (ف 182) أو التجسس (ف 185)» وينعقد للمحاكم 
السعربية بالتالي الإختصاص للفصل في هذه الجرائم أيا كان مكان ارتكابها 
(التقصل 198 ق. جء والمادة751 ق.م. ج). 
ثانيا:: الركن المخدري 
تحريض العسكريين أو جنود البحرية ‏ ومن في حكمهم ‏ على الإنضمام 
الخدمة سلطة أجنبية؛ أو تسهيل ذلكء أو القيام بعملية تجنيد لحساب سلطة أجنبية 
'هي في حالة حرب مع المغرب» جريمة عمدية لا يمكن تصور قيامها بالإهمال؛ 
وإنما لابد من توافر القصد الجنائي لدى الفاعل لها حتى يسأل ويعاقب» وهو 
يتوافر إذا كان الفاعل يعلم أنه يقوم بتحريض قوات مغربية ‏ أو من في حكمها ‏ أو 
لسر اسن باو اما 0 
لنفعل الذي يقوم به نكر قله يه - وراغبا في الننائج التي قد تترتب عن ذلك؛» 
وائر ي هي إضعاف قدرات 0 الدفاعية (في حالة التحريض والمساعدة)؛ 
كلام العدو في حالة تجنيد أشخاض 'لحساب متلطة ابي هي فى الهس آل 


الفصل الثالث 


خصص المشرع الجنائي بعض القواعد التي تسري على جرائم أمن الدولة 
وحدها دون غيرها من الجرائم» وقد أوردها إما في مجموعة القانون الجنائي» أو 
فى قانون المسطرة الجنائية» وإما فى قانون العدل العسكري؛ ويمكن تقسيمها 
إلى قواعد مسطرية وقواعد موضوعية. 
أ القواعد المسطرية التي خص بها المشرع جرائم أمن الدولة خلافا لغيرها من الجرائم : 

1- من حيث الإختصاص : إذا كان القضاء العادي هو الذي يرجع إليه النظر في 
نظرها إلى المحكمة العسكرية ‏ وهى محكمة إستثنائية ‏ عملا بالفصل 4 من قانون 
الحرب حق النظر في القضايا المتعلقة بالمتهمين الذين يقل سنهم عن ثماني عشرة 
سنئة في وقت المحاكمة. اللهم إلا إذا كانوا جنودا أو رعايا دولة عدوة أو محتلة 

2- من حيث تنفيذ العقوبة : جاء في الفصل 218 ق. ج بأن «الجنايات والجنح 
المعاقب عليها في هذا الباب ‏ أي جرائم أمن الدولة بنوعيها ‏ تعد مماثلة للجنايات 
والجنح العادية فيما يخص تنفيذ العقوبات». 

فالواضح من الفصل السابق أن المشرع لم ير مسوغا للتمييز عند تنفيذ 
العقوبة بين الجرائم الماسة بأمن الدولة وغيرها من الجرائم» على الرغم من أن 
بعض جرائم أمن الدولة تعتبر سياسية بالمفهوم الفقهي حيث الرأي السائد يميل 
إلى تمييزها عن الجرائم العادية عند تنفيذ العقوبة!035. 0 


(135) يراجع القسم العام عند الببحث في الجرائم السياسية. 


100 


4 
3 من حيث الأولوية في التحقيق والمحاكمة : جاء في الفصل 216 ق.ج أن : 

«االجنايات والجنح المشار إليها في هذا الباب ‏ أي جرائم أمن الدولة بنوعيها ‏ 

تعتير من القضايا المستعجلة ولها الأولوية فى التحقيق والمحاكمة». 


إعتمادا على النص السابق يكون قضاء التحقيق أو الحكم ملزما قانوناء وفي 
حدود الإختصاصات العائدة لكل منهما بأن يعجل بالنظر ‏ تحقيقا أو محاكمة ‏ 
قي الجرائم التي تمس بأمن الدولة حتى ولو أدى الأمر إلى تأخير الفصل في 
الجرائم الأخرى والتي تكون قد أحيلت عليه في تاريخ أسبق لإحالة القضايا 
العاتدة لأمن الدولة» والصفة الإستعجالية التي خصت بها هذه الجرائم من حيث 
التحقيق أو المحاكمة تجد سببها في كون هذا النوع يعد في نظر المشرع ‏ من 
أخطر الجرائم» على اعتبار أنه يمس بكيان الدولة» وهذا ما استلزم : 

أولا : التعجيل في التحقيق للتمكن من تعقب المساهمين والمشاركين قبل 
الجوتهم إلى الفرار أو الإختفاء» بل نجد المشرع قد سار بعيدا لحد أنه أجاز إحالة 
الجناية أيا كانت» مباشرة على المحكمة العسكرية دون تحقيق039© خلافا لما 
أقتضية القواعد المسطرية العادية التي توجب التحقيق إذا كانت الجناية معاقبة 
بالاعدام أو السجن المؤبد (المادة 83 ق م م ج) كما حرر قاضي التحقيق 
العسكري من إتباع الإجراءات الواجبة عند اللجوء للخبرة لما قال في الفقرة 
الآولى من الفصل 6 من قانون 6 يوليوز 1 : (إن اللإجراءات المنصوص عليها 
فى الفصل 188 من قانون المسطرة الجنائية"المتعلقة بالخبرة إختيارية» ويمكن 
أن يستمع بمفرذه للمتهم ف تصريحاته على سبيل الإسترشاد وقى تود 
حهمته وبعد أن يكون قام باستدعاء المدافع بصفة قانونية» في حين يفهم من المادة 
209 ق م م ج التي حلت محل الفصل 188 من ظ 59/2/10 بأنها توجب إتباع 
الجراءات معينة من قبل المحقق (يستدعى قاضى التحقيق أو القاضى المكلف من 
الوق المحكمة الأطراف ليطلعهم على استنتاجات الخبراء» وليتلقى تصريحاتهم 


135) الققرة الأولى من الفصل 2 من قانون 26 يوليوز 1971 المعدل لظهير 10 نونبر 1956 المتعلق بقانون 
العدل العسكري التى جاء فيها : (فى حالة التلبس بجناية أو جنحة حسب مقتضيات الفصل 
8 (تقابلها حاليا المادة 56 ق م م ج) منقانون المسطرة الجنائية» يمكن إحالة القضية مباشرة 
على المحكمة العسكرية بعد الإطلاع على البحث الإعدادي من طرف مندوب الحكومة 
(وكيل الملك)»: وذلك بمقتضى مقرر معلل وبأمر من وزير الدفاع الوطني». 
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ويحدد لهم الأجل الذي يمكن لهم خلاله إبداء ملاحظاتهم أو تقديم طلباتهم» 
| خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية أو خبرة مضادة؛ ويحق للأطراف الحصول على 
١‏ نسخة من تقرير الخبير....)؛ كما أن الفقرة الأخيرة من الفصل 6 من قانون 26 

يوليوز 1971 جعلت من التحقيق عن شخصية المتهم إجراءا إختياريا فقط للمحكمة 

العسكرية اللجوء إليه من عدمه (ف 2/6) : (إن التحقيق عن الشخصية المنصوص ' 

عليه في الفصل 88( من قانون المسطرة الجنائية إختياري فقط)؛ مع أن المادة ش 

87 من ق مم ج تجعل منه إجراء إجباريا في الجنايات واختياريا في الجنح لما . ١‏ 
1 تقول : «يقوم قاضي التحقيق إلزاميا في مادة الجنايات» واختياريا في مادة الجنح ا 
ا بإجراء بحث حول شخصية المتهم وحالته العائلية والاجتماعية». 


ثانيا : التعجيل فى المحاكمة من أجل إعطاء الرأي العام المتتبع لهذا النوع ١‏ 
من الجرائم الطمأنينة والسكينة: وتنويره عن أبعاد وحدود مرامى المجرميت) 0( 
وفكرة عن مقدرة أجهزة الدولة ويقظتها خصوصا إذا كانت الجريمة تمس بأمن ' 
الدولة من جهة الخارج» ولذلك نجد الفصل 2/11 من قانون 26 يوليوز 1971 قد 
حدد أجل طلب نقض الأحكام الصادرة في جرائم أمن الدولة الخارجية في 24 
ساعة بدل عشرة أيام المنصوص عليها في المادة 527 ق م م ج كما أن كل الآأجال 
المرتبطة بطلب النقض والمنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية قد وقع ١‏ 
تحديدها فى خمسة أيام أو تخفيضها للحد السابق بمقتضى الفصل 1/14 من | 
ا قانون 26 يوليوز 41971 وزيادة على ذلك أمر المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل ! 
4 السابق بالبث في جميع طلبات النقض باستعجال وبإعطاء قضايا أمن الدولة - 
ظ من جهة الخارج ‏ حق الأسبقية على القضايا الأخرى. 
1 ش 4 أوجب المشرع على قاضي التحقيق العسكري إحالة جميع القضايا 
المتعلقة بأمن الدولة الخارجى إلى المحكمة العسكرية مهما كان القرار الذي 
انتهى إليه في شأن التحقيق» وهذا ما جاء في الفصل 9 من قانون 26 يوليوز 1971 ١‏ 
الذي يقول : «بعد انتهاء إجراءات التحقيق يصدر قاضي التحقيق قرارا يطلب من ْ 
متدوب الحكومة (وكيل الملك)» وفي جميغ الجالاث بإجالة القضية علدا ظ 
المحكمة العسكرية...» يبقى الأمر بالإِغتَقال ساري المفعول إلى أن تبث أ 


د 


(137) من ق م ج الملغى وتقابله المادة 87 من ق م م ج الحالية. 
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العسكرية في صلب النازلة» في حين نجد المادة 216 من المسطرة 
كانه تقرر ما مفاده بأنه إذا رأى قاضي التحقيق بأن الأفعال المنسوبة138) للمتهم 
نت ألها صفة جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه ليست هناك دلائل كافية ضد 
قيب أو أن المجرم ظل مجهولاء أصدر أمرا بعدم المتابعة وأفرج عن المتهمين 
تقنين إحياطيا!”*1) وهذا ما يجعل الإحالة على محكمة الموضوع غير " 


هن حيث تفتيش المنزل : بالرجوع للمادة 62 من المسطرة الجنائية نجدها 
لقتل السنازل. أو سعايسها قبل الساغة السادسة ميباها ويعنا الداعة 
3 يلت اللهم إلا إذا طلب ذلك رب المنزل أو وجهت إستغاثة من داخله؛ أو 
لجاافتاك أحوال استثنائية يقررها القانون نفسه؛ واستثناء سمحت المادة 102 
رة جتائية لقاضي التحقيق وحده أن يباشر فى القضايا الجنائية أو بشأن جريمة 
: ة تفتيسٌ منزل المتهم خارج الساعات المعينة في المادة 62 وبشرط حضو 
كل لتيابة العامة» أما تفتيش المنازل فى قضايا أمن الدولة الخارحية ‏ على 
خصوص ‏ فلا يخضع للفصول السابقة وإنما يسري عليه الفصل 4 من قانون 26 
كدر 1971 الذي أجاز لمندوب الحكومة (وكيل الملك) وبقطع النظر عن 
١‏ يات المادة 62 مسطرة جنائية» بأن يقوم أو يكلف من يقوم, حتى بالليل وفي 
7# ا سر 
1 التحقيق خلافا لمقتضيات المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية بأن يقوم 
من يقوم حتى بالليل وفي أي مكان بكل تفتيش منزلي أو حجز 
+ التقواعد الموضوعية التي خص بها المشرع جرائم أمن الدولة خلافا لغيرها من الجرائم : 
1 التشدد في عقاب هذه الجرائم : يظهر هذا التشدد في خروج المشرع عن 
أالمقرر في الفصل 133 ق .ج والذي بمقتضاه لا تعاقب الجناية إلا إذا كانت 


ْ ه14 حيث نجده يعاقب في الفصل 192 ق. ج بالسجن من خمسة إلى ثلاثين 
| وعسوما لا تخضع للقانون الجنائي أو لم تعد كذلك. 


«- وهذا ما لم يكونوا معتقلين لسبب آخر. 
: جاء في الفصل 133 ق ج : «الجنايات والجنح لا يعاقب عليها إلا إذا ارتكب عمدا». 
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سنة كل مغربى أو أجنبى إرتكب وقت الحرب إهمالا أو عدم احتياط أو عدم مراعاة 
أدوات أو وثائق أو معلومات عهد بها إليه وكان الإطلاع عليها يؤدي إلى كشف سر 
من أسرار الدفاع الوطني» ففي هذه الحالة عاقب المشرع عن مجرد الخطأ غير 
الجرائم» ومبرره في ذلك هو ما قد يؤدي إليه الخطأ في هذه الحالة من مخاطر 

تتمثل في افتضاح أسرار تتعلق بالدفاع الوطني وفي زمن الحرب. ْ 


2 تغليظ العقاب عند عدم التبليغ عنها : عاقب المشرع في الفصل 209 ق. ج 
عن عدم التبليغ عن جرائم أمن الدولة فقال : (يواخذ بجريمة عدم التبليغ عن المس : 
عشرة آلاف درهم؛ كل شخص كان على علم بخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب ظ 
أعمال معاقب عليها بعقوبة جناية بمقتضى نصوص هذا الباب ورغم ذلك لم يبلغ ١‏ 
عنها فورا السلطات القضائية أو الإدارية أو العسكرية بمجرد علمه بها). ْ 


آما النص اللي عاقب فيه المشرع عن عدم التبليغ عن الجراكم بضفة عاد( 
فهو الفصل 299 ق. ج الذي جاء فيه : «في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 
9 يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين0*0 إلى ألف درهم أو 
بإحدى هاتين العقوبتين وحدها من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها ١‏ 
السلطات فورا. ) 


واوسفاس هر نطبيق الفقرة السابقة أقارب المجرم وأصهاره إلى غاية الدرحة ' 
الرابعة باستثناء الجنايات التي تقع على أحداث يقل سنهم عن ثلاثة عشر عاما». 


التبليغ في جرائم أمن الدولة خلافا عن غيرها من الجرائء142) وهذا التشدد؛ يلاحظ 

في كون الحد الأعلى في الجريمة المقررة في الفصل 209 هو خمس سنوات بينما 

(041) قانون 15 أبريل 21981 راجع وجهة نظرنا في تحيين النص الأصلي للمجموعة بالنسبة للعقوبات : 
المالية في سلسلة تشريعات جنائية مغربية» تحيين وتعليق» الكتاب المخصص لمجموعة 
القانون الجنائي. : 

(142) مع أنهما معا جنحتان. 


. 04 


5 قي الشروية النضوض علبها في: القصل 09 جنر تبر واليمكم 
لله اسه الى حا نب الحبس وجوبي في الجريمة الواردة ف فى الفصل 209 ق .٠ج‏ بينما 
فاه لمم رة في الجريمة المنصوص عليها في الفصل 299 إختيارية ة للقاضي 
1 الى جانت:الحبس أو الإمساع عنه. وزيادة على ذلك فإن المشرع في 
:23# ق.ج خول القاضي الحكم على الشخص الذي لم يبلغ عن إحدى 
الم أن الدولة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 
+ ويالمنع من الإقامة مدة لا تنجاوز عشر سنوات» وهو ما لا يمكن بالنسبة 
المتصوص عليها في الفصل 299 ق. ج. 


3-العقاء من العقوبة : موضوع الإعفاء في جرائم أمن الدولة تنظمه الفصول 
227 2213 214 فبالنسبة للفصل 211 فقد قرر التمتيع بعذر معف من العقاب 
روط الواردة في الفصول 143 إلى 145 ق. ج من ا 0 
المشار إليها في الفصل 209 - وهي السلطات القضائية أو الإدارية أو 

: سيسة طك سفت لك لك شادلييا ل اسار 5 5 
, أب تتفيذ أو شروع في التنفيذ» فهذه المادة - وكما يظهر ‏ شرعت الإعفاء 
اي بوقوع الجريمة إبتداء» لكن ماذا يكون الحل لو أن الجريمة قد ارتكبت أو 
نحت محاولتها على الأقل» هل يكون المبلغ عن وقوع الجريمة وعن فاعليها 
الستاركين فيها معفى من العقاب أم غير معفى ؟ يجيبنا عن هذا التساؤل الفصل 
ق.ج الذي صرح بأن العذر المعفي من العقاب المقرر في الفصل السابق 
د ل يكون إخياريا إذا حصل التبليغ بعد تمام تنفيذ الجناية أو الجنحة أو 
ل محاولتها ولكن قبل بدء المتابعة» واشتراط التبليخ: قي .يد المتابعة لثبوت 
القافية مننح العذر المعفى من العقاب الغاية منه المساعدة فى القبض على الجناة 
لين أو مشاركين؛ أما إن حصل بعد إلقاء القبض على أغلب الجناة فإن تبليغ 
لمشارك مثلا أو أحد المساهمين عن وقوع الجريمة وعن مرتكبيها يكون غير 
فى قائدة وبالتالي لا أثر له على تمتيع المبلغ بالعذر المعفي من العقاب. 

أما الفصل 213 فقد قرر عذرا معفيا بالنسبة للجرائم الواردة في الفصول 203 


57 ق. ج التي سبق لنا التعرض لهاء والذي بمقتضاه يتمتغ بالإعفاء من العقوبة 
لأشخاص الذين انخرطوا فى العصابات المسلحة من غير أن يباشروا فيها قيادة 
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#|سسب7 


ماء ولم يتولوا فيها أية وظيفة معينة» وعلاوة على ذلك فإنهم انسحبوا منها عند 
أول إنذار يصدر من السلطة المذنية أو العسكرية» أو إنشحبوا بعد'ذلك ولكن 
قبض عليهم خارج أماكن التجمع الثوري دون أن يحملوا سلاحا ودون أن يبدوا 
مقاومة)) والغاية من الإعفاء من العقاب» ا الحدود السابقة تظهر ع رغبة 
اله ضراع إضعاف العصابات المسلحة بجعل الأفراد المكونين لها والذين لا 
يتولون قيادة أو وظيفة معينة فيها ‏ ينسحبون منها فيسهل بالتالي القضاء على ما 
تبقى من الضالعين في الإجرام ‏ الذين مازالوا منضوين تحت لوائها» وطبيعي أن 
العذر المقرر فى الفصل 218 ينسحب فقط إلى الإعفاء عن جرائم العصابات 
المسلحة أو التجمع الثوري دون غيرها من الجرائم التي يكون المنسحب من 
العصابات المسلحة قد ارتكبها أثناء الفتنة أو بسببها ولذلك نجد الفصل 214 
ق.ج يقرر صراحة؛ بأن الأعذار المعفية من العقوبة لا تحول.دون معاقبة 
المستفيدين منها عن الجنايات أو الجنح الأخرى التى ارتكبوها شخصيا أثناء 

وفي كل حال فإن التمتيع بعذر معف من العقاب لا يمنع القاضي» أو 
المجكمة؛: بالحكم بالتدابير الوقائية تطبيقا للفصل 145 ق.ج» على الأشخاص 
الذين وقع إعفاؤهم من العقوبة تطبيقا للفصلين 211 و213 ف. ج. 

4 إمكانية مصادرة جميع أموال المحكوم عليه في جريمة من جرائم أمن الدولة : 
المصادرة هى تمليك الدولة جز ء|(042) من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له 


والقاعدة التي لا تقبل مخارج عليها هي أن المصادرة النسبية لأموال 
المحكوم عليه طبقا للفصل 42 ق.ج هي عقوبة إضافية تكميلية لا يمكن الحكم 
بها إلا فى الحالات التي يجيزها القانون صراحة وننص خاص كما في الفقرة الثالثة 
من الفصل 199 ق. ج. 


ا 0 5 
(143) وهذا دون المصادرة العينية حيث يكون للمحكمة عند المؤاخذة عن فعل يعد جناية أن تحكم 
طبقا للفصلين 43 و4 ق ج - بالمصادرة لفائدة الدولة ‏ مع حفظ حقوق الغير ‏ الأدوات 
والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة أو التي تحصلت منها 
وكذلك المنح أو غيرها من الفوائد التي كوفئ بها مرتكب الجريمة أو كانت معدةللمكافاته. 
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إلا أنه بالنسبة لجرائم أمن الدولة ‏ خارجية كانت أم داخلية ‏ التي تنظر فيها 
المحكمة العسكرية0448 فإن المشرع قد سوغ لهذه الأخيرة في الفصل 13 من 
قانون 26 يوليوز 1971- المعدل لقانون العدل العسكري ‏ وبئاء على ملتمس بخاص 
من مندوب الحكومة (وكيل الملك) ‏ وخلافا للفقرة الخامسة من الفصل 36 
وللفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي ‏ أن تأمر بمصادرة ممتلكات المحكوم 
عليه الحاضرة والمستقبلية كلا أو بعضا(ة04. 

وبمقارنة القواعد العامة التي تحكم المصادرة في القانون الجنائي بالمادة 
3 من قانون العدل العسكري» نجد أن المشرع في جرائم أمن الدولة أخضع كل 
الأموال التي يملكها المحكوم عليه أو التي سيمتلكها (بأن يرثها بعد الإدآنة مثلا) 
للمصادرة فى حين أن الأموال التى تشملها المصادرة الجزئية249 طبقا للفصل 42 
ق. ج؛ فهي التي يمتلكها المحكوم عليه عند مواخذته لا غير. 


3 خضوع جرائم أمن الدولة للقانرن المغربي حتى ولو ارتكبت خارج المغرب : 
خرج المشرع الجنائي على مبدأ إقليميّة النص الجنائي وأخذ بمبدأ عينيته بصفة 
إستثنائية بالنسبة للجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج؛ وهكذا جاء في 
الفصل 198 ق.ج بأن «الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية يطبق عليها 
القانون الجنائى المغربى سواء أرتكبت داخل المملكة أو خارجهاء وتجوز متابعة 
#لتكبيها ذون تيد بأحكام المواد2#0 751 إلى 756 من المسطر 5 الجتائية) وسيب 
جنوح المشرع إلى اتباع هذا الحل مبرر يكون هذا النوع من الجرائم الخطيرة لا 


(144) على الرغم من أن المحكمة العسكرية لا تنظر في جرائم أمن الدولة الداخلية» إلا أنها تصبح 
مختصة للنظر فيها إذا كان أحد المساهمين أو المشاركين فيها خاضعا لاختصاص هذه 
المحكمة. 

(143) يراجع كذلك الفصل 147 من قانون العدل العسكري. 

(146) مع ملاحظة أن الفصل 13 ق ع ع السابق الإشارة إليه قد نسخ تماما الفصل 199 ق ج الذي 
يقول: «يحكم حتما بمصادرة موضوع الجناية أو الجنحة وكذلك الأشياء والأدوات التي 
استخدمت في ارتكابهاء دون حاجة للبحث فيما إذا كانت ملكا للمحكوم عليه أم لا. 
أما ما تسلمه المجرم من مكافأة أو ما يعادل قيمتها إذا لم تكن قد ضبطت فيجب أن يصرح 
في الحكم بأنها ملك لخزينة الدولة. | 
وإذا كان المساس بسلامة الدولة الخارجية قد ارتكب وقّك الحرب فيجوز أن يحكم 
بمصادرة جزء من أموال المحكوم عليه لا يتجاوز النصف». 

4 تقابلها في القانون الجالي للمسطرة المواد من 705 إلى 711 ق م م ج. 
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تصيب بالضرر سوى المغرب وحده دون غيره من باقي الدول التي قد لا يهمها 
أن يمس كيان المغرب السياسي أو الإقنتصادي بحيث إن هو أي المغرب - تسامح 
في متابعة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم ‏ عملا بمبدأ إقليمية النص الجنائي ‏ فإن 
مرتكبيها لن ينالوا أي عقاب من الدولة الأجنبية التي يقيمون بهاء والتي ارتكبوا 
فرق أرضها الجريمة ضده648. 

6 تجريد المتجدس الذي حكم عليه بسبب جريمة من جرائم أمن الدولة من الجدسية 
المغربية : إن القانون المغربي قد سمح في بعض الحالات الاستثنائية للأجانب 
باكتساب الجنسية المغربية طبقًا للشروط الوارد عليها النص في الفصلين 11 و12 
من الظهير بمثابة قانون04 الجنسية» إلا أن هذه الإمكانية تفرض» كما لا يخفى؛ 
على المتجنس الولاء التام للمغرب وعدم الكيد أو الدس له بارتكاية050 د أو محاولته 
لجرائم تمس بكيانه الداخلى أو الخارجىء لأنه إن فعل ذلك فإن تصرفه حينئذ 
يدل دلالة أكيدة على أن التجنيس الذي أكسبهُ صفة مغربي» لم يكن في محله مما 
قد يستدعي سحبه؛ وهذا ما قرره الفصل 22 من قانون الجنسية الذي سمح بتجريد 
المكتسب للجنسية المغربية منها إذا صدر عليه حكم من أجل : 

- إعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة. 

- عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية. 

- فعل يكون جريمة إرهابية. 


- عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا. 


(148) أي ضد المغرب. 
(149) وفق ما عدله وتممه منه القانون 62.06. 
(150) أو مشاركته في هذه الجرائم. 
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القسم الثانى 
جرائم الإخلال بالثقة العامة 


الجرائم الماسة بالثقة العامة هي تلك الزمرة من الجرائم التي يكون 


إقترافها مفضيا إلى زعزعة ثقة الأفراد بالدولة9 وهي تنقسم إلى طائفتين 


الأولى لا يرتكبها ‏ مبدئيا ‏ إلا الموظفون العموميون ومن في حكمهم 
وتضم الرشوة واستغلال النفوذ والإختلاس والغدر©, وهذه الطائفة 


وصفها المشرع ب«الجنايات والجنح التي يرتكبها الموظفون ضد النظام 
العام)(. 


أما الثانية فيرتكبها الموظفون وغير الموظفين” وتنفق جميعها في خصيصة 
مميزة لهاء وهي أن ركنها المادي يقوم على الكذب وتغيبر الحقيقة والخداع 
وتضم جرائم التزوير والتزييف والإنتتحال5. 

ونظرا لما يشكله هذا النوع من الجرائم من خطورة» على النظامين 
الإجتماعي والإقتصادي» والإستقرار النفسي للأفراد» ولكثرة روجانه ‏ مع الأسف - 


(1) بكيفية غير مباشرة وذلك بسبب إفتقاد الثقة في مرافقها. 
(2) وغيرها من الجرائم كما سيأتي. 


فى الباب الثالث من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية (الفصول من 233 إلي 2 كما ثممت 


وعدلت بالقانون 79.03 ج ر عدد 5248 في 16 شتنبر 2004). 

4) غير ر أ الجريبة تكرق أكثر جسامة رأشةا وقها وأبلغ أثرا في إحداث الإضطراب الإجتماعي عندما 
يأتيها الموظف العمومي» بسبب المساس الخطير بالثقة التي يوطيها الجميع للأشخاص الذين 
أمنتهم الدولة على القيام ببعض المهام باسمها ولحسابها. 

5 وقد خصص لها المشرع في المبجموغة القضول من 394 إلى 398 

2 يسبب ضربه في الصميم للثقة العامة الواجب صيانتها بدل العبث بها. 
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أمام محاكمنا الزجرية: فإن إعطاء فكرة عامة عنها من خلال توضيح أحكام بعضها 
لمما يشكل فائدة كبيرة لا تنكر. 
تم 1 ع 

سنتعرض لدراسة جرائم الإخلال بالثقة العامة في فصلين : 

الفصل الأول : الجرائم التي يرتكبها الموظفون ضد النظام العام. 


الفصل الأول 
الجرائم التي يرتكبها الموظفون 
ضد النظام العام 


تعرض المشرع الجنائي لهذه الجرائم في الباب الثالث من الكتاب الثالث 
من المجموعة وخصص لها ستة فروع كالاتي : 

الفرع الأول : في تواطوٌ الموظفين (الفصول 233- 236 ق ج). 

الفرع الثاني : في تجاوز السلطات الإدارية أو القضائية لاختصاصاتها وفي 
إنكار العدالة (الفصول 237 240 ق ج). 

الفرع الثالث : الإختلاس والغدر الذي يرتكبه الموظفون العموميون 
(الفصول 241 247 ق ج). 

الفرع الرابع : في الرشوة واستغلال النفوذ (الفصول 248- 256 ق ج). 

الفرع الخامس : الشطط في استعمال الموظفين للسلطة ضد النظام العام 
(الفصول 260-257 ق ج). 

٠‏ الفرع السادس : في مزاولة السلطة العامة قبل أوانها أو بعد زوال الحق في 
مباشرتها (الفصول 261 - 262 ق ج). ش 

والملاحظ : 

أ أن هذه الجرائم ولو أن المشرع قد سماها بالجرائم التي يرتكبها 
الموظفون ضد النظام العام وهذا مما قد يحمل على الإعتقاد بأنها جرائم لا 
ترتكب إلا من طرف الموظفين العموميين دون غيرهم؛ إلا أن الأمر على خلاف 
ذلك لأنه إذا كان يصح فعلا بأن أغلب هذه الجرائم لا يرتكبها إلا الموظفون» فإن 
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هناك بعضا منها يرتكبها أشخاص غير موظفين» ونحو ذلك جريمة استغلال النفوذ 
التي يرتكبها الموظف وغير الموظف (راجع الفصل 250 ق ج) وجريمة ممارسة 
السلطة بعد زوال الحق في مباشرتها (ف 262 ق ج). 


ب) لخطورة الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون ‏ على الخصوص - 
نجد المشرع وبعد فترة وجيزة من صدور المجموعة» يحدث جهة قضاء استثنائية 
سماها (محكمة العدل الخاصة) عهد إليها بزجر جنايات الغدر والرشوة واستغلال 
النفوذ والإختلاس المرتكبة من طرف الموظفين العموميين» والهدف من ذلك هو 
التشدد في مواجهة مرتكبي هذه الجرائم عندما يكونون موظفين عموميين وردع 
غيرهو من باقي الموظفين الذين قد تسول لهم أنفسهم إقترافهاء» وهذا التشدد 
المتعقح جعذ بطر فى كارن ارس كافة الموبنث و المع سد 01 
الخاصة قد رفع عقوبة الجرائم الأربع السابقة عما يعاقب عليها القانون الجنائي”” 

ولك غير توعها من جقع إلى ختليات عنذما يرتكبها موظف نغامالة, ومع ذلك 
وجب الإشارة إلى ملاحظة وهي أن قانون 20 مارس 1965) إذا كان قد شدد العقوبة 
بمجرد ما يكون مرتكب الجريمة ‏ من الجرائم السابقة ‏ موظفا عموميا (المادة 1 
من قانون 20 مارس 65) دون اشتراط لنصاب معينء فإن هذا الإطلاق قد دخل عليه 
ليما بعار الحديد_وعاكاا فى مر سرع 14 تستير 1965 رقع العدول املكف الا ولى 
من قانون 20 مارس 11965 بمقتضاه أصبحت محكمة العدل الخاصة غير مختصة 
بنظر الجرائم الأربع السابقة ما لم يكن المبلغ المتحصل عليه منها قد تجاوز 2000 
(ألفي) درهه2© وبصدور ظهير 6 أكتوبر 1972 الذي ألغى قانون 20 مارس 1965 
أعيد تنظيم محكمة العدل الخاصة ورفع النصاب المتطلب لاختصاص هذه 
المحكمة بحيث استلزم أن لا يقل عن 5000 (خمسة آلاف درهم)03. 


(7) بكيفية مباشرة (الردع الخاص). 

(8) بكيفية غير مباشرة (الردع العام). 

(9) وهي عقوبات جنحية كما يتضح من الفصول 241 إلى 256 من المجموعة قبل إدخال تعديلات 
عليها. 


(00) المواد من 32 إلى 9 من القانون المنظم لتحكمةة العذل التخاصنة. 
(11) راجع المادة 1 من قانون 20 مارس 1965. 

(12) راجع المادة 1 من مرسوم 11 دجنبر 1965. 

(13) راجع المادة 31 من ظهير 6 أكتوبر 1972. 
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الأولى من المادة 1 منه يلزم أن يكون مجموع المبالغ النقدية المختلسة أو 
المبددة أو المحتجزة بدون حق أو المخفية أو المزايا أو المنافع المحصل عليها 
بصفة غير قانونية أو الأرباح المنجزة بدون حق تبلغ قيمة تساوي أو تجاوز خمسة 
وعشرون ألف درهم (25000د)220» ويترتب عما سبق أن المحاكم العادية تبقى 
مختصة بنظر الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والتي تشكل غدرا أو 
إختلاسا أو استغلالا للنفوذ أو رشوة كلما كان النصاب المشترط في المادة 31 
السابقة لم يتحقق أو يتوافر09. 


ج) على الرغم من المجهود الذي بذله المشرع في سبيل محاربة الجرائم 
الآنفة الذكر عن طريق إفراد جهة قضاء استثنائية لكبح جماح مرتكبيها من 
الموظفين ‏ على الخصوص - عندما تكون جناية من الجنايات» فإن هذا المسلك 
هته خلق إزدواجية إجرائية لم يعد ينظر إليها بعين الرضا إبتداء من الثمانينات من 
القرن الماضي» حيث ابتدأت الأصوات تتعالى مطالبة بالتخلي عنها وإسناد 
الاختصاص بنظرها إلى القضاء العادي» تبعا لما إذا كانت الجريمة جنحة فتنظرها 
المجكبةالإبتدائية أو جناية فتنظرها خينعة غرقة الجنايات من محكمة 
الإستئناف ويسمح بعد ذلك باستكنافها طبقا للمسطرة المعتادة وبدون أي تمييز 
عن غيرها من الجرائم؛ وفعلا قام المشرع المغربي سنة 2004 في القانون 79.03 
بإلغاء محكمة العدل الخاصة وإسناد اختصاصها للمحاكم العادية بعد أن نوع 
الجرائم الآنفة الذكر بين جنايات وجنح تبعا لمعيار قيمي حدده مسبقا لذلك» وهو 
مافرض تعديل وتغيير - على الخصوص - الفصول الفصول 241 و243 و245 و247 
و248 و249 و250 من مجموعة القانون الجنائي. 

وأول ما ترتب عن حذف محكمة العدل الخاصة وإخضاع الجرائم 
المتحدث عنها للقواعد العادية المنصوص عليها فى المسطرة الجنائية» هو اختفاء 
التعقيدات التى كان يطرحها عقد الإختصاص للقضاء العادي ولمحكمة العدل 
الكامية ينظ الجريمة المريكق بحيتث إن كان الاختصاص ليذه الأخيرة فإن 
تحريك الدعوى العمومية لديها من قبل النيابة العامة لم يكن مسموحا به إلا بعد 


(14) راجع المادة 31 من ظهير 25 دجنبر 1980 (فقرة أولى). 
(05) وهذا عن طريق مفهوم المخالفة للفقرة الأولى من المادة 31 من قانون محكمة العدل 
الخاصة . 


صدور أمر كتابي من وزير العدل بذلك (المادة 8 من قانون محكمة العدل الخاصة) 
وهو ما لم يعد حاليا قيدا يقيد النيابة العامة التي صار لها حق تحريك الدعوى 
العمومية اليا بيصدد هذه الجرائم؛ إما تلقائياء» وإما بطلب تحقيق إعدادي بصددها 
وفقا للقواعد العادية وذلك» إما أمام المحكمة الابتدائية» أو غرفة الجنايات من 
أقسام الجر ائم المالية لدى بعض محا كم الاستئناف 15كر المحدثة بالقانون 34.10 فى 17 


86 2011 (و1مكرر مرتين) , 


تحديد : في هذا الفصل ستتناول بالدراسة أخطر الجرائم التي يرتكبها 
الموظف العام وهي «الرشوة». 


جريمة الرشوة 
تمهمهيد: 
الرشوة هي إتجار الموظف ومن في حكمه بالوظيفة الموكولة إليه» أو 
بالأحرى استغلال السلظات المخولة له بمقتضى تلك الوظيفة لحسابه الخاص» 
وذلك حين يطلب لنفسه أو لغيرة» أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من 
للاخلال بواجبات الوظيفة09. 


وطوق الخوص لى سرد اريت اللتعيراار لمنات العاتدة ل اريم 
الذاءة قحسبنا'القول في نذة الترطقة بأها دا تعنيت» إن هو انندم نتشر واستشرى 
في المجتمع؛ » قضى أولا على مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون» فترى حينئل 
وق الذي لايملك أر يلك ولاينقع - أو يدفع أقل - تفوت للذي يملك ويدفع 
أكثر» وهذا ما يؤدي في نهاية المطاف إلى اختفاء فكرة القانون ذاتها من المجتمع 


(15مكرر) مع الأخذ بالإعتبار قواعد الإختصاص الإستثنائية الملنصوص عليها في المواد من 264 إلى 268 


من قا ع رج 

(15مكرر مرتين) المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975. 

(16) أحمد رفعت خفاجي جرائم الرشوة ف في التشريع المصري ص 186. 

عل مال الال ع لاطي رتس هاتاررة الرهرة بأدواضي طن اممدع هفنا طرش مي 
جانب وقبول من جانب آخر لأي فائدة أو منفعة كانت مقابل القيام أو الإمتناع عن عمل من 
أعمال وظيفته (عن أحمد أجويد رسالته في رشوة الموظف العمومي ص 29). 
كما عرفتها محكمة النقض المصرية بقولها : إن علماء القوانين عرفوا الرشوة بأنها تجارة 
المستخدم في سلطته لعمل شيء أو إمتناعه عن عمل يكون من خصائص وظيفته. 


الذي نخرته الرشوة وقوضت تماسكه؛ بعد أن غيبت فيه فكرة العدالة كقيمة من 
القيي. الشاميق مود 0 غير مبدأ ده البيمع أمام توه 
رين الغراء تغاري هذه ؛ الظاهرة ا يساك لنت 
والسنة عن السقوط في براثنهاء وهكذا جاء في قوله تعالى : #وولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم 
تعلمون09, وجاء في الحديث النبوي الشريف قار ال الراشي:واللمرالشي في 
الحكم)0©. 


وإذا كان الأصلين السابقين قد ذكرا رشوة الحكام (القضاة) دون غيرهم من 
خدام الدولة» فإنما كان ذلك بسبب أنها كانت في الأصل تقدم للقاضي من طرف 
الراشى لكى ينحاز إليه؛ إلا أنه أمام تعدد المرافق العامة في الدولة الإسلامية» فقد 
| تجاوزت - أي الرشوة ‏ مرفق القضاءء وإن ظلت غالبة الوقوع فيه» إلى غيره من 
المرافق» فأصبحت بذلك تفيد كل ما يقدم للموظفء أو المكلف بخدمة عامة 
ا ا على الراشي» وسؤيدة في ذلك م 
خرص لماعل نل دن وود صب 0 
مك قن امد هو بش جاه دي ع ال ا 
فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها سحت (مال حرام) وإنا لا نأكلها فقالوا بهذا 
قامت السَموانث والأزّض 20 


(18) ولكن ليس لحد إدخالها ضمن جرائم الحدود» وإنما لتعاقب بعقوبة تعزيرية. 

)1 سورة البقرة آية 187. 

(20) وفي رواية أخرى (لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما). 

(21) بل إن الرسول وك منع الرشوة حتى ولو كانت مغلفة بغلاف الهدية» كما في رواية أبي حميد 
عبد الرحمان بن سعد الساعدي الذي قال : استعمل رسول الله يك رجلا من الأزد يقال له ابن 
اللتبية على جمع الصدقات فلما قدم (أي رجع) قال هذا لكم وهذا أهدي إلي» فقام رسول الله 
يك على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل 
. مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلش في بيت أبيه وأمه فينتظر 
أيهدى إليه أم لا ؟». 
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أما بالنسبة للتشريعات الوضعية المعاصرة2 فالإجماع منعقد بينها على 
تجريم الرشوة والعقئاب عنهاء إلا أن الملاحظ فيها هو ظهور هذه الجريمة 

التنظيم الأول : وهو اتجاه يعتبر أن الرشوة تتكون من جريمتين مستقلتين- ولو 
أن عقوبتهما واحدة ‏ أولاهما جريمة المرتشي الذي يكون مقترفها لزوما موظفا 
عمومياء أو في حكمه؛ وثانيتهما جريمة الراشي التي لا يشترط في فاعلها توافر أية 
صفة كانت من الصفات» فبمقتضى هذا النظام الأول فإذا دفع شخص لموظف 
عمومى مثلا مقابلا لأداء خدمة له وقبلها هذا الأخير فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة 
إرتكتله زو يطلق عليها الفقه الفرنسى الرشوة السلبية ععكندوءآ8 دما متصدمه) أما 
الذي قدم المقابل له فيعتبر راشيا ويعاقب بكيفية مستقلة (ويطلق عليها الفقهاء ني 
فرنسا الرشوة الإيجابية عء#«تازوه2 دمتامدحمك) والنظام السابق هو السائد في 
التشريع الجنائي التونسي (المواد 91-83) والأردني (المواد 173-170)»: والألماني 
(المواد 331- 335) والفرنسي (المواد 177- 183)» وعن هذا التشريع الأخير اقتبس 
المشرع الجنائي المغربي الأحكام العائدة للرشوة» ولذلك اعتبر أن الرشوة 
تتشكل في صورتين مستقلتين هما جريمة الراشي (الفصل 251 ق. ج) وجريمة 
المرتشي (الفصلان 248 و249 ق. ج)230. 

التنظيم الثاني : وهو إتجاه يعتبر بأن الرشوة جريمة واحدة يرتكبها الموظف 
العمومي الذي يستغل وظيفته وحده كفاعل أصليء أما الذي يقوم بتقديم الرشوة له 
مقابل أدائه خدمة له» فيعتبر شريكا للموظف المرتشي في جريمة الرشوة» وتسري عليه 
أحكام المشاركة» وقد اتبعت هذا الإتجاه الأخير التشريعات الجنائية لكل من مصر 
(المواد 128- 134ع) وإيطاليا (المواد 321- 326ع) والعراق (المواد من 90 إلى 97ع). 


(22) وحتى القديمة منها حاربت هذه الجريمة كالقانون الروماني الذي عاقب في قانون الألواح 
الإثني عشر القضاة المرثشين ين بالإعدام لتخفف العقوبة فيما بعد إلى الغرامة المالية فقط. 

(22) وقد أقر القضاء العتربي هله الشرنة مين الجريمتين كما بوت ذلك بتكي السجلين الأملن 
حاء فيه : إتعد جريمة تقديم الرشوة مستقلة في عناصرها عن جريمة الإرتشاء فهي تقوم لمجرد 
توافر القصد الجنائي في عرض أو تقديم الرشوة إلى الموظف لحمله على القيام بعمل أو 
الإمتناع عن عمل سواء استجاب الموظف لذلك أم لا. .. لذلك فإن ما أثاره الطاعن الراشي من 
أن الوسيط لم يقم بتسليم مبلغ الرشوة إلى الموظف لا أثر له على قيام جريمته). 
(قرار رقم 3042 في 17 مايو 1983 مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 32 صفحة 177). 
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وكما هو واضح فإن وجه الإختلاف بين التظامين المنوه عنهما أعلاه يكمن 
أساسا في بعض الحالات التي لا ترتكب فيها الجريمة بصورة تامة والتي من أهمها 
حالة رفض الموظف العمومي للرشوة التي عرضت عليه من قبل الغير حيث يكون 
الراشي بمقتضى النظام الأول مستحقا للعقاب بينما لا يعاقب عملا بالنظام الثاني 
بسبب استعارة الراشيللتجريم دوما من الفاعل الأصلي الذي هو الموظف العام 
المرتشي)» وعلى كلء» فإن وجه الخلاف بين النظامين على الرغم من وروده 
نظرياء فقد اضمحل عملياء بسبب أن النظام الذي يجعل من الرشوة جريمة واحدة 
يعاقب الراشي بنص مستقل عندما لا تتم الجريمة كما في حالة رفض الموظف 
للعرض المقدم له من طرف الراشي 

بعد هذه التوطئة نرى أن نبحث الرشوة في ثلاث مباحث وخاتمة كالاتي : 

المبحث الأول : عناصر جريمة المرتشي. 

المبحث الثاني : عناصر جريمة الراشي 

المبحث الثالث : عقاب الرشوة. 


خاتمة فى فكرة 3 حول الحد من ظاهرة الرشوة عن طريق القانون. 


المبحث الأول 
جا فى الفصل 269248 ق.ج : يعد مرتكبا لجريمة الرشوة» ويعاقب 
بالحبس من سنتين إلى خمسء وبغرامة من ألف درهم إلى خمسين ألف درهمء 
(24) عملا بالقواعد العامة المعمول بها في المشاركة. 
2 اكنقه ابرالتمته يدا الإدرابتها في العطليها الرابعة من الكتاب عندما كان النقاش دائرا حول تعديل 
نصوص من مجموعة القانون الجنائي وإلغاء محكمة العدل الخاصة الحاصلين فعلا بالقانون 79.03. 
(26) بعد تعديله بالقانون 7903 والذي يلاحظ بصدده هو أنه مزيج مما نظمت به الجريمة في 


مجموعة القانون الجنائي كما صدرت لأول مرة» وما انتهت إليه بعد إحداث محكمة العدل 
الخاصة قبل حذفها ! 


من طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية» أو أية فائدة أخرى 


م ا ال 5 
طالما أنه غير مشروط بأجرء وكذلك القيام أو الامتناع عن أي عمل ولو أنه 
خارج عن اختصاصاته الشخصية إلا أن وظيفته سهلته أو كان من الممكن أن 

2 إصدار قرار أو إبداء رأي لمصلحة شخص أو ضده وذلك بصفته حكما 
أو خبيرا عينته السلطة الإدارية أو القضائية أو اختاره الأطراف. 


الإنحياز لصالح أحد الأطراف أو ضدهء بصفته أحد رجال القضاء أو 
4 إعطاء شهادة كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل 


أو تقديم بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة وذلك يصفته 
طبيبا أو جراحا أو طبيب أسنان أو مولدة. 


إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم.» تكون العقوبة السجن من 
خيس ستوات إلى عشر ستوات والغرامة من خمسة آلاف ذرّهم إلى ماثة ألف 
درهم». 


وجاء في الفصل 249 ق ج : 


«(يعد متكا لجريمة الرشوة ويعاقب بالحيس من سنة إلى ثلاث سنوات 
وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم؛ كل عامل أو موكل بأجر أو 
بمقابل» من أي نوع كان طلب أو قبل عرضا أو وعدا أو طلب أو تسلم هبة أو هدية 
أو عمولة أو خصما أو مكافأة» مباشرة أو عن طريق وسيط» دون موافقة مخدومه 
ودون علمه؛ وذلك من أجل القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل من أعمال خدمته؛ 
أو عمل خارج عن اختصاصاته الشخصية؛ ولكن خدمته سهلته أو كان من 


الممكن أن تسهله). 
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لوسر 


من النصين السابقين نتبين أن عناصر جريمة المرتشي هي : 
أولا : صفة خاصة بالمرتشي. 

ثانيا : فعل مادي صادر منه (الطلب أو القبول أو التسلم). 
ثالثا : القصد الجنائي. 

وسنبحث كل عنصر على حدة في مطلب مستقل. 


المطلب الآول 
الصف ةالواجب توافرها في المرتشي 

ةد 

جريمة المرتشي من جرائم «ذوي الصفة») بحيث لا يمكن ارتكابها قانونا 
إلا من طرف طوائف من الأشخاص أتى على ذكرهم المشرع في الفصلين 248 
و249 من المجموعة الجنائية على سبيل الحصر» دون غيرهم من الذين لا يتوفرون 
على تلك الصفة7© (البند الأول). 

ولايكفي توافر هذه الصفة وحدها لقيام الجريمة؛ وإنما ينبغي أن يكون الفاعل 
مختصا بالعمل أو الإمتناع الذي أخذ عنه المقابل» أو أن تكون وظيفته قد سهلت له 
القيام بهذا العمل أو الإمتناع؛ أو كان من الممكن أن تسهله له (البند الثاني). 


(27) جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النتقض حاليا) : «ينص الفصل 249 ق .ج على أنه يعتبر مرتكبا 


لجريمة الرشوة كل عامل أو مستخدم أو موكل بأجر أو بمقابل طلب أو قبل عرضا أو وعدا دون 
: موافقة مخدومه ودون علمه؛ وذلك للقيام بعمل من أعمال خدمته أو خارجا عن اختصاصاته إلا 
أن خدمته سهلته. 

فيجب لمعاقبة الشخص بمقتضيات هذا الفصل بيان صفة مرتكب الجريمة هل هو عامل أو مستخدم 
أو موكل بأجر» (قرار رقم 319 بتاريخ 6 أبريل 1981 قضاء المجلس الأعلى عدد 29 ص 200). 

- وجاء في قرار آخر لنفس المجلس «تقتضي جريمة الرشوة وجود. صاحب مصلحة يدفع 

الرشوة ووجود موظف يتلقاها ولا يكفي للادانة من أجل إعطاء الرشوة التأكيد على أن المتهم 
دفع مبلغا من المال لعم له قصد الحصول على جواز سفر 

يحب إثبات أن تسليمالجوا امطعوث في صحته تم من طرف الموظف الموقع علي مقابل هة 
أو وعد بها أو عرضها.. 

(قرار 1072 في 11 أبر اس ل ا الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 26 ص 227). 


119 


البند الأول 
في طوائف الأشخاص الذين يمكن 


أن يرتكبوا جريمة «المرتشي» 


باستقراء الفصلين 248 و249 السابقين فإن هذه الطوائف - الواردة على سبيل 
الحصر ‏ هى على التوالى : 

أولا : الموظفون العموميون. 

ثانيا : القضاة والمحلفون وأعضاء هيئة المحكمة. 

ثالغا : المتولون لمراكز نيابية. 

رابغا : المحكمون والتخيراء. 

خامسا : الأطباء والجراحون وأطباء الأسنان والمولدات. 

سافسًا : العمال والمستخدئون والموكلون يأج ر أو يمقاين: 
أولا : الموظفون العموميون 

يتنازع تعريف الموظف العام في القانون المغربي تعريفان : 

الأول : وهو السائد فى القانون الإداري وقد أتى به الفصل الثاني من ظهير 
4 فبراير 1958 المتعلق بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يقول : «يعد 


موظفا عموميا كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم 
الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة)!28. 


(8© وهو التعريف الذي تبناه القضاء المغربي للموظف العام في قانون المسطرة الجنائية حيث جاء 
في قرار للمجلس الأعلى رقم 8082 في 8 دجنبر 1983 (إن الموظف العمومي الذي يعنيه الفصل 
الغانى المعدل من قانوك المسطرة الجناثية) والواجب إشعار العون القضائى بمتابعته هو 
الشخص المعين في مرتبة من المراتب الخاصة بأسلاك الدولة» ويتقاضى مرتبا شهريا من ميزانية 
الدولة ليكون العون القضائي على علم بتأثر وضعيته المالية» وأنه بهذا الوصف القانوني يكون 
الموظف العمومي في مفهوم الفصل الثاني من قانون المسطرة الجنائية هو غيره في مفهوم 
الفصل 224 من القانون الجنائي. 
إرتباط شركة المغرب السياحي بالمكتب الوطني المغربي للسياحة المؤسس وفق ظهير شريف 
بمثابة قانون رقم 74/16 بتاريخ 2 الذي أعطى هذا المكتب صفة مؤسسة عمومية» من 
أجل تسيير فندق معين» لا يغير من طبيعتها كشركة تجارية يقصد من وراء عملها تحقيق الربح 
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بحسب التعريف السابق» ودون الخوض في التفاصيل» فإن الشخص لا يعد 
مو ظفا عاما إلا إذا : 


1 - تقلد وظيفة عامة من قبل سلطة تملك حق تعيينه قانونا. 


2 وأن تكون تلك الوظيفة قارة» وهذا ما يؤدي إلى عدم اعتبار بعض 
الطوائف موظفين عموميين كالمؤقتين والمياومين””. 


3- وأن يكون هذا الشخص قد أصبح مرسما في هذه الوظيفة» وهو لا يكون 
كذلك إلا بعد قضائه مدة معينة فيها بحيث يكسب وضعية قارة. 


الثانى : وهو السائد فى القانون الجنائي وقد أخذ به الفصل 224 من 
المجموعة الذي يقول.: «يعد موظفا.عموميا في تطبيق أاحكام التشزيع الجنائي 
كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة 
ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجرء ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح 
العمومية أو الهيات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام. 


وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة 
تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته؛ إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو 
مكنته من تنفيذها). 


من بخلال النصين السابقين نلاحظ : 


أولا : المشر ع الجنائي ذ فى الفصل 244 ق .ج نبذ صراحة التعريف السائد في 
القانون الؤداري للموظف العام ذلك أن هذا الأخير يضيق في مدلول الموظف 
العام بينما هذا المدلول في ضوء الفصل 224 ق. ج أوسع» بحيث يمكن القول في 
ظله بأن كل موظف عام بالمفهوم الإداري يعد كذلك بالمفهوم الجنائي لكن 
العكس غير صحيح دوماء وهذا الأسلوب المبني على إعطاء مفهوم مغاير 
للموظف العمومي في القانونين الجنائي والإداري يجد أساسه في استقلالية 
القانون الجنائي عن غيره من فروع القانون الأخرى كما تطرقنا لذلك في النظرية 


(29) يراجع في هذا محمد مرغني الوجيز في القانون الإداري المغربي الجزء الثاني ص 268. 
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العامة وهو أسلوب إتبعته أغلب التشريعات الجنائية العربية الحديثة 60 والغاية من 
هذا التوسع» وفي الحدود السابقة» لا يحتاج إلى إفاضة لتأسيسه على اعتبار أن 
الإتجار في وضعية قانونية لشخص محل ثقة العامة» هو إخلال خطير لابد وأن 
يقابل بالصرامة والتشدد إلى أقصى الحدود» ومن ذلك التوسع المحمود ‏ في 
مأنهوم الموظف العام عند تطبيق أحكام القانون حكن دن لتقي انوت 
الإداري. 

ثانيا : طبقا للفصل 224 لا يشترط في الشخص كيما يعد موظفا عموميا أن 

يكون من الأطر العليا أو الدنيا للوظيفة العمومية» أو أن يكون رسميا أو متمرناء 
مؤقتا أو مياوماء مدنيا أو عسكرياء يرتبط مع الدولة بعقد من العقود» أم كان 
خاضعا لنظام الوظيفة العمومية؛ ذلك أن المشررع في الفصل 224 المذكوز قال عن 
الشخص «كيفما كانت صفته»» كما أن تقاضيه للحن غير قي تأثير على صفته 
كموظف عام إذا ما عهد إليه بمباشرة مهمة مساهما بذلك في خدمة الدولة أو 
المصالح العمومية أو الهيات البلدية أو المئسسات العمومية أو مسيلعية اذا تفخ 
عام» ولكن ب يشترط أن يكون هذا الشخص !6 موظفا في الإدرة الوطنية المغريبة أو 
يباشر مهمة» مساهما بذلك» في خدمة الدولة المغربية أو المصالح العمومية 
الوطنية أو الهيات البلدية أو المؤسسات العمومية الوطنية أو مصلحة ذات نفع 
عام وهذا ما يدي إلى استبعاد خلع صفة موظف عام على بعض الطوائف من 
الأشخاص التابعين لادارة أجنبية» كموظفي السفارات الأجنبية في المغرب09. 

ونتولى الآن تحديد الأشخاص الذين يعدون موظفين عموميين في مفهوم 
الفصل 224 بإلقاء الضوء على نقطتين : ْ 

الأولى : مباشرة الشخص لوظيفة أو مهمة. 

القانية : المساهمة. بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيآت 
البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام. 


(30) تراجع المواد 11 عقوبات مصري» 340 عقوبة سوري. 
(1) وسواء كان مغريا أو أجتبياء ذلك أن الدولة المغربية قد تلجاللتعاقد مع فني أو خبير بصورة مؤقنة 


من أجل القيام ببعض المهام. 
وو ولكن هذا لايضي ١‏ أن هذه الالرائش من لامحالا كن مكايا أبيء اتلك متصورعن 
جرائم أخرى كالنصب أو غيره. 
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مباشرة الشخص لوظيفة أو مهمة : 


لا يعد الشخص موظفا عاما في مفهوم الفصل 224 ق.ج. إلا إذا باشر 
الوظيفة أو المهمة التي يساهم بها في خدمة الدولة (أو غيرها من الأشخاص 
المعنوية التي أتى على ذكرها النص) وبتكليف من قبل السلطة المخولة قانونا 
بذلك3©, والذي يكون إما عن طريق التعبين (بظهير أو مرسوم أو قرار) كما هو 
الأمر الغالبء أو الإنتتخاب كما هو الشأن بالنسبة لأعضاء مجلس النواب 
والمستشارين البلديين والقرويين» وررؤساء المجالس البلدية» أو القروية؛ أو الإقايمية. 


ولكن ما الحكم فيما لو باشر الشخص الوظيفة أو المهمة بناء على تكليف 
معيب» كأن يعين شخص لا يدخل في اختصاصه هذا التعيين» آخر في وظيفة04 
أو أن يباشر شخض وكليفة وحمل سلطة كرت يكلياب املد وهذا ب يرك إن 
معالجة حكم الموظف الفعلي عموما© حيث يجب التمييز بين فرضينء الأول؛ 
ويظهر فى الحالة التى يكون فيها تعيين الشخص معيبا9© إلا أن هذا العيب الشكلي 
يكوك مين التجسيامة جحيلئة يفلد عله المركلتي الكدويي السا حرياة فلى شد 
الفرضية يعتبر الشخص موظفا عموميا في معنى الفصل 244 ق .ج رغم كول تعيينه 
شابه عيب من العيوب ويتابع ويعاقب باعتباره مرتشيا إن هو أخذ مقابلا للعمل أو 
الإمتناع» ونحو ذلك قيام القاضي بالفصل في النزاعات قبل أدائه لليمين القانونية) 
فالفقه مجمع بأن هذا الشخص لم يفقد شيئا من مظاهر السلطة التي يكتسبها 
بسبب وظيفته وبالتالى فإن ثقة الأفراد كائنة له ولاشك يعتد بها تجاه وضعيته©2 
وتنكر .ذلك أيه الموطاك الذي يفره لسوت عر عط ماهر وكر سنا 
انفويض ممنوعا غير جائز فإذا قام المفوض له وأخذ مقابلا عن عمل أو إمتناع 


(33) سواء بموافقة المعني بالأمر أو كان ذلك ضد إرادته» كما في تجنيد الشخص مدنيا أو عسكريا 
أو تُسخيره (أحمد الخمليشي م س» ص 192 - 193). 

34 أو بأن يفراض سلطاله لاخر فب جين لا بورك لاك تإنونا 2 
حعبيا أو لم يقدر قوار سيد أشيلا. 

(56) أو بدون تكليف أصلا. 

(37) أحمد أجويد م س ص 78 و79) وتدخل تحت حكم هذه الحالاات» حالة الموظف الموقوف 
عن عمله أو الذي يتمتع بإجازة مرضية أو سنوية حيث يعدان موظفان عموميان إذا هما ارتشيا. 
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بالتالى مرتشيا رغم أنه مكلف من طرف رئيسه تكليفا باطلا. 
الفرض الثانى وية يتمثل فى الحالة التي يكون فيها التعيين مشوبا بعيب 
+. هري ذي أهمية بحيث يكون - العيب ‏ من الجسامة التي يمتنع معها قيام 
الشخص بالوظيفة نهائياء كحالة انتتحال شخص لوظيفة رجل سلطة .أو نيابة 
عامة... إلخ والحال أن الناس على علم ودراية تامين بهذه الواقعة حيث الثابت 
لديهم أنه أقحم نفسه في الوظيفة إقحاماء ففي هذا الإفتراض فإن المدعي للوظيفة 
عند أغلب الفقه ‏ متابعته بالنصوص العائدة للرشوة لأنه ليس موظفا عاما بمفهوم 
الفصل 224 ق. ج على اعتبار أن نصوص الرشوة عالج بها المشرع وضعية خاصة 
تستلزم ثقة الأفراد في الدولة وأجهزتها التي يكون موظفوها الأداة المحركة فيهاء أما 
إذا كان الأفراد على علم بأن شخصا ما أقحم نفسه في ممارسة الشؤون العامة» حيث 
لا حق له في ذلك» فإنه لا يعاقب كمرتشي وإنما ينبغي تكييف أفعاله بحسب ما إذا 
كانت نصبا أو خيانة أمانة أو إستغلال نفوذ أو ما شاكل ذلك. 
طرف سلطة مختصة بذلك لشخص معين؛ الفصل في الوقت التي ينبغي أنه تراعى 
فيه صفة الموظف العام لنقول بأنها ‏ أي الصفة ‏ تراعى وقت القيام بالعمل أو 
الإمتناع المكون للجريمة: لا وقت المحاكمة؛ ومع ذلك فإن المشرع وجد ثلافيا 
للمساس بالمصلحة العامة المتجسمة في ضرورة المحافظة على سلامة الثقة العامة 
أن يمدد من زمن اكتساب هذه الصفة ليعتبرها باقية للموظف حتى بعد انتهاء 
خدمته بالاستقالة أو العزل أو التقاعدء إذا كانت هذه الوظيفة ‏ السابقة - هي التي 
سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذه لها (راجع الفصل 2/224). 
المساهمة في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيآت البلدية أو المؤسسات 
العمومية أو مصلحة ذات نفع عام : 
1 المساهمة في خدمة الدولة : 


المساهمة في خدمة الدولة أو أخد أجهزتها من طرف الشخص هي التي 
تكسب القائم بها صفة الموظف العام بالمفهوم المعروف به في الفصل 224 ق. ج. 
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ومن الطبيعى أن لا نلجأ إلى تعداد أو حصر الوقائع التي تكسب الشخص 
صفة مساهم في خدمة الدولة - حيث سيكون إذ ذاك موظفا عاما ‏ لأن ذلك غير 
مستطاع وفي نفس الوقت غير مفيد» ولكن يمكن تقريب الفكرة بالقول بأن 
الشخص يكون مساهما بعمله فى خدمة الدولة المغربية أو أحد أجهزتها في كل 
حالة لم يساهم بعمله في خدمة نفسه أو غيره من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 
من القطاع الخاص أو دولة أجنبية كيفما كانت علاقتها بالمغرب. 

وهكذا يعتبر المترجم المغربي أو الأجنبي الذي يكلف من طرف محكمة 
مغربية بالترحمة في قضية تنظرها هذه الأخيرة موظفا عموميا في مفهوم الفصل 
4 ق.ج لأنه بعمله ذاك يقوم بخدمة الدولة المغربية عن طريق خدمته لمرفق 
العدالة الذي هو جهاز من أجهزتها. 

ولكن نفس المترجم إذا هو قام بترحمة عقد من العقود في مكتبه» أو 
بالترحمة الفورية أمام محكمة أجنبية تنظر قضية من القضايا أمامها فلا يعد والحالة 
هذه موظفا عموميا في مفهوم الفصل 224 لأنه في الحالة الأولى كان بعمله يقوم 
بخدمة نفسه ومصالحه؛ وفي الحالة الثانية كان يساهم في خدمة دولة أجنبية غير 
الدولة المغربية. 

2 المساهمة في خدمة المصالح العمومية  :‏ 

يقصد بالمصالح العمومية جميع المرافق الإدارية وغير الإدارية التابعة 
للدولة» كمندوبية المياه والغابات أو إدارة الجمارك»؛ أو إدارة مكافحة المخدرات 
إلى غيرها من المصالح التي تنوعت وتعددت في العصر الحاضر لدرحة أضبحت 
معه صعبة الحصر 83©, 

وعليه فإذا ساهم شخص بعمله في خدمة إحدى هذه المصالح العمومية عد 
موظفا عموميا في مفهوم الفصل 224 ق. ج» ونحو ذلكء إستعانة إدارة الضرائب 
بأحد الخبراء فى تقدير الضريبة الواجبة على أحد الممولين» أو الخبير الذي 
تستعين به الشرطة القضائية في مسألة فنية بغرض الوصول إلى حل رموز الجريمة 
وكشف فاعليها والمشاركين فيها. 


(38) وليست غير ممكنة الحصر كما يرى زميلنا الدكتور أحمد أحجويد» رسالته السابقة ص 82. 
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3- المساهمة في خدمة الهيآت البلدية© : 


الهيآت البلدية «مجموعة من الأشخاص المعنوية العامة التي تمارس بعض 
التراب الوطنى) 69 ومهما كانت التعاريف التي يمكن خلعها على الهيات البلدية من 
طرف الفقهاء!60, فمما لاشك فيه أن هذه الهيات عبارة عن شخصيات معنوية ابتدعت 
من طرف المشرع قصد القيام ببعض المهام العائدة أصلا للدولة» إلا أن هذه الأخيرة 
ولأسباب ليس مكان شرحها فى هذا المقام إرتأت التخلي عنها لهذه الهيات. 


هذاوالهيات اللدية فى المغرب - بحسب الندسقورةا -هى الجهات 
والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛ وكل هيئة بلدية لها مجلس 
مكلف بتدبير الشؤون التي أناطها بها المشرع تدبيرا ديمقراطيا يتخب من قبل هيئة 
ناخبة تتكون يحسب الأحوال» إما من السكان مباشرة (كالجماعات الحضرية أو 
القروية) أو بكيفية غير مباشرة (أي من ممثليهم كالمجالس الإقليمية ومجالس 
العمالاات)» وهنؤلاء هم المنتخبون الذين سيعتبرون موظفين عموميين في مفهوم 
الفصل 224 ق. ج) عندما يساهمون بعملهم في خدمة الجماعة أو الهيئة المحلية؛ 
وليس الأشخاص المعينون الذين يعدون موظفين عموميين حكما مادام توظيفهم 
قد ثم بناء على القوانين المعمول يها في ولوج الوظيقة العمومية والذين يوضعود 
رهن إشارة الهيأة البلدية من أجل تنفيذ الأهداف التي تدخل في اختصاصها. 

4 المساهمة في خدمة المؤسسات العمومية : 


يعرف الفقه») المؤسسة العمومية بأنها (شخص معنوي عام يتولى إدارة 
النشاط المسند إليه قانوناء تحت وصاية الدولة أو أحد الأشخاص الإقليمية العامة 


الأخرى ويتمتع بقدر من الإستقلال الإداري والمالي»). 


© وقد سميت فى الدستور الحالي باالجماعات الترابية (الفصل 135). 

(39) محمد مرغني الوجيز في القانون الإداري المغربي ج 1 ص 58 طبعة 1978 مع ملاحظة أن الفصل 
الأول من ظهير التنظيم الجماعي ل30 شتنبر 1976 يعرف الجماعات المحلية بأنها «(وحدات 
ترابية داخلة في حكم القانون العام وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي». 

(40) لاحظ أن أحمد أجويد يعرفها بأنها (عبارة عن وحدات ترابية تتمتع بالإستقلال الذاتي والمالي» 
داخلة في عداد القانون العام»). 

(41) محمد مرغني المرجع المشار إليه سابقا ص 343. 
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أمنا القضاء فقد عرفها بأنها: (أجهوة إدارية لها:«شخصية: إعتبارية مستقلة 
تنشئها الدولة لتباشر عن طريقها بعض فروع نشاطها العام» وتتبع في إدارتها 
أساليب القطاع العام وتتمتع في ممارستها بقسط من حقوق السلطة العامة بالقدر 
اللازم لتحقيق أغراضها)2©. ودون الإفاضة في تحليل التعاريف السابقة فإنه 
يمكدنا القول يأن المعيار الذي بمقتضاه يمكها التمهزرييه ب«بؤسسة عمومية أو 
خاصة فيتجلى فى كون المؤسسة العمومية : 

1- تحدث بقانون (الفصل 71 من الدستور). 

2- تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي (في بعض الحدود). 

3- توضع ولو أن لها كالول ماليا بسبي_اكتسانها: الشحميية االمعنوية 
تحت الوصاية الإدارية لأحد الأشخاص المعنوية العامة (وزارة» عمالة... . 
ولذلك نجد الظهائر (أو المراسيم) المحدثة لبعض المؤسسات العمومية 
سواعة يدع ائيس جلي لد لفط و 

ومن الأمثلة على المؤسسات العمومية في القانون المغربي نذكر : 

- المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. 

- المكتب الوطنى للسكك الحديدية. 

- المكتب الوطني للكهرياء. 

- المكتب الوطني للؤإصلاج الرراعي. 

- بثك المغر نب 

3 الصندوق الوطني للصضمان الإجتماعي. 

- المكتب الشريق للفؤشقناط:. 
(42) نقض مصري في 14 أبريل 1967 منشون في مستموعة أحكام النقضن :السنة 18 .رقم 41 ص :204. 

١‏ (43) حاء و فى الفصل الأول من ظهير 5 غشت 1963 الذي ةا بموجبه المكبب الوطني' للسكك 


الحديدية ما نصه : «تحدث إبتداء من فاتح يناير 1963 تحت اسم اكيب الوطني للسيكلق 
الحديدية مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والإستقلال 


المالي وتوضع تحت الوصاية الإدارية لوزير الأشغال العمومية». 
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بل وخطورتها على الحياة الإقتصادية والاجتماعية والسياسية وهو ما اتتضى ن 
عاما في نظر القانون السجبائي !0 


5 المساهمة فى خدمة مصلحة ذات نفع عام : 
يعد الخشط : موظفنا هاما إذا موا 21 بشلة فى جود سه فاك بخ 


عام كما هق ننضو ص عليه" في الفضل 284 اقايج؛ ولكو تق يمك القول أن 
مصلحة ما هى ذات نفع عام ؟ 


الواقع أن الجواب على التساؤل من الصعوبة يمكان لأن المشرع لم يفره 
ضابطا لذلك458), وكل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن القضاء (وخصوصا 
رركمة العدل9© الخاصة قبل حذفها) إستعان بعدة عناصر للقول بأن مصلحة 
معيتة هي ذات منفعة عامة من عدمهاء ومن أهم هذه العناصر نأدكر : 

أولا : طبيعة الخدمات: التى تؤديها المصلحة : ونستفيد ذلك من خلال 
حكم أصدرته محكمة العدل الخاصةا/) جاء فيه : «الشركة الوطنية لتقل الجوي 


:. للسوة تسيب 

(4ي) كل شخص يساهم بعمله في خدمة مؤسسة عمومية يعتبر موظفا عموميا (قرار 512 في 3 ماير 
جو مجلة القضاء والقانون غدد 126 ض 203): 

و تعم يمكن القول ويدوت منازع بأنه متى اعتبر القانون بن (مصليحة ماك في ذات نع عام 1 
وكان الذي يساهم في خدمتها موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 : ح: 
وقد جاء في الفصل 9 من قانود الحمتيات ل 18 نوفسر 1998 يأن: د لأكل سسعية باستقفاء 
الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من ظهيرنا 
الشريض هادا يمكن أن يسترف ممقعضى ظهير شريف هأنهها ذات,معتليعة دومية بقلد محري 
السلطة الادارية بحثا بشأن غايتها ووسائل عملها...»). 

(46) وينتظر من غرف الجنايات الني حلت محلها الإدلاء بدلوها في إثراء مفهوم (المساهمة في خم 
مصلحة ذات نفع عام) التي تكسب صاحبها صفة موظف وفقا لمفهوم الفصل 224 4.ج: 

(47) حكم عدد 379 بتاريخ 0 يوليوز 1925 المحاماة عدد 13 ص 171. 
كما جاء في قرار عدد 397 بتاريخ 8 دجنبر 1975 (مجلة القضاء والقانون عدد 128 ص 24) بأن 
رئيس والقر طن الشعيئ للنقر ب ساييضوي تحت لوائها من أجهزة .نا ير موب ذا 
بمصلحة ذات نفع عام ورعي لذلك فإن مستخدميها يعدوث: موظفي»غموميين) وقد غللت 
اس السزل الخاسية وجفهية:تظرها بالقول على ,وات شلية السشرويع بدن إنشاء القرض و الشعي 
للمغرب وتقنين تسييره هو إقامة أداة لتنفيذ سياسة معينة للدولة في ميدات التنمية الاقتصادية 
العامة للبلاد و ذلك تحت المراقبة المباشرة للدولة وتدخلها في التسيير الإداري للمؤسسة». 
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«الخطوط الملكية المغربية» تعد مصلحة ذات نفع عام لأنه عهد إليها من طرف 
الدولة بامتياز استغلال مرفق هام هو مصلحة النقل الجوي لفائدة المصلحة العامة؛ 
ولهذا فإن مستخدميها يدخلون فى عداد الموظفين العموميين حسب مفهوم 
الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي». 

ثانيا : خضوع المصلحة للقانون العام : باعتماد هذا العنصر للتمييز بين 
المصلحة ذات النفع العام من عدمه؛ فإنه كلما خضعت المصلحة إلى القانون العام 
عدت ذات نفع عام, أما إن هي خضعت لأحكام القانون الخاص كانت مصلحة 
غير ذات نفع عام واستبعدت بالتالي تطبيق الفصل 224 على من يساهم في 
خدمتها. 

ومن الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الخاصة آخذة فيه بالمعيار 
السابق نورد حيثية من حيثيات حكمها عدد 518 في 16 أبريل 1980 الذي جاء 
فيه49) : «حيث أن الشركة الفندقية سامير التي يعمل بها المتهم (أ) كحيسوبي وإن 
كان قد ساهمت في رأسمالها الشركة المجهولة الاسم «المغربية لصناعة التكرير» 
المسماة اختصارا «سامير» وهي منشأة يمكن أن تكون لها صفة المؤسسة 
العمومية...» فإنه مع ذلك كله تبقى معه الشركة الفندقية المذكورة حسب قوائينها 
الأساسية المسجلة بتاريخ 14 مارس 1968 تحت عدد 30397 مجرد شركة مجهولة 
الإسم ذات أسهم ورأسمال محدد؛ الغرض منها تسيير واستغلال جميع أنواع 
الأصول التجارية المتعلقة بالفنادق والمطاعم وغير ذلك مما هو تابع للنشاطات 
الفندقية أو ما هو مرتبط بهاء وأن الغاية من نشاطها العام كله إنما هو أولا وأخيرا 
تحقيق الربح للمساهمين في رأسمالهاء علاوة على أن لها مجلسا إدارياء فينتج مما 
سبق عر ضه أن الشركة الفندقية سامير إنما هي مؤسسة من القطاع الخاص خاضعة 
حسب طبيعتهآ القانونية للعقبيات المععلقة بالشركات ذات رؤوس الأشرال كظهير 
1غشت 1922 والنصوص المعدلة أو المتممة له» إذ لا يوجد فى بنود قوانينها 
الأساسة عد المرسيس اللاايايي ول كمأو إلى ها لاوهد اتحمة عاد« العاردق 
المذكورة صبغة المؤسسة العمومية أو المصلحة ذات النفع العام وعليه فإن (أ) 
المتهم في هذه القضية لم يكن أثناء مزاولته لأعماله في قسم الحسابات بالشركة 


(48) أورده الدكتور أجويد م س ص 96- 97. 


مقتضيات الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي». 


ثانا : التكليف بالخدمة من طرف السلطة العامة : في بعض القرارات التي 
أصدرتها محكمة العدل الخاصة نجدها تعتمد هذا المدمي ل 5316 17 
المصلحة العامة أو نفيها على بعض المصالح وعلى سبيل المثال نورد حيثية"”) من 
حكم أصدرئه الممحكمة المذكورة بجاء فيها : «وحيث إنه لا نزاع في أن المتهمين 
المذكورين كانوا يشغلون مناصب مختلفة في مؤسسات بنكية» (أ) بصفته مراقبا 
في البنك المغربي للتجارة الخاجية بالبيضاء» لاب) بصفته مديرا لفرع الإتحاد 
المغربي للأبناك بالبيضاء و(ج) بصفته مفوضا له بالتوقيع بنفس البداك. 


ولكن كان من الثابت أيضا أن السيد وزير المالية قد اتخذ قرارا بتاريخ 29 
يوليوز 67 كلف بمقتضاه البنك المغربي للتجارة الخارجية بالإدارة المؤقتة 
الموقيشة البنكية المسماة (الاتحاد المغربي للأبناك) فإن ذلك القرار إنما اتخذ 
اعتمادا على الفصل 34 من المرسوم الملكي المتعلق بالمهنة البنكية المشار إليها 
آنفاء ولم يصدر في نطاق الإتفاقية المبرمة بين الدولة المغربية والبنك المذكور. .. 
لأن مثل ذلك التعبير لا يمكن أن يعد تكليفا بمهمة ذات نفع عام وليس من شأنه 
أن يضفي على المؤسسة التي تحملته صبغة المؤسسة العمومية أو المصلحة ذات 
التفع العام وعليه فإن البنك المغربي للتجارة الخارجية عندما جعل أحد مراقبيه 
وهو (أ) في الإتحاد المغربي للأبناك ليشرف مؤقتا على إدارة هذا البنك وذلك 
تنفيذا للقرار الوزيري الموماً إليه أعلاه» لم يكن بعمله ذاك في هذه الحالة بالذات 
يساهم في مصلحة ذات نفع عام؛ وبالتالي فإن مستخدمه (أ) المتهم اليوم في هذه 
القضية لم يكن من الأشخاص الذين تنطبق عليهم صفة الموظف العمومي بمفهوم 
مقتضيات الفصل 224 من مجموعة القانون الجنائي)!20. 


(49) نقلناها عن المرجع السابق. 

ووم وإلى تغاتيا العناصر السابقة التي تعتبر م الأهنية في التمييز ين ما يعتير مصلحة ذات تفع سم 
من عدمه نشير إلى بعض المعايير الأخرى كمساهمة الدولة في رأسمال المؤسسة (راجع مثلا 
القرار 1159 ق.م. ع عدد 29 ص 187 وكذلك حكم المحكمة الجنحية لمدينة مراكش ملف رقم 
8 في 26 نوفمبر 1980 مجلة المحامي عدد 3 ص 71). 
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ثانيا : القضاة والمحلفون وأعضاء هيئة المحكمة : 

لقد أورد النص القانونى لفظ «القضاة» مطلقاء لذلك فهو يشمل كل أعضاء 
الهيأة القضائية من قضاة للحكم والتحقيق وأعضاء النيابة العامة لأنهم يشكلون 
جزءا من الهيأة القضائية» وبمقتضى التنظيمات القضائية المعمول بها حالياء لم 
يعد للمحلفين وجود أمام المحاكم الجنائية67. 

أما المقصود بأعضاء هيئة المحكمة فهو باقى الأشخاص الذين يشكلون 


الاجتماعية3©, 
ثالغا : المحكمون والخبراء : 

إذا كان الأصل هو أن فض النزاعات يرجع أمره للسلطة القضائية دون غيرها 
فإن هناك حالات استثنائية ماج فيها المشرع للأطراف اللجوء إلى التحكيم 
(الفصل 306 مسطرة مدنية)» وهذا يظهر بأن المحكم يقوم بالمهمة التي يعهد بها 
بحسب الأصل للقضاءء ولذلك رأى المشرع التشديد عليه وإدخاله في حملة 
الطوائف من الأشخاص التي يمكن أن ترتكب جريمة الرشوة. 

كما أنه ولو أن للقاضي - أو الإدارة عموما ‏ كامل الصلاحية للبث في النزاع 
من دون اللجوء إلى الخبرة فإنه يكون أحيانا مضطرا تحت دواعى بعض الأمور 
الفنية أن يلجأ إلى الفنيين من الخبراء» ولذلك وتأكيدا لحيدة هؤلاء اللذين يفترض 
أنهم يمهدون أو يعبدون الطريق للقاضي أو جهة الإدارة بقصد إصدار حكم ‏ أو 
قرار - عادل ونزيه مطابق للحقيقة» ارتأى المشرع إدخال الخبراء» سواء كانوا 
(51) وذلك منذ صدور ظهير الإجراءات الإنتقالة ل 28 شتنبر 1974 بالنسبة لغرف الجنايات» (الفصل 


1 منه) والظهير المعدل لتنظيم محكمة العدل الخاصة ل 24 أبريل 1975 بالنسبة لهذه المحكمة 
(الفصل 2 منه). 

(52) ذلك أن كتاب الضبط والمستشارين الذين تتألف منهم المحكمة العسكرية طبقا للفصل 11 من 
قانون 1956 بمثابة قانون القضاء العسكري يعتبرون موظفين عموميين. 


(53) الفصل 4 من ظهير التنظيم القضائي الجديد والفصل 270 مسطرة مدنية. 
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رابعا : المتولون لمراكز نيابية 


تفمل هذه الطائفة نواب الشعب فى مجلس النواب» وأعضاء المجالس 
البلدية أو القروية» ومجالس العمالات والأقاليم» وأعضاء الغرف التجارية 
والصناعية (العصرية والتقليدية) والغرف الفلاحية... 


كما يدخل تحت حكم هذه الطائفة عند بعض الفقه, الأعضاء المكونون 
المهندسين؛ أو المجلس الإداري للنقابة الوطنية للتعليم!... إلخ. 


خامسا : الأطباء والجراحون وأطباء الأسئان والمولدات 


الملاحظ أن الأطباء والجراحين وأطباء الأسنان والمولدات إذا كانوا 
التي يمكن أن ترتكب الرشوة53, ولذلك يكون المشرع في الفقرة الرابعة من 
الفصل 248 قد قصد بالأطباء والجراحين والمولدات أولائك الذين يعملون في 
القطاع الخاص وهم من الكثرة والذين قد يقدمون وبمقابل/”) على تقديم 1 
شهادات كاذبة بوجود أو عدم وجود مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم بيانات 
كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو سبب وفاة. 1 
سادسا : العمال والمستخدمون والموكلون بأجر 


هذه الطائفة التي أنى على ذكرها المشر ع في الفصل 249 ق. ج؛ تعمل بدون 
شك في القطاع الخاص - غير قطاع الوظيفة العمومية ‏ ولا تتحقق لها صفة 
الموظف العام بمفهوم الفصل 224 ق. ج. 


(54) أبو الفتوح م س بند 34 ص 46) ومرد هذا التوسع عنده يكمن في كون الممثلين (الأعضاء) في 
مغل هذه الحالات يمثلون مجموعة من الناس وضعت ثقتها فيهم ولذلك وجب رعاية 
لبد الهو ان هجاوم البمن. 

(55) إضافة إلى التروير في محرر عرفي وهذا سؤاء كان الطبيب خاضعا لقطاع الصحة العمومية أم 
يمار المهتة جرا. : 

(56) أما إن قدموا هذه الشهادة بدون مقابل؛ فإنه ومهما كان الباعث على ذلك سيعتبرون مرتكبين 
للتزوير المنصوص عليه في الفصل 364 ق ج. 
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وقد ارتأى المشرع إدخال هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في المشروعات 
الخاصة ويكونون تابعين لمخدوم أو متبوع ضمن طائفة الذين يرتكبون جريمة 
الرشوة حين يطلبون أو يتسلمون هبة أو هدية أو عمولة أو خصما أو مكافأة أو 
يقبلون عرضا أو وعدا بدون علم المخدوم ودون موافقته صيانة للمشروعات 
الخاصة وعدم تركها للتدمير من الداخل. 


البند الثاني 
الإختصاص بالعمل أو الإمتناع 


يقصد باختصاص الموظف ‏ أو من في حكمه ‏ بالعمل أو الإمتناع الذي 
تلقى عنه رشوة» صلاحيته للقيام بهذا العمل أو الإمتناع. 


وهذه الصلاحية قد تكون واضحة لا يشوبها لبس أو غموضء كما في 
الحالة التي يوجب فيها القانون على الموظف القيام بالعمل» ونحو ذلك مدير 
المدرسة الذي تلزمه المذكرة الوزارية بتسجيل كل طفل بلغ سن التمدرس فلا 
يقوم بذلك إلا مقابل مبلغ من المال» أو الإمتناع عنه كضابط الشرطة الذي يمتنع 
عليه قانونا الدخول إلى المنزل في وقت معين من أجل القيام بالتفتيش» فيتظاهر 
للمشتكى به بأنه عازم على الدخول للمنزل ما لم يهبه مبلغا من المال. 

في بغض الحالات يمنح القانون للموظف سلطة تقديرية في القام بالعمل 
أو الإمتناع عنه كممثل النيابة العامة الذي خوله القانون سلطة تقديرية للقيام 
بالمتابعة أو ترك الملف محفوظا فيعتبر مع ذلك مختصا بالعمل أو الإمتناع إن هو 
تلقى مبلغا من المال ممن له المصلحة في المتابعة أو الإمتنا ع عنها. 


إلا أن الموظف أو من في حكمه يعتبر غير مختص إذا حظر عليه القانون 
القيام بعمل معين» كالقائد أو الباشا أو العامل» الذي يمتنع عليه الفصل في قضية 
يرجع الإختصاص فيها للمحاكم وحدها دون غيرهاء وعليه فإذا هو تلقى من 
شخص مبلغا من المال من أجل تحقيق مطلبه الذي يتمثل في إفراغ مكتر دون 
اللجوء إلى المحكمة فلا يعد مرتشيا ‏ وإن كان يعد مرتكبا لجريمة أخرى هي 
استغلال النفوذ ‏ لعدم اختصاصه أصلا بهذا العمل؛ إلا أن رجل السلطة السابق يعد 
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مرتشيا إذا هو أخذ مبلغا من المال من طرف المحكوم له بتنفيذ حكم بالإفراغ 

وعلى العموم فإن معرفة ما إذا كان الموظف مختصا بالعمل أو الإمتناع عنه 
مرده إلى القانون إما بكيفية مباشرة وواضحة: كأن يحدد القانون حصرا المختص 
بإجراء معين» كتسجيل الحقوق العينية» فيحصره فى المحافظ أو نائبه مثلاء أو 
يكيفية غير مباشرة كان يعقد الإختصاص إلى إدارة معينة من إدارات الدولة التي 
تتولى بدورها توزيع العمل بحسب تخصصات الموظفين وتكوينهم؛ فيكون 
المكلف بها مرتشياء ومع ذلك وجب الإشارة ختاما إلى أن المشرع الجنائي 
أعطى مدلولا خاصا للإختصاص في الميدان الجنائي فوسع منه كدأبه في تعريف 
الموظف العام لما اعتبر في الفصل 248 ق.ج أن الموظف يعد مرتشيا ولو كان 
العمل أو الإمتناع الذي أخذ عنه مقابلا لا يدخل في اختصاصه فعلا إلا أن وظيفته 
سهلته أو كان من الممكن أن تسهله ونحو ذلك نفح أحد الإداريين بمصلحة 
التصاميم لدى الجماعة الحضرية مبلغا من المال من أجل الحصول على رخصة 
للبناء في أقرب فرصة: رغم أن الترخيص المطلوب لا يدخل مباشرة في اختصاصس 
هذا الموظفء إلا أنه وكما هو ظاهر فإن علاقاته كإداري بقسم التصميم من شأنها 
أن تؤثر على من يرجع لهم الترخيص مباشرة7. 


المطلب الثاني 
الركن المادي في جريمة المرتشي 
بما أن جحريمة المرتشي والراشي من جرائم. الخطر فلا يلزم لقيام ركنها 


المادي توافر العناصر 68 المتطلبة لقيام الركن المادي في جرائم النتيجة» وإنما 
يكفى لذلك إتيان الفاعل لأي نشاط من شأنه أن يلوث سمعة وشرف الوظيفة 


(57) ونفس الأمر ينطبق على المستخدم في القطاع الخاص الذي لا يختص بالعمل أو الإمتناع عن 
العمل الذي تلقى عنه رشوة» إلا أن خدمته سهلته أو كان من الممكن أن تسهله (الفصل 249 


ق ج. 
(58 وهي ثلاثة : النشاط المجرع» والنتيجة) وعلاقة السببية بينهما. 
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العمومية التي ينتسب إليها الموظفء أو تلطيخ سمعة المشروع الخاص الذي 
يقوم بخدمته المستخدم» وتعريضه الثقة فيه للزعزعة من طرف الأغيار» وهذادون 
اشتراط لأي مساس فعلي كان بالوظيفة العامة أو المشرو ع الخاص. 


أما الأنشطة التي يتحقق بها الركن المادي في هذه الجريمة فقد تعرض لها 
الفصلان 248 و249 من المجموعة الجنائية والتي تنحصر في : 

أ الطلب. 

ب القبول. 

جح التسطلع, 


أ الطلب : 


طلب الموظف أو من في حكمه لفائدة0 ما من أجل قيامه بعمل أو إمتناع 
يدخل في اختصاصه» أو تكون وظيفته سهلته له من الأمور الأكثر روجانا في 
جريمة الرشوة» ذلك أن الذي يريد رخصة من الرخصء مثلاء غالبا ما يواجه 
بالتماطل» من طرف الموظف المكلف بإمداده بهاء إلى أن يقابله المعني بالأمر 
المرة الأولى فالثانية والثالثة... ويحدث أن يعبر الموظف عن رغبته في الحصول 
على قدر من المال» ‏ وهذا هو الغالب - أو أية فائدة أخرى من أجل إنجاز هذا 
العمل الذي يدخل في اختصاصه؛ إما صراحة كان يقول له إذا أردت الحصول 
على الترخيص فعليك أن تدفع كذا درهما من المال؛» وإما ضمنا ونحو ذلك أن 
يقال للمقاول إن رخصتك جاهزة بمجرد ما تفهم رأسك أو تحك جنبك ! 


٠‏ وفي كل حال فمجرد طلب الموظف - أو من في حكمه ‏ لمنفعة من 

صاحب الحاجة يكون كافيا لقيام جريمة المرتشي» وسواء إستجاب الموجه إليه 
الطلب أم لم يستجبء على اعتبار أن الموظف الذي يطلب المقابل للقيام بواحبه 
أو للإخلال به يكون مستحقا للعقاب بغض النظر عن موقف الموجه له الطلب. 


(59) أو لعرض أو وعد» هذا ويختلف طلب العرض عن طلب الوعد في أنه في الأول يترك المرتشي 
لصاحب الحاجة أمر تعيين المقابل الذي سيقدمه؛ أما في الثاني (أي في حالة طلب الوعد) فإن 
الموظف هو الذي يحدد المقابل الذي على صاحب الحاجة الوفاء به» كنقل مدرس» أو تهبيء 
حفلة أو الإستفادة من بقعة أرضية في تجزئة يطلب الترخيص بها... إلخ. 
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كما أن قيام الجريمة غير مرتبط بوجوب أن يكون طلب المنفعة لمصلحة 
الموظف شخصيا ‏ وإن كان هذا هو الأصل - وإنما العبرة بطلب الموظف للفائدة 
حتى ولو كان ذلك من أجل إفادة الغير كالزوجة أو أي أصل من الأصول7©. 

إنما يجب التنبيه أخيرا ونحن بصدد هذه النقطة الهامة إلى أن الطلب ينبغي 
أن يكون جاداء ومعنى الجدية في هذا المقام هو أن لا يكون الموظف مازحا مع 
صاحب الحاجة» وعدم الجدية هذا يظهر من خلال الظروف وقرائن الأحوال» 
فالذي يطلب مقابل الترخيص له ببناء عمارة من عشرين طابقا بثمن فنجان قهوة لا 
يعد طلبا جادا. 

ب القبول: 

إن هذه الصورة من صور الركن المادي في جريمة المرتشي تكون عبارة 
عن نشاط سلبي» عكس حالة الطلب من طرف الموظف الذي يقبل فائدة أو 
عرضا أو وعدا من صاحب الحاجة؛ ذلك أن الذي يأتي النشاط الإيجابي في هذه 
الصورة هو الجانب الآخر» أي صاحب الحاجة التي تقتضي تدخل الموظف 
الموجه له العرض أو الوعد» والمشرع في النص لم يشترط ورود القبول في شكل 
من الأشكال» وهذا يفيد حتما أنه قد يتم قولا أو كتابة أو بأي موقف لا تدع 
ظروف الحال شكا في حقيقة المقصود منه» ونحو ذلك سكوت الموظف عند 
وضع صاحب الحاجة في جيبه كمية من الأوراق النقدية. 

وفي كل حال ينبغي أن يكون العرض أو الوعد الذي يلحقه القبول من طرف 
الموظف جادا وإلا لما تحققت الجريمة» وفي هذا المعنى جاء في قرار لمحكمة 
التقض المصرية بأنه : «إذا وعد شخص موظفا بإعطائه كل ما يملك في نظير قيامه 
بعمل ماء فإن هذا القول لا يفيد أن هناك عرضا جديا بإعطائه رشوة» إذ هو لم 
يعرض شيئا على الموظف بل عرضه أشبه بالهزل منه بالجد)!6. 

ومع ذلك وجبت الإشارة إلى كفاية جدية العرض في ظاهره؛ وليس في 
حقيقته؛ لقيام الجريمة فهكذا يكون الموظف الذي يقبل عرضا وجهه إليه 
(60) يراجع رسالة أحمد أجويد السابق الإشارة إليها ص 132. 


(61) نقض مصري في 25 أبريل 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 ص 710 (أورده أبو الفتوح م س 
ص 1)52 


صاحب:الحابحة للإيقاح بهء مرتكها لجريمة الرشوة ولو أنه عرض غير جعاد في 

حقيقته» وفي هذا الصدد جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية بأنه لا أهمية 
لأجل يعد المراظلع سرتشينا أن.يكون'الراش جادا في عرضه؛ بل المهم أن 
يكون العرض جديا في ظاهره وقبله الموظف على هذا الإعتبار منتويا العبث 
بأعمال وظيفته بناء عليه» وذلك بأن العلة التي شرع العقاب من أجلها تتحقق 
بالنسبة إلى الموظف بهذا القبول لأنه يكون اتجر فعلا بوظيفته» وتكون مصلحة 
الجماعة قد هددت فعلا بالضرر الناشئ من العبث بالوظيفة©. 


ج العسلم: 


| ويعني التسلم قيام الموظف أو من في حكمه بأخد هبة أو هدية أو أية فائدة 


وهذه الصورة ‏ وكما هو واضح ‏ من صور الركن المادي هي التي تتحقق 

فيها الجريمة في صورتها الواقعية مع صورتها القانونية ولذلك يسهل إثباتها عن 
باقي صور الركن المادي الأخرى التي تتباعد فيها الجريمة في صورتها القنونية 
عن صورتها الواقعية» ومهما يكن فإن الفقه© بر يعتبر بأن هذه الحالة من أخطر 
صور الركن المادي للجريمة على الإطلاق بسبب أن الموظف فيها غالبا ما 
يشترط تسلم المقابل قبل إنجازه للعمل أو الإمتناع المطلوب منه. 


هذا والتسليم وكما يفهم من لفظه؛ غالبا ما يكون فعلا ماديا يحصل بموجبه 
الموظف على مقابل) إما في شكل نقدي» أو عيني (ملابس» أسهم... إلخ) إذا 
كان المقابل ماديا بطبيعة الحال » لكن إذا كان غير مادي؛ كأن كان منفعة شخصية 
فالتسليم حينئذ يعتبر متحققا بمجرد التمكن من المنفعة» ونحو ذلك التمتع 
بمواقعة امرأة لقاء قضاء حاجتهاة6. 


وجدير بالتنويه أنه لا عبرة ذ في قيام الجريمة بأن يكون التسليم في صورة من 
الصور دون غيرهاء إذ يستوي فيه أنه يكون حقيقيا أو رمزياء ولذلك يعتبر تسليما 


(62) حكم 4 فبراير 1946 0 القواعد القانونية الجزء الثاني ص 710. 
(63) فتحي سرور مذكور في أجويد المرجع السابق ص 138. 
(64) المرجع السابق ص 138. 


إتقفادة. المرتشى من الميزة أو الفائدة من الرشوة6)؛ كما لا حاجة بأن يكون 
التسليم واقعا قبل أو بعد إنجاز العمل أو الإمتناع عنه؛ إذ كل ما يشترط هو أن 
يحصل التسليم لهبة أو هدية أو منفعة أخرى؛ من أجل إنجاز فعل أو الإمتناع عنه. 

كما أنه لا يشترط حصول التسليم من طرف الراشي مباشرة؛ إذ قد يتم 
صحيحاء ولو كان عن طريق وسيط كسمسار أو إدارة البريد حيث الجريمة واقعة 
شريطة طبعا إكتمال باقي عناصرها. 


تلك باختصار كانت مختلف صور النشاط الذي يتحقق به الركن المادي 
لجريمة المرتشي» وقبل ختام بحث الركن المادي نود إلقاء الضوء على ثلاث 
نقط: 

الأولى : وتنعلق بماهية الفائدة التي يمكن أن تقدم للمرتشي ؟ في هذا 
الصدد فإن المشرع لم يحدد هذه الماهية ويتضح ذلك من خلال الفصل 248 من 
المجموعة التي تتحدث عن العرض والوعد دون أن تحدد مضامينهاء وعن الطلب 
أو التسلم لهبة دون تحديد لموضوع هذه الهبة ليردف ذلك المشرع بعبارة أو 
أية مكافأة أخرى) 69 وهيو نفس الألكن الذي نلاحظه في الفصل 9 من نفس 
عن العرض والوعد والطلب والتسلم لهبة أو لهدية أو لأية عمولة أو خصم أو 
مكافأة» حيث المستفاة من النصين معا هو أن المشرع جرم الحصول على 
المقابل من طرف الموظف والمستخدم كيفما كانت طبيعة هذا المقابل77©. 


(65) المرجع السابق. 

(68) ويتبين من خلال ما سبق. أن الموظف أو من في حكمه إذا قام بعمل أو امتناع يدخل في 
اختصاصه نتيجة تدخل أحد الأقرباء أو توصية أحد الأصدقاء دون أن يتلقى مقابلا من أي نوع 
كان فإنه يعاقب عن إتيانه لهذا العمل أو الإمتناع إن كان مشكلا لجريمة منصوص عليها في 
القانون الجنائي» أما إن لم يكن كذلك فلا يعد مجرما ولا تتأتي متابعته إلا طبقا لقواعد 
المسؤولية المدئية أو التأديبية بحسب الأحوال. 

(67) أي سواء كان مادياء كالعقارات و المنقولات» أو أية خدمة من الخدمات تقدم للموظف كتبليط 
داره مقابل العمل على إسقاط جزء من مستحقات الضريبة على الراشي؛ أو العمل على ترقيته أو 
إدماجه في إطار الوظيفة العمومية» أو معنويا كتمكين الموظف من حق ارتفاق بالمرور على 
أراضي الراشي» أو وعده بيع عقار له أو إدخاله كشريك له في مشروع صناعي أو تجاري مقابل 
حصوله على الترخيص المتطلب لمباشرة هذه الصناعة أو التجارة. 
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هذا والمقابل الذي يتحقق به الركن المادي في هذه الجريمة لا يقتضي أن 
يكون مشروعاء فقبول الموظف لعرض امرأة بمواقعتها جنسياء إن هو أسرع في 
تحريك ملف استثمار لهاء يشكل مقابلا في هذه الجريمة» وتقديم زجاجات من 


الجعة من النوع الممتاز لرجل الجمارك كي يتغاضى الطرف عن مرور بضاعته 


يشكل رشوة وهكذا... 


كما أن العبرة في قيام الرشوة هي بالمقابل وليس بقيمته» وهذا يعني أنه سواء 
كان كبيرا أو حقيرا فإن الجريمة تقوم به» وإنما ينبغي مع ذلك مراعاة قواعد 
المجاملة والعوائد المتعارف عليها بين الناس 69). 


الثانية : وتتعلق بالعمل أو الإمتناع الذي يقوم به المرتشي» من هذه الزاوية 
فإنه بالإطلاع على الفصلين 248 و249 من المجموعة يتبين أن صور العمل أو 
الإمتناع التي يقوم بها المرتشي في مقابل ما تلقاه ستختلف حتما بإختلاف 
الأحوال» فهو بالنسبة لأعضاء هيئة المحكمة أو القضاة مثلا فقد يكون في 
الانحياز لمصلحة أحد الأطراف أو ضده. وبالنسبة للخبراء أو المحكمين اللذين 
عينتهم السلطة الإدارية أو القضائية» أو حتى الأطراف أنفسهم فهو يكون في 
إصدارهم لقرار لمصلحة شخص أو ضده في مقابل الرشوة؛ وهو بالنسبة 
للموظف العمومي أو المتولي لمركز نيابي؛ القيام بعمل أو الإمتناع عنه ‏ وسواء 
كان عملا مشروعا أو غير مشروع ‏ طالما أنه غير مشروط بأجر ونحو ذلك 
الإمتنا ع عن تحرير محضر مخالفة من طرف أحد رجال الدرك ضد مخالف نفحه 
بمبلغ من النقود» أو أخذ إداري بجماعة حضرية مبلغا من النقود» من طرف 
شخص طلب الترخيص له بالتعديل في تصميم بناء قائم» لكي يساعده في الحصول 
على الرخصة. 

وهو بالنسبة للأطباء والجراحين وأطباء الأسنان أو المولدات إعطاؤهم 
لشهادات كاذبة بوجود» أو عدم وجود) مرض أو عاهة أو حالة حمل أو تقديم 
بيانات كاذبة عن أصل مرض أو عاهة أو عن سبب وفاة» حيث يسألون في هذه 


(68) أحمد الخمليشي م س ج 1 ص 145. 
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الحالات باعتبارهم مرتشين إن هم قدموا هذه البيانات الكاذبة نظير أي مقابل 
كان69, 


الجَكي وعناية الخاضة"يكوت بعلقية مقابلا عن 'أي عمل أو إنقداع. مشروعا 
كان أو غير مشروع»؛ دون موافقة المخدوم أو المتبوع أو الموكل ودون 
علمه. 


الغالغة : وتتعلق بالوقت الذي يزتكب فيه الركن المادي من قبل المرتشي؛ 
في هذا الصدد يمكن القول بأن الرشوة تتم عمليا إما بتقديم المقابل نظير القيام 
بعمل أو الإمتناع عنه من طرف الموظف قبل قيام هذا الأخير بما طلب منه إنجازه 
(سواء كان ذلك مشروعا أو ليس كذلك)» أو قد يكون وقع الإتفاق بين الأطراف 
على تأخير هذا التقديم للمقابل ضمانا لانجاز الموظف لوعده بالعمل (إصدار 
ترخيص) أو الإمتناع عنه (تأخير البت في طلب ترخيص لفترة معينة) ففي كلتي 
الحالتين فالأمر واضح إذ الرشوة قائمة فيهما معا!0. 


لكن ما الحكم لو أن الموظف قام بالعمل أو الإمتناع غير المشروط بأجر 
وبعد ذلك أقدم الذي استفاد من هذا العمل أو الإمتناع على تقديم هدية لهذا 
الموظف فيقبلها هذا الأخير وهو عالم بسببهاء هل يعتبر هذا الموظف حينئك 
مرتكبا للرشوة أم لا يعتبر كذلك ؟ موقف المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا» 


(69) أما إن هم قدموا هذه البيانات الكاذبة على سبيل المحاباة كما يقع في أغلب الأحيان فإنه يطبق 
الفصل موة بن المتجدوعة الذئ'يعضي بان كل طبيت أ و جراحه أي طييب أسنان أو ملاتحط 
صحي أو قابلة) إذا صدر منه أثناء مزاولة مهنته» وبقصد محاباة شخص ما إقرار كاذب» أو فيه 
تستر على وجحود مرض أو عجز, أو حالة جمل» أو قدم بياثات كاذبة عن مصدر المرض أو 
العجز أو سبب الوفاة؛ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سئوات؛ ما لم يكن فعله جريمة أشد 
مما نص عليه الفصل 248 وما بعده ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم عليه بالحرمان من واحد 
أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 340 من خمس سنوات إلى عشر»). 

(0ج ايكون الحكم قد أبرز بما فيه الكفاية عناصر جريمة الرشوة لما بين أن قبول الهبة كان قبل القيام 
بالعمل وأن المتهم قبل المبلغ كرشوة وأخفاه في ملابسه الداخلية وعلل الإدانة باعتراف المتهم 
لدى الضابطة القضائية وأمام النيابة العامة وبمعاينة رجال الشرطة» (قرار رقم 08 بتاريخ 22 
ترافمير 9 قضاء المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) عدد 29 ص 200). 
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من هذه النقطة نستفيده من خلال نقضهة© لحكم لمحكمة الموضوع أدانت فيه 
ضابطا للشرطة بالإرتشاء لتسلمه لمكافأة من مشبوه أنجز البحث التمهيدي في 
قضية تتعلق به بالحيثيات التالية : 


(حيث إنه لقيام جريمة الرشوة لابد أن يكون الطلب أو قبول العرض أو 
الوعد أو تسلم الهبة أو الهدية أو غيرها من الفوائد قبل القيام بالعمل أو الإمتناع 


عنه., 


وحيث يستفاد من القرار المطعون فيه ومن باقي أوراق الملف أن طلب 
وتسلم العارض للمبلغ المالي من (ب. ع) كان بعد أن أتم العارض البحث المكلف 
به والذي اتهم فيه (ب. ع) المذكور من طرف المسماة (م بنت أ) بالإفتضاضء لم 
طلب ذلك المبلغ سابقا عن نتيجة البحث في قضية الإفتضاضء» وبذلك يكون ما 
قضى به القرار المحم كيت 301 اوارب ب امجزيد المسمو عا عليايلة ابابا 
8 الانف الذكر غير مرتكز على أساس صحيح من القانون». 


إذن فالقضاء الأعلى المغربي خلافا للأدنى سيعتبر بأن تفديم الهدية 
بعد إنجاز العمل» إيجابيا كان أو سلبياء للموظف وبدون طلب منه لا يشكل 
جريمة لا في جانب قابلها وهو الموظف77 ولا في جانب مقدمها”» وهو 


(73) قرار المجلس الأعلى في 15 مارس 19729 عدد 559 في الملف عدد 49214 مجلة المحاماة العدد 
9 السنة 14 كما أن موقف المجلس المذكور واضح كذلك بالنسبة لمقدم المكافأة حيث لا 
يعتبره راشيا ونستفيد ذلك من أحد قراراته التي جاء فيها : 
«لما كان الثابت من محضر الضابطة القضائية المبنية عليه الدعوى؛ أن طالب النقض حاول 
اكاك ساق #ختمات قرطي لخن حنااالي لقاو 1 

بع إجراءات المعاينة ومحاضر الإثبات فإن القصد الجنائي المشار إليه في الفصل 1 
ج62 المتابع به الطالب وهو الحصول على القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل؛ أو على مزية أو 
كاذ مها هون إثيةافي القصولة #فلاك جردا زليه فصل في النازلة لقم اللي يكو نه لزار 
الإدانة غير معلل تعليلا كافيا ومعرضا للنقض والابطال». قرار عدد 9959 تاريخ 1984/12/20 
مجلة المحاكم المغربية عدد 35 ص 96) وفي نفس هذا العدد يراجع تعليقا للسيد حسن 
مارشان المحامي بهيئة الدار البيضاء» يننهي فيه إلى رأي مخالف لما سار عليه المجلس الأعلى 
في القرار السايق. 

72) الحكم السابق. 

7 الحكم الذي أوردنا نصه في الهامش ما قبل السابق. 
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موقف نويد745) رغم ما ووجه ‏ وقد يواجه ‏ به من معارضة في الفقه 
المغربى73. 

المطلب الثالث 

القصد الجنائي 


الرشوة من الجرائم العمدية فلا يتصور والحالة هذه قيامها نتيجة خطأ 
كإهمال أو تقصير أو رعونة وإنما لابد من توافر القصد الجنائي عند الموظف 
العام» أو من في حكمه. المتلقي للمقابل ويتحقق هذا عنده بمجرد اتجاه نيته إلى 
الطلب أو القبول أو التسلم لهدية أو أية فائدة مادية أو معنوية كيفما كانت وهو 
يعلم تمام العلمء أن هذا المقابل نظير اتجاره بالوظيفة العامة» سواء قبل الطرف 
الآخر ما طلب منه أم لم يقبل» وبناء على ما سبق لا يتحقق القصد الجنائي إذا هو 
تظاهر الموظف أو المستخدم أو الموكل بأجر بالطلب أو القبول أو التسلم لأية 
فائدة وذلك من أجل كشف الراشي متلبسا بجريمته حيث لا يعد والحالة هذه 
مرتشيا أبداء لتخلف القصد الجنائي عنده» وهو نفس الحكم فيما إذا وضع 
صاحب الحاجة مبلغا من النقود في درج مكتب مسؤول أو دسه له في جيب 
معطف أو قب جلابته من أجل تمكينه مثلا من ترخيص بناء في أسرع وقتء فإذا 
ضبطت هذه النقود بالفعل بحوزته فإنه لا يعتبر مع ذلك مرتشيا لأن نيته لم تتنجه 


(74) مع بعض الفقهء عبد الوهاب حومد م س ص 375 وكذلك الدكتور أبو الفتوح م س ص 54 و55 
الذي قام برد مركز على ما كتبه الدكتور أحمد الخمليشي»ء من إنتقاد لموقف المجلس الأعلى. 
(75) في الفقه المعارض. 
يراجع : السيد حسن مارشان المحامي بهيئة البيضاء في مقال له سبقت الإشارة إليه» الدكتور 
أحمد الخمليشي م س الخاص ج 1 الصفحات 4170 2171 2172 173 الدكتور أحمد أجويد في 
رسالته السابق الإشارة إليها فى صفحات 154) 155» 156)» 157» 158) 159» 2160 161 و162 حيث 
قام بالدفاع بحرارة عن الرأي المخالف لموقف المجلس الأعلى بغاية تأسيس العقاب على 
المكافأة اللاحقة إسوة بالمكافأة السابقة. 
والحقيقة أن المتمعن لحجج المعارضين لموقف المجلس الأعلى ‏ بعد أن يطلع طبعا على 
النصوص وعلى ما كتبه المناصرون له في الموضوع ‏ يجد أنه ولو أن رأيهم مصادف للمنطق 
ومطلوب واقعيا إتباعه» فإن أقل ما يواجه به هو أن ١‏ ساس القانوني للأخذ به في قانوننا لا يتوافر 
له حالياء ولا مبالغة إن قيل بأن إتباعه سيؤدي حتما إلى المساس بمبدأ شرعية التجريم والعقاب. 
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موقف نوايد74(5) رغم ما ووجه ‏ وقد يواجه ‏ به من معارضة في الفقه 


المنتريي 58. 


المطلب الثالث 
القصد الجنائي 


الرشوة من الجرائم العمدية فلا يتصور والحالة هذه قيامها نتيجة خطأ 
كإهمال أو تقصير أو رعونة وإنما لابد من توافر القصد الجنائي عند الموظف 
العام» أو من في حكمه» المتلقي للمقابل ويتحقق هذا عنده بمجرد اتجاه نيته إلى 
الطلب أو القبول أو التسلم لهدية أو أية فائدة مادية أو معنوية كيفما كانت وهو 
يعلم تمام العلم» أن هذا المقابل نظير اتجاره بالوظيفة العامة» سواء قبل الطرف 
الآخر ما طلب منه أم لم يقبل» وبناء على ما سبق لا يتحقق القصد الجنائي إذا هو 
تظاهر الموظف أو المستخدم أو الموكل بأجر بالطلب أو القبول أو التسلم لأية 
فائدة وذلك من أجل كشف الراشى متلبسا بجريمته حيث لا يعد والحالة هذه 
مرتشيا أبداء لتخلف. القصد الجنائي عددهء وهو نفس الحكم فِيما إذاا وضع 
صاحب الحاجة مبلغا من النقود في درج مكتب مسررول أو دسه له في جيب 
معطف أو قب جلابته من أجل تمكينه مثلا من ترخيص بناء في أسرع وقتء فإذا 
ضبطت هذه النقود بالفعل بحوزته فإنه لا يعتبر مع ذلك مرتشيا لأن نيته لم تتجه 


زمه مار البقدر دوا عاو بعر ولي ع ار ايقل أبو الفتوح م س ص 54 و55 
الذي قام برد مركز على ما كتبه الدكتور أحمد الخمليشيء من إنتقاد لموقف المجلس الأعلى. 
(75) في الفقه المعارض. 
يراجم : السيد حسن مارشان المحامي بهيئة البيضاء ء في مقال له سبقت الإشارة إليه؛ الدكتور 
أحمد الخمليشي م س الخاص ج 1 الصفحات 170» 71 2172 173 الدكتور أحمد أجويد في 
رسالته السابق الإشارة إليها في صفحات 154» 155» 156) 157» 158» 159) 2160 161 و 162 حيث 
قام بالدفاع بحرارة عن الرأي المخالف لموقف المجلس الأعلى بغاية تأسيس العقاب على 
المكافأة اللاحقة إسوة 1 السابقة. 
والحقيقة أن المتمعن لحجج المعارضين لموقف. المجلس الأعلى بعد أن يطلع طبعا على 
النصوص وعلى ما كتبه المناصرون له في الموضو يجد أنه ولو أن رأيهم مصادف للمنطق 
ومطلوب واقعيا إتباعه» فإن أقل ما يواجه به هو أن | ساس القانوني للأخذ به في قانوننا لا يتوافر 
له حالياء ولا مبالغة إن قيل بأن إتباعه سيؤدي حتما إلى المساس بمبدأ شرعية التجريم والعقاب. 
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إلى الطلب أو القبول أو التسلم من أجل قضاء الحاجة» ويأخذ نفس الحكم 

الموظف المكره على الإرتشاء إكراها ماديا حيث لا يعد قاصدا للفعل طبقا 
للقواعد العامة» والقصد الجنائي يتخلف تماما عند الموظف إذا هو لم يقصد 
بإرادته الإتجار بوظيفته ولو أنه قام بعمل أو إمتناع يدخل في اختصاصه إذا هو 
تسلم مبلغا من النقود من صاحب حاجة وهو يعتقد أنه دفع لمبلغ الوجيبة الكرائية 
التي بذمة الدافع باعتباره مكتريا لمحل نجاري من الموظفء أو أنه سداد لدين 
عليه ما يزال عالقا بذمته» فالجريمة تنخلف في هذه الصورة حتى ولو كان مقدم 
المبلغ قاصدا إرشاء الموظف. 


الم لمبحث الثاني 


عناصر جريمة الراشي 


جاء في الفصل 1 من المجموعة بأن (من استعمل عنفا أو تهديداء أو قدم 
وعدا أو عرضا أو هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى لكي يحصل على القيام بعمل أو 
الإمتناع عن عمل أو على مزية أو فائدة مما أشير إليه في الفصول 243 إلى 250: 
وكذلك من إستجاب لطلب رشوة ولو بدون اقتراح من جانبه» يعاقب بنفس 
العقوبات المقررة في تلك الفصولء سواء كان للإكراه أو للرشوة نتيجة أم لا». 

فمن خلال الفصل السابق يتضح أن جريمة الراشي مستقلة عن جريمة 
المرتشي» بحيث يمكن عملا بالفصل 251 ق.ج أن يدان الراشي وحده أو يبرأ 
باستقلال تام عن الموظف - أو من في حكمه ‏ الذي قد يتابع ويدان بالإرتشاءء 
ومرد ذلك كما أشرنا إليه سابقا يكمن في كون المشرع المغربي نظر إلى جريمة 
المرتشي بكيفية مستقلة عن جريمة الراشي. 

هذا وإذا كان النص السابق يركز بكيفية ظاهرة على الركن المادي لجريمة 
الراشي دون الركن المعنوي لها فإن ذلك لا يعني قطعا إعتبار هذه الجريمة 
«(جريمة غير عمدية» لأن القصد الجنائي فيها متطلب لكونها من الجنح التي لا 
يعاقب 77 عن إتيانها خطأ أبدا. 


(76) طبقا للقواعد العامة (الفصل 133 ق ج). 
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وإذا نحن أحلنا ما يتعلق بالركن المعنوي لهذه الجريمة على القواعد العامة 
التي تحكم القصد الجنائي عموماء وركزنا على الركن المادي لها فيمكن القول 
بأن هذا الأخير يظهر في ثلاث صور كما عبر عن ذلك المشرع: وهي : 


أولا : استعمال العدف أو التهديد 


والمقصود به توليد حالة إكراه عند الموظف الغاية منها دفعه إلى مخالفة 
واجبات وظيفته» ونحو ذلك مسكه من يده من أجل توقيع رخصة أو تهديدهة 
بإغتصاب زوجته أو ابنته إن هو لم يوافق على الترخيص... إلخ. 


والمشرع في المادة السابقة لم يقم بتحديد وسائل العنف أو التهديد ولا 
درجتهماء ولذلك فإن هذه الصورة من صور الركن المادي في جريمة الراشي 
تقوم بغض النظر عن طبيعة الإكراه المستعمل على الموظف بغرض إكراهه على 
القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل يدخل في إطار وظيفته ماديا كان هذا الإكراه أو 
معنوياء ويترتب عن ذلك أنه إذا كان اللإكراه على القيام بعمل - أو الإمتناع عنه ‏ لا 
يدخل في اختصاصه فالجريمة لا تقوم. 

ومهما يكن فالواضح مما كتبنا أعلاه أن الوكراه بالتهديد لابد وأن يكون 
بأمر غير مشروع كقتل الزوجة أو الطفل أو إحراق زرع... إلخ, أما إذا كان هذا 
التهديد بأمر مشروع لكل الئاس الإلتجاء إليه كاشتكاء الموظف أمام رؤسائه» أو 
مطالبة المجلس الأعلى بإلغاء قراره للشطط في استعمال السلطة» إن هو لم يتراجع 
عنه» فلا يقوم صورة من صور الركن المادي في هذه الجريمة. 


وختاما نود الإشارة إلى أن هذه الصورة من صور الركن المادي في الجريمة 
محل البحثء إذا كانت تستدعي ملاحظة فلا أفضل من القول بأن مكان العقاب 
عنها ليس جريمة الراشى التى تبدو أنها أقحمت فيها إقحاماء إذ كان من الأليق 
إدراجها ضمن البحث المخصص لعقاب «الجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد 
ضد النظام العام)77» ذلك أن استعمال الإكراه من طرف أي كان من أجل إجبار 
الموظف على القيام بالعمل أو الإمتناع عنه لا علاقة له إطلاقا بالرشوة على اعتبار 


(77) أبو الفتوح بند 48. 
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أن فعل الإرتشاء من جانب الموظف العام أو من في حكمه؛ هو استغلال لوظيفته 
واتجار فيهاء وجني للربح من عمل - أو إمتناع - كان عليه واجب القيام به بدون 
تلقي أي مقابل» ومن جانب الراشي هو تشجيع للموظف العام بالإغراء» وليس 
بالوعد أو الوعيد أو الإكراه عموماء على جعل وظيفته تجارة تدر عليه أرباحا 
بسبب ما يقدمه الراشي له من مقابل وبذلك فإذا هو الموظف أكره على القيام 
بعمل أو بالإمتناع عنه إكراها ماديا (بالعنف الفعلي) أو معنويا (بالتهديد) فإنه في 
هذه الحالة إذا هو نفذ بالفعل ما طلب منه فلا يعد أبدا مرتشيا لسقوط الجريمة عنه 
من جهة ولانتفاء أي اتجار من جانبه بالوظيفة العامة من جهة أخرى. 

ثانيا : الاستجابة لطلب الرشوة 


في هذه الصورة من صور الركن المادي لجريمة الراشي لا يقوم هذا الأخير 
أي صاحب الحاجة ‏ بعرض الرشوة من نقود» أو مقابل من أي نوع كان» ولكن 
الموظف الذي سيقوم له بعمل أو امتناع هو الذي طلبها منه؛ فيقبل ذلك منه 
مختارا وعلى بينة من الأمرء فيعتبر والحالة هذه مرتكبا لجريمة الراشي لأنه 
بسلوكه الشائن قد ساعد إن لم نقل حرض - الموظف على الإخلال بواجباته 
المهنية ودفعه ولو بطريق سلبي» إلى الإتجار بوظيفته التي ينبغي عدم جعلها مطية 
للكسب الحرام؛ وضرب الثقة العامة في الصميم. 


إنما ينبغي مع ذلك التلميح ‏ وكما تقدم - إلى أن يكون هذا الخضوع لطلب 
الموظف قد جاء عن علم بطبيعة المقابل المطلوب الذي يتعين أن يكون غير 
واجب عليه أما إذا هو وقع في غلط في هذه الطبيعة كأن اعتقد بأنها ضريبة 
تتقاضاها المصلحة العمومية التى ينتمى إليها الموظف وأداها مدفوعا بهذا الغلطع 
فإنه لا يعتبر مرتكبا لجريمة الراشي خلافا للموظف الذي يعتبر مرتكبا لجريمة 
أخرى هي جريمة الغدر78, : 


(78) «(يعد مرتكبا للغدر ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف 
درهم كل قاض أو موظف عمومي طلب أو تلقى أو فرض أو أمر بتحصيل ما يعلم أنه غير 
مستحق أو أنه يتجاوز المستحق» سواء للإدارة العامة أو الأفراد الذين يحصل لحسابهم أو لنفسه 
خاصة؛ تضاعف العقوبة إذا كان المبلغ يفوق مائة ألف درهم» (الفصل 243 ق ج كما عدل 
وتمم بالقانون 79.03). 


الغا : تقديم وعد أو عرض 


هذه الصورة من صور الركن المادي تقوم على إغراء الموظف على الإتجار 
ياسع ا معد ومسا ير باعي يود يست يم الوعد 
أو العرض كافيا بذاته لقيام الجريمة في جانب الراشي بغض النظر عن قبول 
الموظف المختص بالعمل أو الإمتناع للوعد (كوعده بإسكانه في إحدى شقق 
عمارته؛ أو التتحدث له مع مسؤول من أجل ترقيته أو وعده بمبلغ مالي يخرجه من 
عسرته...) أو العرض (كوضع ظرف يحتوي مبلغا من المال في درج مكتبه 
مباشرة» أو إعطاء مبلغ من النقود لوالدته أو زوجته... إلخ) أو رفضه له ومع 
ذلك ينبغي التنبيه إلى أن تقديم العرض من طرف صاحب الحاجة يجب أن يكون 
جادا فيه أما إن هو أراد فقط كشف الموظف أمام رجال الشرطة بقصد ضبطه 
متلبسا بجريمته فإنه لا يعد والحالة هذه راشيا تحقق الركن المادي فى حقه. 


الميحث الثالث 
عقاب الرشوة 


النصوص (الفصول 248 و 249 و251 ق. ج) العائدة لهذه الجريمة بعقوبات أصلية 


(79) نعم إذا هو قبل العرض أو الوعد قامت الجريمة في حقه بدوره. 

(80) سواء باعتباره فاعلا أصليا لها أو مشاركا. 
وجدير بالتنويه في هذا المقام إلى أن المشاركة في جريمة الرشوة تخضع للقواعد العامة في 
الإشتراك والتي أتى بها الفصل 129 من المجموعة وهكذا تتحقق المشاركة إذا أتى الشخص 
أحد الأفعال الآنية : 
- تحريض الراشي أو المرتشي بإحدى وسائل التحريض الواردة في الفقرة الأولى من 
الفصل 129. 
- تقديم أية وسيلة استعملت في ارتكاب الرشوة» ونحو ذلك إعطاء مبلغ مالي لشخص بقصد 
ل 0 
- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة 
لارتكابها وكل هذا عن علم؛ وهذه الصورة من صور المشاركة هي من أكثر الصور ورودا في 
العمل ويكفي الإشارة للوساطة في هذه الجريم تي لم يتعرض لها المشرع بحكم صريح عند 
تعديله وتتميمه لنصوص الرشوة في القانون 79.03 . 
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وأخرى إضافية» كما يلاحظ أنه» وبمناسبة مراجعته لنصوص الرشوة وحذف 
محكمة العدل الخاصة عمد إلى تقرير عذر خاص بهذه الجريمة وذلك في الفصل 
6 مكرر من المجموعة, 
العقوبات الأصلية للرشوة : 

الملاحظ أن هذه العقوبات إما أن تكون جنحية وإما جنائية. 

أولا : العقوبات الجنحية 


تقررت هذه العقوبات في الفصول 248 و249 و251 من مجموعة القانون 


وهكذا وعملا بالفصل 248 ق. ج فقد عاقب المشرع الموظف العام - أو من 
في حكمه ‏ المرتشي بعقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات» وهي نفس 
العقوبة التي فرضها المشرع على الراشي في الفصل 251 ق. ج. 

أما إذا ارتكبت الرشوة في نطاق المشاريع الخاصة فإن العقوبة التي تطبق 
على الراشي والمرتشي فهي عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات (الفصلان 


- لاو حاتت أو اللتداء بادا را ب اه 
يح له هو إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة (أدانت محكمة العدل الخاصة متهما 
المشايكة في الإرتاء يسبب اتسلم بلغ الرشرة من المرتشي» وإخفائه عند صضهره» وكان 
السؤال الذي أجيب عنه بنعم ووؤوخذ على أساسه الصهر كمشارك هو : «هل المتهم (م؛ح) 
رقم 3 مدان بكونه ما بين سنة 1975 وسنة 1978 ساعد أو أعان عن علم في ارتكاب الجريمة 
المعرف بها في السؤال رقم 7 أعلاه وذلك بأن تسلم مبلغ عشرين ألف درهم من المتهم (طءأ) 
حين قبضها هذا الأخير (أ) ثم أخفاها عند صهره المتهم (و.م) الذي ضبط وهو حامل لها ؟ 
الحكم منشور في مجلة المحاماة رقم الحكم هو 809 صادر بتاريخ 4 ماي 1978 عدد 15 ص 
8) كما أن نفس الحكم السابق واخذ متهما آخر بالمشاركة بسبب أنه كان حاضرا مع 
الوسيط عند طلب وتسلم الرشوة وتسليمها للمرتشي» مع أن التكييف الصحيح لنشاطه يلزم أن 
يكرت في إطار عدم تبليغه عن بجداية عملا بالُصل 569 قح (كان السؤال المتملق بهذا الشخص 
هو «هل المتهم (و»ع) رقم 4 مدان بكونه ما بين سنئة 1975 وسنة 1978 ساعد أو أعان عن علم 
في ارتكاب الجريمة المعرف بها في السؤال رقم 23 أعلاه وذلك بأن حضر مع المتهم (أءم) 
حبسا طل يهل الأخير ليمي لسر رهم ين الماح المشركيم رشي على ا يسدقم 
للمتهم برادة ؟). 
(يراجع التعليق على الأحكام السابقة في ملف الدكتور أحمد الخمليشي السابق الإشارة إليه 
ص 164 - 166 هامش 27). 
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49 و251 ق.ج). وإلى جانب العقوبة السالبة للحرية ‏ بالتفصيل أعلاه - نجد 
المشرع قد فرض إلى جانبهاء وبكيفية وجوبية غرامة مالية من ألف إلى خمسين 
(جريمتا الفصلين 249 و251 ق. ج). 

ثانيا : العقوبات الجدائية 

وجدا لمشرع أن يغلظ عقوبة الرشوة ليجعا| منها جناية فى الحالات الآتية: 

أ إذا كان الغرض من الرشوة القيام بعمل يكون جداية في القانون : 

وردت هذه الحالة في الفصل 252 من مجموعة القانون الجنائي الذي يقول: 
«إذا كان الغرض من الرشوة أو استغلال النفوذ هو القيام بعمل يكون جناية في 
القانون فإن العقوبة لتلك الجناية تطبق على مرتكب الرشوة أو استغلال النفوذ)!51) 
وقع الاإتفاق بصددهاء وهكذا فلو إتفق عدل وآخر على تزوير في محرر رسمي في 
مقابل أن يأخذ هذا العدل مبلغا كرشوة؛ فإن المتفقان يعاقبان بعقوية (جنائية» هي 
السجن المؤبد وسواء ارتكبت جريمة التزوير أو محاولتها أم لم يقع شيء من 
ذلك؛ وليس العقوبة المقررة في الفصل 248 من المجموعة؛ لأن الرشوة التي 
حصلت كان الغرض منها ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي. 


ورجال الأمن الذين يأخذون مبلغا من المال من أجل التسهيل على بعض 
اللصوص السرقة في محطة أو ميناء أو مطار ليلا» يعاقبون بالسجن من عشرين 
إلى ثلاثين سنة بمجرد وقوع الإتفاق السابق حتى ولو عدل اللصوص على هذه 
السرقة وهكذ82|1. 


(81) وهذا التشديد تبناه المشرع حرفيا في المادة 38 من قانون محكمة العدل الخاصة الملغاة. 

(82) وغير خاف ما في النص أعلاه المؤسس لهذا الحكم من شدة وقد يؤدي إلى نتائج غريبة في العمل» 
وذلك لأنه وكما يقول أبو الفتوح ايمئل خروجا على القواعد'العامة؛ وكان الأصل في حالة 
كون الإتفاق الذي قدمت الرشوة من أجله مجرماء أن هناك جريمتين قد حدثناء جريمة اللإنفاق 
الجنائي» وجريمة الرشوة» ولأنهما مرتبطتين بوحدة الغرض: فتوقع عقوبة الجريمة الأشدء ولا 
نستطيع أن تقول بتوقيع عقوبة الجريمة التي تم الإتفاق من أجلها لأن ذلك مشترط بارتكاب 
الجريمة نفسها وهي لم تقع بعد) (م س ص 63). 
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ب إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد 
المتهم: 

حكم التشديد في هذه الحالة جاء في الفصل 253 من المجموعة الذي 
يقول: «إذا كانت رشوة أحد رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين أو قضاة 
المحكمة قد أدت إلى صدور حكم بعقوبة جناية ضد متهم» فإن هذه العقوبة تطبق 
على مرتكب جريمة الرشوة)83©. 

1 - التشديد ينال جميع أطراف مرتكبي جريمة الرشوة وهي هنا المحلف 
لدى المحكمة والقاضي» سواء كان قاضيا للنيابة العامة أو الحكم أو التحقيق 
وسواء كان معينا لدى محكمة عادية ‏ غرفة الجنايات مثلا ‏ أو استثنائية ‏ المحكمة 
العسكرية - كما يتناول التشديد أيضا - ولو أنه غير ظاهر من النض - الراشى الذي 
دفع مقابلا لأحد رجال القضاء أو المحلفين بحيث أدى الأمر إلى صدور حكم 
بعقوبة جناية ضل متهم. ' 

2- ضرورة صدور حكم بعقوبة جناية بالفعل ضد متهمء أما إذا لم يصدر 
هذا الحكم بعد» فإن التشديد لا محل لهء كأن تكون القضية ماترال في طور 
التحقيق آو المحاكمة؛ أو التداول» لكن لا يشترط أن يكون الحككم الصادر بعقوبة 
جناية باتا بل يكون كافيا لحصول التشديد ولو صدر قابلا للطعن فيه. 

وغني عن البيان أخيرا أن أساس التشديد في هذه الصورة اقتضته مبادئ 
العدالة التي تقول بضرورة أن يكون العقاب من نفس جنس العمل9#؟) خصوصا 
وأن المشرع في هذه الحالة تحرى ضرب النية الإجرامية لمرتكبي الجريمة 
الذين لا يتورعون عن الكيد لبعض الأبرياء» فينصبون لهم الكمائن بغرض الزج 
بهم في غياهب السجون ولو كان ذلك عن طريق شراء ضمائر القضاة اللذين 
بيدهم مصير المتهم. 

(83) وهذا التشديد تبناه المشرع حرفيا في الفصل 39 من ظهير 6 أكتوبر 1972 بمثابة قانون محكمة 
العدل الخاصة التي تم إلغاؤها. 
(84) أبو الفتوح م س بند 56. 
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ج- إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم : 

غلظ المشرع عقوبة الرشوة في الفقرة الأخيرة من الفصل 248 ق. ج المضافة 
بالتعديل بالقانون 79.03 التي جاء فيها : «إذا كان مبلغ الرشوة يفوق مائة ألف درهم؛ 
تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سئوات والغرامة من خمسة الاف 
درهم إلى ماثة ألف درهم) حيث يتبين بجلاء بأن المشرع في الفقرة المذكورة غير 
نوع الجريمة كلما فاق مبلغ الرشوة عتبة المائة ألف درهم؛ بجعلها جناية تخضع في 
محاكمتها لأقسام الجرائم المالية المحدثة7© لدى بعض (553 :ا محاكم الإستئناف» وليس 
للمحاكم الإبتدائية. 

والملاحظ بأن التعديل الآنف الذكر الذي أتى نتيجة لحذف محكمة العدل 
الخاصة (الذي كان الفصل 6931 من القانون المحدث لها يصف الرشوة جناية 
عندما يتجاوز مبلغها حدا جعله الفصل المذكور 25000 درهما) قلب الرشوة إلى 
جناية كلما تعدى مبلغها مائة ألف درهم في حق كل من المرتشي أو الراشي على 
حد سواء نزولا على ما يقضي به الفصلان 248 و251 ق. ج» وبذلك فلن يكون هناك 
محل لأي جدل7) بعد إجراء ما سبق من تعديلات في المجموعة حول إمكانية 


(85) بالقانونين 34.10 و36.10» الصادرين في 17 غشت 22011 ج. ر عدد 5975. 


(85 مكرر) ويتعلق الأمربمحاكم استعناف : الرباط والدارالبيضاء وفاس ومراكش (المرسوم رقم-2 
11-45 ج.ر عدد 6995 . 

(66) لأهمية هذا الفصل وفائدته من أجل تحديد الحد الذي تنقلب به الرشوة من ججنحة إلى جناية 
نورد نصه : «خلافا لمقتضيات الفصل 241 إلى الفصل 256 من القانون الجنائي فإِن الجرائم 
المشار إليها في الفصل 32 وما يليه إلى غاية الفصل 39 بعده تختص بالنظر فيها محكمة العدل 
الخاصة ويعاقب عليها طبق ماهو منصوص عليه في الفصول المذكورة إذا كان مجموع التبديد 
أو الإختلاس أو الاإحتجاز بدون حق أو إخفاء المبالغ النقدية أو المنافع أو المزايا المحصل عليها 
بصفة غير قانونية أو الأرباح المنجزة بدون حق تبلغ قيمة تساوي أو تتجاوز 25000 درهم كيفما 
كانت تجزئة هذه القيمة وتعاقبها من حيث الزمان سواء كان المتهم قد حصل على هذه المنافع 
من شخص واحد أو من عدة أشخاص بمناسبة أفعال متباينة أو كان قد ارتكب اختلاسا من 
صندوق واحد أو عدة صناديق كان يتصرف فيها بحكم وظيفته». 
(يراجع في تطبيق الئص المذكور قرار المجلس الأعلى في 19 يونيه 1983 قضاء المجلس الأعلى 
عددي 33- 34 ص 159). 

(87) حيث نجد أستاذنا الجليل أحمد الخمليشي قال في المسألة بأن اختصاص محكمة"العدل 
الخاصة ينحصر في نظن جتريمة المرتشي دون جريمة الراشي لني لا تعد ب ان 
لمحكمة العدل الخاصة إلا عن طريق الإرتباط بجريمة المرتشي» ويضيف بأنه حتى في هذه 
الحالة الخاصة فإن هذه المحكمة تطبق الفصل 251 من المجموعة وليس المادة 31 من القانون 
المطبق أمام محكمة العدل الخاصة. ا 
أما إن لم يتحقق الإرتباط بين الجريمتين فإن جريمة الراشي تكون دوما من اختصاص المحكمة 
الابتدائية (القضاء العادي) بلغت قيمة المقابل الذي عرضه ما بلغت (ج 1 ص 249 هامش 92).> 
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انقلاب جريمة الراشي بدوره إلى جناية إذا هو ما قدمه تجاوز المائة ألف درهم 
من عدمه؛ والذي كان إحتدم (راجع ذلك في الطبعة الرابعة من هذا الشرح في 
الصفحات 127 و128 و129) بمناسبة إعمال نصوص المجموعة قبل التعديل 
والفصل 31 من ق.م. ع. خ؛ حيث يظهر جليا من البناء الذي انتهت إليه نصوص 
الرشوة أن المشررع حاليا أخذ بالرأي المناصر لانقلاب7 جريمة الراشي بدوره 
ا ا ا - الراشي - تجاوز المائة ألف درهم. 


العقوبات الإضافية : 


تعرض المشرع لهذه العقوبات في الفصلين 255 و256 من المجموعة 
الجنائية وهي : 


د المصادرة. 


0 
الحالة المنصوص عليها في الفصل 1- 256 أسفله. 


تمتد المصادرة إلى كل ما هو متحصل من ارتكاب الجرائم المنصوص 
عليها في الفصول 248 و249 و250 من هذا القانون» من يد أي شخص كان وأيا كان 
المستفيد منه». 


- والخلاصة حسب الرأي السابق هو أن التشديد لا يلحق أبدا وفي كل الأحوال «الراشي» سواء 
كان المقايل الذعين دفية أو عرصيةرعبوة يناري 3008ل دوه أوجزيد عند أو رقل» وسواء أحيلت 
دعواه على محكمة العدل الخاصة بسبب ارتباطها بجريمة المرتشي أم بقيت من اختصاص 
المحكمة الإبتدائية لغياب عنصر الإرتباط» في حين ظهر رأي معارض للرأي الأول قال به 
الأستاذ الوزاني (في مؤلفه محكمة العدل الخاصة ص 60) مفاده أن جريمة الراشي تكون من 
اختصاص محكمة العدل الخاصة إذا كان المقابل في الرشوة بلغ أو تجاوز نصاب هذه 
المحكمة (25000) وتكون من اختصاص المحكمة الابتدائية إذا كان المقابل دون النصاب 
السابق» ويتابعه في هذا باثي الدكتر ابر الشتوي لإضولفه نالشيم الاين من 64 و65 و66) 
الذي يعتقد بأن جريمة الإإر وس ا ل من 3 العدل الخاصة:؛ إذا كانت قيمة ما قدمه 
١‏ 


أو عرضه الراشي. تصل إلى نصاب هذه ارتبطت بجريمة المرتشي أم لم ترتبط؛ على 


اعتبار أن التمسك بالتفسير اللغوي للفصل 31 من قانون المحكمة السابقة الذي يبني عليه 
الدكتور الخمليشي رأيه لابد وأن يؤدي إلى نتائج تتعارض وحسن سير العدالة....». 
(*) تأمل الفصلين 248 و251 ق.ج. 


إعتمادا على النص أعلاه (الذي عرف تتميمات637 بمقتضى القانون 79.03) 
فيلاحظ بأن المصادرة لا تقع فقط على النقود التي تقدم رشوة كما هو الغالب 
وإنما تنصب على ما يكون الراشي قدمه فعلا كمقابل أيا كان (عقارات» جواهرء 
ذهب» فضة» أسهم أو .-حصص في قل كانت : إلخ), وبذلك لا يمكن توقيع 
المصادرة قانونا على أشياء يكون الراشي قد وعد المرتشى بتقديمها له» كأن 
يعده بتمليكه لعقار أو أسهم في شركة لم يقبم بإجراءات نقل ملكيتها له بعد 
بحيث لم يتعد الأمر الاتفاق بتقديمها كمقابل للعمل أو الإمتناع الذي قام به 
الموظقف. 


ولا يكفي بداهة لتوقيع المصادرة على مقابل الرشوة التصريح بثبوت 
حيازة هذا المقابل إن فعلا وإن حكما من طرف الجاني» وإنما يلزم زيادة 
على ذلك أن يكون هذا المقابل قد ضبط فعلاء ولذلك إذا هو المال المقدم رشوة 
قد سرق أو فوت بأي تصرف أو هلاك فلا يمكن الحكم بمصادرته لأنه لم 

وعلى كل حال فإن المصادرة في هذه الحالة وإن كانت وجوبية كما يظهر 
من عبارات النص فإنها وطبقا للفصل 5ه من نفس المجموعة لا تمس إلا الأموال 
والأشياء المملوكة للشخص الذي قدمهاء أما إن كانت مملوكة لعدة ملاك على 
الشيوع» فإن المصادرة لا تقع إلا على نصيبه الذي يتحدد حتما بالقسمة أو 
التصفية بطريق المزايدة. 

- الحرمان من بعض الحقوق المشار إليها في الفصل 40 من المجموعة : 


جاء في الفصل 256 ق.ج بأنه : «في الحالات التي تكون فيها العقوبة 
المقررة» طبقا لأحد فصول هذا الفرع عقوبة جنحية فقط» يجوز أيضا أن يحكم 
على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في 


(88) هذه التتميمات فرضها إما إفراد المشرع لعذر معفي من العقاب إذا هو الراشي بادر بعد تقديمه 
مضطرا للرشوة التي طلبها منه الموظف نظير العمل أو الإمتناع حيث لا يجوز والحالة هذه 
مصادرتها منه وتمليكها للخزينة لأنه الأولى بهاء وإما الوقوف ضد تبيبض ما يقدم من أموال 
وأشياء رشوة تنتقل من المجرم للغير الذي يلاحظ من النص أن القانون لم يميز فيه بين واضع 
اليد المستفيد من الرشوة بالسيء النية أو حسنها. 
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مزاولة الوظائف أو الخدمات العامة مدة لا تزيد عن عشر سنوات». 


وإذا كان ولابد من تعليق على النص أعلاه فإننا نشير إلى أ نه لم يقع التعرض 
له بالتعديل أو الت: يم كما حصل للفصل 255 السابق وإنما ترك كما ورد في النص 
الأصلي» وكان الأليق- ربما ‏ هو أن يكون الحرمان من الحقوق المشار إليها في 
الفصل 40 وجوبيا وليس اختياريا كما ورد في النص اعتبارا لخطورة الرشوة. 
الإعفاء من العقاب بالنسبة للراشي 


إستحدث المشرع بالقانون 79.03 الذي تمم وعدل بموجبه بعض 
المقتضيات من القانون الجنائي آلية» طالما شجع على تقريرها بالنص الصريح ما 
تردد في كل الندوات المقامة بمناسبة البحث عن سبل أخرى جديدة تفيد في 
محاربة الرشوة» وهذه الآلية تجسدت في إعفاء الراشي من العقاب في حدود معينة 
حددها الفصل 256 فكرز الذي ينض على أنه : (يتمتع بعذر معف من العقاب» 
الراشي بالمعنى الوارد في الفصل 251 من هذا القانون الذي يبلغ السلطات القضائية 
عن جريمة الرشوة, إذا قام بذلك قبل تنفيذ الطلب المقدم إليه» أو إذا أثبت ‏ في حالة 
تقديمها ‏ أن الموظف هو الذي طلبها وأنه كان مضطرا لدفعها». 


من خلال النص يتضح بأن الأعفاء يتصف بكونه لا يستفيد منه غير الراشي 
من جهة» ومن جهة أخرى مقيد بشرط التبليغ إلى السلطات القضائية 7 
ب ا ل ا 


(89) وهذه الحقوق هي التي جاء بها الفصل 26 من المجموعة وهي 
أ عزل المحكوم عليه وطرده من ا د 2 1000 
٠ 5‏ رما المدكوم عليه نن أن يكن تاجيا أرمتاتيا وحجر ماله بشفةخامة من مائر الحقراق 
مسن سبج نع الحا علد ايكيا م 
- عدم الأهلية للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير» عن الأهلية لأداء الشهادة ذ في أي رسم 
من الرسوم أو الشهادة أمام القضاء إلا على سبيل الإخبار فقط 
5 عدم أهلية المسكرم عليه لأنايكرن وصيا أو تقرفا على عي ازلاطا 
ه ‏ الحرمان من حق حمل السلا ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتعليم أو إدارة مدرسة أو 
لشن ل نولاصل كاش ار كليل اااي 
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غلم من المعطيات ما يمكنبا من تقدير بمدوى وجودة وتقييم فلا يسعنا سوى 


ظ وأمام حداثة إقرار هذا العذر في القانون المغربي بحيث لا نملك والحالة 
حا تمحة0 
أفكار حول الحد من ظاهرة الرشوة 
عن طريق القانون 

ظ (وقع نشرها قبل صدور القانون 79.03) 

ظ '. ش 

ظ لا يجادل إثنان فى أن الرشوة ظاهرة إجرامية خطيرة» مقتتها كل الشرائع الالهية 
وجل التشريعات البشرية الوضعية» بسبب كونها تشكل عائقا حقيقيا ضد كل مبادره 
رمي إليام الدفع بالمجتمع نحو التقدم الإقتصادي .والإجتماعي والحضاري» فهي 
تقف سدا منيعا يعيق الإستثمارات») وتفر غ مصطلح دولة «الحق والقانون» من كل 
محتوى له وتكرس واقع الظلم والغبن» الإجتماعيين» وتفرضهما بقوة الواقع- وليس 
القانون ‏ مادام الحق بحسبها لمن يملك ويدفع؛ وليس بيد من له الحق فعلا ولكنه لا 
يملك» أو يمللكق ولكنه لا يريد أن يدفع لقضاء حاجته. 


جرائم الرشوة ‏ الرشوات ‏ يمكن تشبيهها بالداء العضال الذي ينخر أوصال 
المجتمع ببطء لينتهى فى نهاية المطاف إلى تدميره إذا لم يتدارك بالعلاج» هذا 
العلاج الذي تعددت وصفاته بين قائل برفع أجور الموظفين وهم أخطر مرتكبي | 
الرشوة ‏ وبالأخصض: ذوي الرتب الهزيلة في. الأجور: منهم: ومن قائل بتشجيع .||| 
الموظفين النزهاء على الاستمرار في الاستقامة عن طريق تقديم مكافات تشجيعية 
لهم؛ ومن مقترح لإنشاء (إدارة لمكافحة الرشوة» تكون لها صلاحيات استثنائية» 
ومن قائل بالأخذ بنظام قضائي استثنائي لزجر المرتشين الكبار (محكمة العدل 
الخاصة نموذجا)» ومن مبادر إلى .خلق جمعيات لا ترحم في فضح أكلي المال 
الحرام عن ظرْيق الرشوة» آنخذا في نفس الوقت على عائقه توعية المجتمع المدني 
بخطورة هذه الممارسة عليه وعلى الدولة» وتحفيز أفراده على العزوف عن 
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الإستجابة والرضوخ لجشع المرتشين من الموظفين ومن في حكمهم واختياره 
المقاومة والتمسك بحقوقه المشروعة» ومن قائل بنشر وإذاعة الأحكام الصادرة 
عن القضاء في مسألة الرشوة» ومن قائل بإلزام الموظفين بمجرد توليهم مهام 
الوظيفة تقديم إقرارات بذمتهم المالية وذمة أزواجهم وأبنائهم.... ومن قائل 
عقوبات شديدة للرشوة... وهكذا. 

نعم إن كل الوصفات الآنفة الذكر لها أهميتها ولا تدكر قيمتها من أحدء 
ولاشك كذلك أن كل المجتمعات قد أخذت ‏ وتأخذ ‏ بها بقدر أو باحيل نا 
والمغرب نموذج لذلك - ولكن مع الأسف الشديد فالرشوة ‏ السرطان ‏ لاتزال 
قائمة وتأخذ وثيرة التصاعد لدرحجة أصبحت معه علنية أحيانا بحيث يمكن القول 
على أن الجمهور وكأنه أصبح لديه إحساس - ولم لا نقول القناعة  !‏ بأن الرشوة 
غير منافية لنظم المجتمع الذي أضحى أفراده يرون بأن دفع مقابل لإنجاز 
مصالحهم لا يعتبر نما أو خطيئة ‏ مع أن القانون ضد ذلك - ناهيك عن أن هناك 
من يغلفها بغلاف المشروعية فيقدمها هدية «(كمكافأة) بعد أن تقضى حاجته لمن 
قضاها له وكأن عملية الإرتشاء صارت عقدا بين الطرفين تتم بإيجاب وقبول 

والطامة الكبرى أن حتى الذي يقاوم المرتشين ويتحمل نعته من غيره 
بالمغفل» أو الذي لا يفهم شيئاء لابد إن عاجلا أو آجلاء أن يقتنع بما نعت به 
خصوصا حينما تكال له الضربة تلو الأخرى ويشرف على هاوية الإفلاس فيحاول 
الصعود منها ولكن هيهات ! 

نعم المحصلة ‏ ولا أريد الإستمرار ‏ أو نقطة النهاية هذه التى وصلت إليها 
تجد لها أسبابا متعددة منها الإقتصادية» والأخلاقية» والدينية» والإجتماعية» 
والسياسية التي تظافرت جميعها لتجعل من موقف المشرع الذي يجرم الرشوة 
تجاه متعاطيها ومعطيها نغمة نشاز» لابد من إعادة قراءته ‏ أقصد موقف المشرع ‏ 
قراءة أخرى جديدة لا بقصد القضاء على الرشوة مطلقا إذ هذا غير ممكن» ومن 
جزم بغير هذا فهو هازل مازح لأن الرشوة ظاهرة ‏ ولو أنها إجرامية ‏ فهي كذلك 
اجتماعية ستبقى حتما مادام المجتمع كائنا باقيا» وإنما المطمع ‏ لعل وعسى ‏ هو 
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ضررا على المجتمع مادام مؤكدا على أن الإجهاز عليها غير متاح بكيفية نهائية 
ونزولا على طابع الأشياء التي تقتضي الإعتدال والأخذ بالنسبية في كل شيء» إذ 
مالا يدرك كله لا يترك كله. 

فالقانون إذن هو أحد الوصفاتء ولعله أهمهاء ينفع ولاشك في الحد من 
هذه الظاهرة اللإجرامية ‏ إلى جانب الوصفات الأخرى التي نغتئم المناسبة للتأكيد 
على وجوب الأخذ بها والذي ربما حان الوقت الملائم لإدخال إصلاحات عليه 
يكون الحديث في شأنها وبلورتها من خلال قراءة الواقع القانوني الحالي الذي 
تنتظم به الرشوة قانونا. 

نعم إن هذا الواقع يمكن قراءته وتقصي أزمته من خلال التنظيمين 
الموضوعي والاجرائي للرشوة في محورين. 

المحور الأول 
التنظيم الموضوعي للرشوة 

ويقصد به النصوص المتعلقة بتجريم هذه الجريمة وعقابها وما يلحق بها من 
نصوص مساعدة» ويلاحظ بهذا الصدد أنها ‏ أي النصوص - تتوزع إلى طائفة 
واردة في مجموعة القانون الجنائي» وأخرى واردة في القانون المنظم لمحكمة 
العدل الخاصة. 
أولا : النصوص الواردة في مجموعة القانون الجنائي وهي الفصول : 

4 248 و249 و251 و252 و253 و255 و256. 
ثانيا : النصوص الواردة في قانون محكمة العدل الخاصة وهي الفصول : 

5 و37 و38 و39 و40. 

وبتأمل النصوص التي أوردناها أعلاه يلاحظ ما يأتي : 

أ إن النصوص الواردة في القانون المحدث لمحكمة العدل الخاصة أغلبها 
إن لم نقل كلها نقلت من مجموعة القانون الجنائي ووضعت في قانون هذه 
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المحكمة الاستثنائية وكل ما فعل المشرع هو أنه جعلها جناية عندما يساوي أو 
يتعدى المقابل في الرشوة 25000 درهم. 

ب المشرع المغربي ‏ ومن خلال النصوص طبعا ‏ جعل من جريمة الرشوة 
رشوات تختلف عقوبتها بحسب الأحوال» فهناك : 


1 - الفصل 248 الذي .يقرر رشوة القضاة والموظفين العموميين والمتولين 
لمراكز نيابية (وكل هذه الطوائف تدخل تحت تعريف الموظف العمومي عملا 
بالفصل 224 ق ج الذي أحال عليه الفصل 40 من ق.م.ع.خ) ومن في حكمهم 
كالخبراء والمحكمين والأطباء والملاحظ أن المشرع في هذا النص يجعل من 
رشوة الموظف العمومي ومن في حكمه جنحة تأديبية لكنه يصيرها جناية 
بمقنضى الفصل 35 من ق.م.ع.خ إذا تعدى ما جناه الموظف أو ساوى 25000 
درهم. 

وهكذا تبدو الإزدواجية في النظرة: إلى جريمة ارتشاء الموظف العمومى 
ومن في حكمه على مستوى العقوبة والتغيبر في الوصف الجنائي» وهي فلسفة 
تجد تبريرها في أهمية المقابل في الرشوة» وليس في خطورة الجريمة ذاتها ومع 
ذلك فنعتقد بأن هذه الفلسفة يجب الإحتفاظ بها في أي إصلاح وعدم تجاهلها 
لمراميها الإجتماعية ولتطبيقاتها المتنوعة على مستوى تفريد العقاب الذي نرى 
رفعه في الحالتين. 

2- الفصل 249 الذي يوجد جريمة ارتشاء من نوع مغاير للأولى تحصل من 
المستخدمين في المشروعات الخاصة التي لا يمكن نعت الفاعلين فيها 
بالموظفين العامين أو ما في حكمهم (لعدم انطباق الفصل 224 حتما عليهم) 
والخصيصة المميزة لهذه الجريمة التي هي جنحة تأديبية» هي استحالة تحولها إلى 
جناية أبدا في ضوء النصوص الجنائية المغربية الحالية (نصوص المجموعة 
ومحكمة العدل الخاصة) والمنطق المستخرج من موقف المشرع المغربي هذاء 
إن هو دل على شيء فإنما يدل ربما ‏ على أنه المشرع - لا يعتبرها خطيرة 
كجريمة الموظف العام المعاقبة بالفصلين 248 ق. ج و35 من ق.م. ع. خ, مع أن 
هذا المنطق قابل للنقاش لأن الأخذ به معناه التساهل في تدمير المؤسسة الخاصة 
من الداخل من المستخدمين الذين يأكلون خبزهم منهاء ومع ذلك فإذا نحن 
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احترمنا إرادة المشرع جزئيا فلا نوصي بانقلابها جناية أبداء فإننا نرى رفع 
عقوبة المرتشي فيها لتصبح ممائلة للعقوبة غير الموصوفة المقررة في الفصل 248 
ق.ج. 

3 -الفصل 251 الذي يقرر جريمة الراشي (مقدم المقابل أو الرشوة 
للمرتشي) يعاقب بالعقوبات الواردة في الفصلين 248 أو 249 أي بعقوبة جنحة 
تأديبية فقطء ولا يمكن أن تنقلب إلى جناية إلا إذا كان المرتشي خاضعا لمحكمة 
العدل الخاصة حيث يعاقب الراشي كذلك بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 
ق.م. ع .ج لتحقق الإرتباط في هذه الحالة الخاصة (الفصل 36 من ق.م.ع.خ) 
ونعتقد أن الاحتفاظ في الإصلاح بهذه النظرة للأمور مستحبة أخذا بالمنهجية 
التي اتبعناها أعلاه. 

ج ‏ الوسيط الذي هو عنصر خطير في جريمة الرشوة لم يحظ بالتفاتة خاصة 
من المشرع على المستوى النصي (إلا في الفصل 251 وبكيفية عرضية) مما يجعله 
خاضعا للقواعد العامة في المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 ق.ج؛ مح 
أن الواجب يقتضي التشدد معه بكيفية أو بأخرى من أجل الإقلال من الجريمة. 

د المستفيد من الرشوة وهو عالم بذلك لم يحظ كذلك بالتفاتة خاصة من 
قبل المشرع؛ مع أن دوره خطير في ستر الجريمة» إذ هو يخضع للفصل 571 من 
ق. ج. المتعلق بإخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة مع أن المقتضى في 
مكافحة الجريمة يقتضي التشديد عليه ليتحقق التضييق على المرئشي. 

ه ‏ الذي يعلم بجريمة الرشوة ولا يبلغ عنها للسلطات لا يعاقب إلا في 
حدود ما ينص عليه الفصل 299 ق.ج. المتعلق بوجوب التبليغ عن الجنايات» 
وعليه فإن كانت الرشوة جنحة فلا يجب التبليغ عنها قانونا عندنا مادام المشرع 
قد نص على ذلك بمفهوم المخالفة: مع أن الأمر يقتضي أن يكون التبليغ في هذه 
الحالة واجباء خصوصاء والكل يعلم أن غالبية جرائم الرشوة عندنا ‏ في الواقع - 
تكون جنحا من الجنح؛ وهكذا نرى بإلزامية التبليغ عن جرائم الرشوة مطلقا 
خروجا على الفصل 299. 

و إدخال الأطباء .في الفصل 248 ق.ج: وهواها تحاضاه الفصل 38 من 
ق.م. ع.خ ‏ في الطوائف التي يمكن أن ترتكب جريمة المرتشي هو إدخال لا 
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فائدة منه وينبغى في التخلي عنه تماما (وقد فعل ذلك الفصل 35 من ق.م. ع. خ)» لأن 
لتصوص العائدة للتزوير هي الأليق لزجر مثل هذه الأوضاع. 

و- على مستوى الإثبات لهذه الجريمة يلاحظ أن المشرع ترك الأمر للقواعد 
العامة لتحكمه؛ مع أن المشكل الحقيقي في هذه الجريمة هو صعوبة إثباتها» بحيث 
كاد جلى اليظتبرج - وهو الذي راعى هذا الأمر في جرائم أخرى أنظر مثلا الفصل 
3 ق.ج - أن يراعي الطابع السري لهذه الجريمة ورغبة التستر عليها من أطرافها 
مخافة افتضاحها مادام العقاب سيطال الجميع راشيا كان أم مرتشيا وبقوة القانون 
كما هو معروفء ولا نبالغ إن قلنا بأن مسلك المشرع الحالي يجعلها صعبة الإثبات 
لدرجة كبيرة» لأن المرتشي سيأخذ الرشوة وهو آمن مطمئن على أن دافعها له لن 
يجازف بحريته ويشي به لأنه إن هو فعل سيعاقب بنفس عقوبته» والعكس صحيح 
أيضا حيث يطمئن الراشي كليا بأن المرتشي لن يشي به لأنه إن فعل دخل مجال 
المساءلة بدوره... وهكذا يحصل الآخذ والمعطى على ضمان الأمان المطلوب ‏ 
ومن المشرع ‏ على عدم افتضاح سر الجريمة بوشاية أحد الأطراف في الرشوة 
بالآخرء بل أكثر من ذلك فحتى الأطراف تعمد إلى إخفاء أدلة الجريمة وبتعاون تام 
بينها لما فيها من خطر عليها كلها. 

بموقف المشرع ‏ غير المقصود طبعا - يحصل التشجيع على ارتكاب 
الرشوة بكيفية غير مباشرة» فى حين لو أخذ بعين الاعتبار موقف الأطراف التى قد 
تدفع عن اضطرار لارتكاب الجريمة وخصوصا الراشي في بعض الأحيان الذي 
عليه إما دفع الرشوة أو تحمل كارثة مدمرة تحل إما باستثماره أو وضعيته عموماء 
ومكن من التبليغ عن الجريمة التي كان مدفوعا لارتكابها وتشجيعه على ذلك 
بإعفائه في هذه الحالة من العقاب لكان أجدى وأفيد» بل وأكثر من ذلكء» فهذا 
العذر إن هو أخذ به لأدى دورا وقائيا كبيرا في كبح الرشوة» ذلك أن المرتشي لابد 
وأن يأخذ هذه الوضعية القانونية بعين الإعتبار إذ مجرد كونه على علم بأن الراشي 
في إمكانه أن يشي به إن هو أراد» ولن يناله شيء من ذلك بسبب تمتعه بعذر معف 
من العقاب» سيجنح به ولابد إلى التفكير جيدا قبل إقدامه على هذه الجريمة مخافة 
وقوعه في قبضة العدالة لوحده وبعد أن قضى حاجة الواشي به. 

وهكذا ستقل الرشوة بدرجة كبيرة بهذا التدبير الذي نقترح؛ وبإلحاح؛ 
إدخاله على النصوص الموضوعية المتعلقة بالرشوة. 
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ك ‏ المكافأة اللاحقة للموظف العام أو من في حكمه بعد إنجازه للعمل لم 
تئل من المشرع المغربي وقفة بصددها فهو لم يجرمها صراحة والفقه في المغرب 
منقسم في المسألة فمنه من يحبذ عدم عقابها ومنهم من يرى الإمساك عن ذلك. 

وإذا كان القضاء المغربي من الرأي الأخير الذي لا يرى عقابها (راجع حكم 
المجلس الأعلئ عدد 459 في 15 مارس 1979 مجلة المحاماة عدد 19 ص 164 وما 
بعده من تعليق للدكتور أحمد أجويد عليه في مرجعه «جريمة رشوة الموظف 
العمومي رسالة من جامعة الحسن الثاني مطبوعة في كتاب ص 253) فإنه لا يخفى 
علينا بأن المكافأة اللاحقة هي رشوة مغلفة وما كانت الاسبت يل *ضاخت 
الحاجة لحاجته؛ والموظف الذي لا يتعفف عن قبضها ما هو إلا مختبئ في تغرات 
القانون ومستغل لتضارب آراء الفقهاء مع القضاء في هذا الشأن» ويكفي برهنة 
على صدق ما نقول.أن نتأمل لو أن هذا الآخذ للهدية اللاحقة لم يكن موظفا عاما 
أستصله هدايا لمنزله الذي يقعد فيه ويعترف له بالجميل ؟!!!» لا أبدا ولذلك 
فالواجب يقتضي حفاظا على سمعة وكرامة الوظيفة وخصوصا في زماننا هذاء ألا 
يقبل الموظف أية هدية للذي قضى حاجته له لأنها ما قدمت له إلا ووراءها ما 


وراءها من غايات وأهداف وفتح لسبل الحرام في المستقبل. 


المحور الثاني 
التنظيم الإجرائي للرشوة 


من الناحية المسطرية فإن مجال النصوص الموضوعية التي تحكم الرشوة- 
وبما قيل فيها - يكون في إطار من الازدواجية كذلك ‏ على غرار الإزدواجية في 
على مستوى الإختصاص : 

جريمة الرشوة غالبا ما تكون جنحة تنظرها المحكمة الابتدائية ولا تنقلب 
جناية إلا إذا كان المقابل فيها في حدود ما جاء به الفصل 36 من القانون المنظم 
لمحكمة العدل الخاصة حيث يعود الإختصاضص بنظرها فى هذه الحالة لهذه 
المحكمة بالنسبة للمرتشي مطلقا وبالنسبة للراشي لتطبق عليه عقوبة الفصل 36 من 
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ق.م.ع.خ. إذا تحقق النصاب فيما قدمه رشوة» أو عقوبة الفصل 251 ق.ج. إذا 
لم يتحقق النصاب» واختصاص المحكمة في هذه الحالة الأخيرة يتم عن طريق 
اازتباط جريمة الراشي بالمترشى لا غير. أما الرشوة فى نطاق المشاريع الخاصة 
(جريمة الفصل 249 ف. ج) فهي دائما جنحة ولا تخضع من ثم لاختصاص 
محكمةالعدل الخاصة وإنما تنظرها المحكمة الإبتدائية بحسب قواعد 
الإختصاص المعروفة والعادية. 

' على مستوى تحريك الدعوى العمومية : 

بالنسبة لجرائم الرشوة حينما تكون جنحا من الجنح فإن النيابة العامة لها 
حق إثارة الدعوى العمومية تلقائيا في حدود إعمال سلطة اللاءمة التابئة لها طبعا 
ومن دون قيد عليها في ذلك لأنها محكمة عادية» لكن لما تكون الجريمة جناية 
هن الجنايات فإن النيابة العامة لدى محكمة العدل الخاصة - وهي محكمة غير 


م هه |اممى 


العمومية تلقائيا وإنما عليها أن ننتظر صدور أمر كتابي من وزير العدل بذلك. 
على مستوى التحقيق : 


في إطار قانون المسطرة الجنائية وكما عدل بظهير الإجراءات الانتقالية 
إلسنة 1974 أصبح التحقيق الإعدادي إلز اميا في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام 
نين المؤيده واشتياريا في غيرها من الجنايات أو الجنح التي يوجد نص 
تخاص على إجرائه بصددها. وبالنسبة للجريمة المتحدث عنهاء أي الرشوة» فهى 
تفلت بقوة القانون من التحقية الإعدادي لما تكون جنحة من الجنح (وهي الغالبة 
فِي العمل) حيث يحرم | لمجتمع من الحماية التي تتحقق له عن طريق إحالة جرائم 
الرشوة كيفما كان نوعها على جهة قضائية : تسبب أحكامها سواء عند الإحالة على 
5 مة الحكم أو عند إصدار قرار بعدم المتابعة فيها والذي يراقب من الغرفة 
لجنحية بمحكمة الاستئناف غالباء ولا يتأتى التحقيق عمليا فى هذه الجريمة إلا 
ذا كانت جناية» بمقتضى الفصلين 35 و36 من قانون محكمة العدل الخاصة. 
حيث يكون حينئك التحقيق فيها وجوبيا خلافا للقانون العادي ‏ بناء على التماس 
ن النيابة العامة طبقا لما يقضي به الفصل 8 من القانون المنظم لمحكمة العدل 
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7 --ذ4ف-ككك وى _. 


ومن باب الأمانة العلمية يمكن القول بأن موقف المشرع المغربي ف 
الفصل 12 من ق.م. ع. خ. كان موفقا جدا إذ أنه ألزم النيابة بإحالة القضية ِ 
محكمة العدل حتى في المحالة التي يكون فيها التحقيق الإعدادي إنتهى إلى قرار 
سم لماجا في ادي وى بعت بام بعلي اند اميتي | : 


0 ني أ عط ل ة جادة ون سسوية وت ل 
القضاء ٠‏ على الازدواجية المسطرية التي تخضع لها جريمة الرشوة حاليا ويك 
ذلك ب: 


كانت الرشوة جنحة نظرتها المحكمة الإبتدائية» وإن كانت ججحناية |01 
الإختصاص بنظرها إلى الغرفة الجنائية بمحكمة الإستئناف. 


ومن ثم يبدو بأن القواعد العائدة لهذه الجريمة في القانون المنظم لمحكدة 
العدل الخاصة ينبغي أن تنسخ وتلغى تدعيما وتقوية للقضاء العادي؛ وه 
لل ا 00 
التمهيدية والكتب الخمس من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي ة 
المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان للملك الحسن الثاني رحمه الله والتي 13 
جلالته وتم نشرها في إبانه والتي تحث على ضرورة تقرير (في نص) 5 
محكمة العدل الخاصة بقواعد قائرن المسطرة الجنائية ونسيخ الإجراءات الوا 
في الظهائر المنظمة لها. : 


ثانيا : إلزامية التحقيق الإعدادي في جرائم الرشوة على اختلاف أنواعَيا 
وعلى الوساطة فيهاء وعلى الأستقادة مما خحصل منهاعن علي ول ا 
عنها حتى يتحقق بذلك الردعان الخاص والعام (وهو المؤمل) في هذه الجرية 
القبييحة والوخيمة في آثارها على المجتمع برمته. 

ونقترح بأن يتم إتصال قاضي التحقيق ببحثها والتحقيق فيها بالكيفيا : 
العادية وفقا لقواعد المسطرة الجنائية أي بالتماس من النيابة العامة باحر ا اسار 
إما مباشرة (ف 85 ق.م. ج) أو بناء على شكاية من أي شخص أو جهة أو هيئة 
تكون قد تضررت ماديا أو معنويا بهذه الجريمة (الفصل 93 ق.م. ج) كالجهات 
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1 
2 


ا 


الادارية أو المصالح العمومية أو الأفراد... وزيادة على ذلك وتمشيا مع المنطق 
الذي دافعنا عنه آنفا نقترح بالسماح بفتح التحقيق الإعدادي بكل تبليغ من قبل 
الراشي على الخصوص الذي وقع ابتزازه من قبل المرتشي فقارف الجريمة والذي 
اقترحنا إعفاءه في هذه الحالة الخاصة من العقاب شريطة أن يكون هو أول 
المبلغين» لما في هذه الإمكانية من فعالية لا تخفى في ارهاب المرتشين من 
الموظفين الذين يرجع إليهم غالبا التصرف في القرار باسم السلطة العامة. 


المراقبة هذه هى الغرفة الجنحية بمحكمة الإستيناف. 

ثالثا : تحريك الدعوى العمومية في جميع جرائم الرشوة يتم بالتماس بإجراء 
عنهم أعلاه) من دون قيد في ذلك كوجوب التوصل بأمر مكتوب من وزير العدل. 

وقاضي التحقيق هو الذي يحيل القضية على المحكمة المختصة (الغرفة 
الجنائية لدى محكمة الاستيناف أو المحكمة الإبتدائية) بحسب الأحوال إن هو 
انتهى إلى قرار بالمتابعة. 

أما إن هو انتهى إلى قرار بعدم المتابعة في القضية فإن النيابة العامة تحيلها 
لزوما على الغرفة الجنحية بمحكمة الإستيناف لتقول كلمتها الفاصلة في هذا 
القرار إما بتصديقه أم بفسخه وفي هذه الحالة الأخيرة تحيل القضية على محكمة 


الحكم امختصة. 
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الفصل الثاني 
جرائم التزييف والتزوير والإنتحال 


تمهيد وتقسيم : 

جرائم التزييف والتزوير والإنتحال من أبشع الجرائم الماسة بالثقة العامة 
وقد سبق أن المحنا في تمهيدنا لهذا القسم إلى أنها جميعها تشترك في كون ركنها 
المادي يقوم على تغيير الحقيقة عمداء بغية خداع الغير بوقائع كاذبة وغير 
صحيحة؛ وبسبب ذلك جمعها المشرع ونظم أحكامها في باب واحد هو الباب 
السادس من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية مخصصا لها سبعة فروع 
كالاتي : 

الفرع الأول : في تزييف أو تزوير التقود أو سئدات القرض العام (الفصول 
4- 341 ق. ج). 

الفرع الثاني : في تزيبف أختام الدولة والدمغات والطوابع والعلامات 
(الفصول 342- 350 ق. ج). 

الفرع الشالث : في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية (الفنصول من 
1- 356 ق . ج). 

الفرع الرابع : في تزوير الأوراق العرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك 
(الفصول 357- 359 ق. ج). 1 

الفرع الخامس : في تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات 
(الفصول 360- 367 ق. ج). ! 

الفرع السادس : في شهادة الزور واليمين الكاذبة والإمتناع عن الشهادة 
(الفصول 368- 379 ق. ج). 
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الفرع السابع : في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها 
يشون حق (الفصول 391-380 ق. ج). 


وسوف نتولى بالدراسة أهه”© الجرائم الواردة في هذا الفصل وهي التي 
تخمنتها الفروع الثالث والرابع والخامس» تحت عنوان «التزوير في 


لمحررات». 
تمهيد وتقسيم : 


لا يجادل أحد في أن الكتابة قد أضحت اليوم الوسيلة المثلى في كل مناحي 
لحياة القانونية حيث يلتجأ إليها في إثبات الحقوقء وإنشاء الإلتزامات وإنهائهاء 
خصوصا وأن المشرع نفسه قد يتدخل ليفرضها فرضا كما في الزواج» ونقل 
ملكية العقارات» وفي إثبات الإلتزامات التي تتعدى أو تتجاوز قيمتها قدرا 
معينا. .. إلخ. 

فيكون والحالة كما ذكرنا إذن أن يحيط المشرع المحررات المعدة 
للاثبات بضمانات كبيرة» ولعل من أهمهاء الضمان الجنائي فيضرب كل من 
تسول له نفسه الشريرة الاعتداء على الثقة الواجبة لها بتغييرها تغييرا من شأنه أن 


ا ع م و ا التروير في 


((تزوير زه هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب 


(90) وهذه الأهمية نابعة بالدرجة الأولى من تصور سهولة إمكانية حدوثها من جهة؛ ولورودها أمام 
محاكمنا بكثرة من جهة أخرى. 
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من المادة السابقة يتضح بأن عناي: 810 جرية التروير ##امهي : 
- تغيير الحقيقة بالطرق التي حصرها القانون. 
- أن يكون تغيير الحقيقة حاصلا في محرر. 
- أن يكون من شأن هذا التغيير للحقيقة إحداث ضرر للغير. 


- القصد الجنائى (إتيان العناصر السابقة بسوء نية). 


(91 لم ثر تخصييص بحث خاص للعقوبة في التزويرء بسيب أن عقوية هذه الجريمة إماءأن تكوة 
عقوبة جنائية (السجن المؤبد إذا كان المزور أحد رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو 
السجن من عشر إلى عشرين سنة في حق كل شخص عدا الأشخاص الذين ذكرناهم في الفصلين 
السابقين ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنضوص عليها في الفصل 354) وإما أن تكون عقوبة 
جنحية (كما في الفصول 355 و357) 8 و360...) وفي كل حال نحيل على النصوص المشار 
إليها للتعرف بدقة على مقدار العقوبة. 

(92) وجدير بالتنبيه إلى أننا سندرس في هذا الفصل التزوير في محرر وليس استعمال محرر مزور 
الذي تعاقب عليه الفصول 356 و360 من المجموعة: على اعتبار أن الجريمتين مستقلتان في 
القانون المغربي. 
انعد استسفال الورقة السزورة جريمة ممقلة بذاتها ولايعتير من عتاصبر قيامها إدانة الفاعلين 
الأصلبين بجريمة تزوير هذه الورقة؛ لهذا فإن عدم إدانة العدلين الذين حررا الرسم والشهود 
الذين أدلوا بشهادتهم أمامهما أمر لا تأثير له في جريمة استعمال الوثيقة المزورة. (قرار 
المجلس الأعلى عدد 6101 تاريخ 0 يوليوز 1984 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 37 و38 
ص 250). 
+ بناء على الفصل 356 ق ج فإنه يعاقب من استعمل ورقة مزورة في الأحوال المشار إليها في 
وحيث أن الحكم أدان الطاعن من أجل استعمال وثيقة مزورة دون بيان لهذه الوثيقة ولا من قام 
بترويرها ولا السلطة القضائية التي أنبتت بأن تلك الوثيقة مزورة» فاستعمال وثيقة مزورة يشكل 
جريمة مستقلة وآن تُبوتها يتوقف على ثبوت التزوير وبالكيفية المشار إليها في الفصول السايقة 
وأن الإكتفاء ببعض قرائن لا علاقة لها بالوثيقة المدعى تزويرها جعل القرار ناقص التعليل 
ويتعرض بالتالي للنقض (قرار المجلس الأعلى عدد 9250 في 25 دحنبر 1986 مجلة قضاء 
المجلس الأعلى عدد 40 ص 254). 
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المبحث الأول 
بالطرق المحددة قانونا 
المطلب الأول 


إن أول عناصر جريمة التزوير هو أن يتم تغيبر الحقيقة في محرر (ورقة)؛ 
ويكون ذلك بطبيعة الحال باستبدال واقعة صحيحة بأخرى كاذبة7) ونحو ذلك : 


أ أن يقوم أحد الورثة ‏ أو كلهم بإضافة حرف في بند الوصية تتغير معه 
حدود هذه الأخيرة» ومثل ذلك أن يكون الوصي قد أوصى بثلث عقاراته ومنقولاته 
لأحد الأشخاص الطبيعية أو المعنوية» فيأتي هؤلاء الورثة ويضيفون حرف الألف 
إلى حرف العطف «و» مما يتحتم معه قبول الوصية في حدود ثلث العقارات أو 
المنقولات على سبيل الخيار وليس الثلث في المنقولات والعقارات معا. 

ب - تواطوْ شخص مع الذي يثبت الإمضاءات في إحدى الجماعات 
الحضرية أو القروية بأن يشهد بأن التوقيع ‏ المقلد ‏ الموضوع أسفل العقد العرفي 
يعود إلى شخص معين باعتباره مالكا للعقار المبيع ويكتب تزييفا لهذا الكذب رقم 
ورقة تعريفه الوطنية التي يطلع عليها من خلال صورة يقدمها له المتواطئ معه في 
هذا التزوير. 7 


(93) ولذلك فإن التروير يرتفع ولا يوجد إذا انتفى الكذب وهكذا اعتبرت محكمة النقض الفرنسية 
بأنه إذا أخذ شخص بيد مريض لا يستطيع تحريكها ‏ بناء على رغبة هذا المريض ‏ وخط بها 
محررا بوصية أو بالرجوع فيها لا يكون تغييرا للحقيقة متضمنا للكذبء مادام ذلك يشكل رغبة 
المريض نفسه (نقض فرنسي في 21 أكتوبر 1897 في النشرة أو رده الدكتور حومد مع جملة 
أحكام أخرى لهذا القضاء في نفس السياق الذي لا يتحقق فيه التزوير لانتفاء الكذب يراجع 
ذلك فى مؤلفه السابق ص 391). 

1 ن الفقه (حومد م س ص 692) يعتبر بأن وضع وثيقة جديدة مكان أخرى فقدت من أحد 
الملفات» بخط يد كاتبها وتوقيعه دون الكذب فيهاء لا يشكل أي تزوير. 

لاحظ أن الفقيه كارسون يعارض هذا الطرح للمسألة في شرحه للمادة 147 بند 34 مشار إلى 
ذلك في المرجع السابق ص 392. 


ج- تضمين الموثق عمدا لإقرار لم يصدر من المقر أو إغفاله لبعض الأجزاء 
من تصريحاته أمامه مما يترتب عنه إضرار بمصالحه. 


د تقديم شخص لنفسه أمام موثق عصري على أنه المالك للعقار لتوثيق عقد 
البيع أمامه في حين هو ليس كذلك74» إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا 
إيجابية (الأيفلة 1 ب خف أ يطريقة يقة سلبية (المغال ج) حيث الآثار و 
واحدة تماما(95) ولد نتغير. 


وحيث العبرة لقيام التزوير هي بتغيير الحقيقة فقط كما أسلفنا فهذا ما يدي 
إلى تقرير أنه سواء كان التغيير متقنا لدرجة أن لا يتفطن له إلا الخبراء 
المتخصصونء أو كان مما يمكن كشفه من الأشخاص العاديين؛ فإن التزوير قائم 
في الحالتين؛ بل إن الفقه يرى بأن التغيبر الذي لا ينخدع به حتى السذج المغفلون 
من الناس الذين لا دراية لهم بالأمور يشكل تزويرا أو في الأقل محاولة له08. 


وإذا نحن رجعنا إلى الفصل 351 من المجموعة الجنائية نجده يعتبر بأن 
التزوير هو كل تغيير للحقيقة بسوء نية متى كان من شأنه أن يسبب ضررا للغير 
بغض النظر عن الذي يكون صدر منه» وهذا الإطلاق ‏ وكما هو ظاهر ‏ إذا كان 
لا يطرح أي إشكال فيما يتعلق بالتغيبر للحقيقة الذي يلحق كتابة أو توقيعا أو 


(94) جاء في قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بأنه لما كان الطاعن قد قام فعلا بإحضار 
امرأة لتحل محل زوجته ووقع عليها الإشهاد من طرف العدلين بما صرحت به على أساس أنها 
وريه إن الل كاتا كتير اموا افق المساو ريط الوزن واط با بال بآخر» 
والإشهاد عليه على أنه ذلك الشخص وتضمين ذلك في كناش العدلين ولو لم يحرر به رسم 
عي ب أبريل 1980 قضاء المجلس الأعلى عدد 88 ص 218). 

(95) بل إن الفقه (أحمد الخمليشي م س ج1 ص 263 وعبد الوهاب حومد م س ص 1) يرى بأن 
التحريف أو التغيير للحقيقة يتحقق حتى بإتيان ما من شأنه أن يجعل الشك يحوم حول صحة 
الورقة أو المحرر» فيرى الأول بأن وضع خط على مجموع المحرر المكتوب أو على جزء منه 
أو على إحدى جمله أو أية علامة أخرى يكون من شأنها أن تبعث الشك حول مصداقية ما يتضمنه 
يكون تزويرا معاقباء بينما يمثل الثاني لذلك بضرب الفاعل بخطوط طولية على وصية عرفية (غير 
موثقة) ! حيث يقع التساؤل (الذي يجر للشك) حول ما إذا كان الموصي هو الذي شطب على 
اميه ولي ماه ملل عيز رخز تيار أبن جك 121 عرد بي قي جاده 

(96) أحمد الخمليشي م س ج 1 ص 263. 
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تصريحات أو إقرارات تكون صدرت عن الغير» وذلك بالزيادة (الإضافة) فيهاء 
أو التشطيب على بعض المكتوب منهاء أو محوها بمادة كيماوية لتصبح غير 
روءة... إلخ, أو نسبة ما تنظمنه تلك الكتابة؛ أو تلك التواقيع أو التصريحات 
إلى الأغيار» فإن هذا الإطلاق يفرض نفسه ويحتم الفصل فيما إذا كان حتى التغيير 
قى الحقيقة الذي يحصل في الإقرارات الشخصية ويكون من شأنه الإضرار بالغير 
يعتبر داخلا في نطاق التزوير أم لا ؟. 

التسال يجد تطبيقه على الخصوص في مجال العقود الصورية التي يقيمها 
لأفراد» كالبيوع التي تخفي هبات أو العكسء والإتفاقات التي تتضمن إنقاصا في 
عدى التزامات الأطراف وذلك بهدف الإضرار بمصالح الخزينة العامة المالية؛ 
وكذلك في مجال التصريحات التي تتضمن إقرارات صادرة عن الأفراد إما 
يمداخيلهم لإدارة الضرائب لتقدير وعاء الضريبة أو قدرهاء وإما بأثمان مشترياتهم 
لمستوردة أو سلعهم المصدرة لإدارة الجمارك؛ وإما بالتزاماتهم عموماء كمن 
يصرح بأن شخصا يقطن معه أو بأنه يتولى الإنفاق على عائلة من عدد متعدد من 
لأفراد» أو بأنه يلترم بشرفه بأنه لا يملك أي سكن أو بقعة أرضية في المدينة التي 
يقطنهاء فى حين أن الحقيقة ليست كذلك. 

بصدد التساول السابق إنقسم الفقه إلى اتجاهير: 97©. 


ا ام 


الإتجاه الأول : ويتزعمه الفقيه الفرنسى بلانش» ويوصف بأنه اتجاه متشدد 
بسبب أنه يقول بالعقاب دائما عن كل تغيير للحقيقة في المحرر إذا توافرت باقي 


7 يرى أستاذنا الفاضل الدكتور أحمد الخمليشي بأنه إلى جانب الإتجاهين اللذين ألمحنا إليهماء 
يوجد إتجاه ثالث يتوسطهما يقوم على القول بأن تغيبر الحقيقة في التصريحات الفردية والعقود 
الصورية لا يكون تزويراء كمبدأ عام, إلا إذا اقترن ذلك بملابسات تبرز خطورته؛ ويمثل لذلك 
بالتصريح الكاذب الذي يقوم الشخص بإيداعه لدى المصالح المالية لكي تحسب على أساسه 
الضريبة حيث لا يعد تزويراء ولو أنه مخالف للحقيقة على اعتبار أنه تصريح كأي تصريح يمكن 
أن يكون كاذبا أو صادقاء ولأن المصالح المالية مكنها القانون بالتأكد بما لديها من وسائل من 
صحة ذلك محافظة على مصالح الخزينة» لكن يضيف أستاذنا قائلا : بأن التصريح الكاذب 
الذي يكون قدمه المصرح والذي أشرت عليه مصالح استخلاص الضريبة وعلى أساسه حددت 
الضريبة الواجبة الأداء إذا هو وقع تغييره بفعل المصر تغيير القيمة المصرح بها سابقا ولو أنها 
كانت كاذبة ‏ فإن فعله هذا يكون تزويراء على أساس أن التقدير السابق الذي قامت به المصلحة 
المالية أسبغ على القيمة المصرح بها ولو كذبا ‏ مظهر الواقعة الثابتة التي لا يجوز لأحد تغييرها 
بكيفية تدليسية (عن الخمليشي م س ج 1 ص 265 - 266). 
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ب؛ هب بب 0 


عناصر الجريمة» من ضرر للغير وسوء نية المحرفء وأساس هذا الرأي عند 
أصحابه هو أن المشرع عاقب بكيفية مطلقة عن تغيير الحقيقة في المحرر ولم يقم 
باستثناء الإتفاقات الصورية والتصريحات أو الإقرارات الكاذبة من نطاق العقاب 
إذا هي صدرت عن أصحابها مغايرة للحقيقة وهذا ما لم يوجد نص خاص يعاقب 
بكيفية مستقلة على ذلك بعقوبات مختلفة حيث يلجأ إذ ذاك لهذه النصوص. 


وبناء على ما سبق وبحسب نظرية بلانش 09 ومن شايعه فإن جريمة التزوير 
تتحقق إذا قام المتعاقدان في العقد الصوري؛ وبسوء نية فخلعا وصفا كاذبا على 
التصرف الذي أبرماه وبقصد الإضرار بالغير» كأن يصرحا في المحرر المثبت 
للعقد بأن التصرف «هبة»» عوض التصرف الحقيقي الذي هو «بيع» وذلك بغية 
منع الشركاء من ممارسة حق الشفعة ونفس الأمر فيما لو أن أحد الملتزمين صرح 
كذبا بدخل يقل عن دخله الحقيقي لإدارة الضرائب المختصة بغية التهرب من أداء 
الواجبات المستحقة للخزينة فعلاء وهكذا... 

ويترتب على ما سبق أيضاء أنه في كل حالة يكون فيها المتعاقدان قد لجآ 
إلى تعاقد صوري أو تصرف غير مطابق للحقيقة حرفا فيه الواقع» ولكن عن حسن 
نية ودون قصد الإضرار بأحد» غير مرتكبين لجريمة التزوير لاتتفاء عناصر هذا 
الأخير في جانبهم. 

الإتجاه الثاني : ويسير فيه كل من الفقهاء حارو" وشوفو وهايلي090 الذين 


يتفقون جميعهم على عدم عقاب تغيبر الحقيقة في الصورية» على الخصوص» 


(98) في شرحه راجع المجلد الثالث فقرة 135» وممن شايعه في ذلك الفقيه وهرداهمء2 في مجلة العلوم 
الجنائية (8.5.0) لسنة 1940 ص 2157 وكذلك الفقيه الفرنسي كارسون عند شرحه للمادة 147 
عقوبات فرنسيء وينقل الدكتور حومد م س ص 394- 395 حكما لمحكمة النقض المصرية ‏ 
في هذا الإإتجاه ويعتبره من الحالات النادرة ‏ قضت فيه «بأنه إذا باع شخص أرضا لشخص آخر 
ونظما عقدا أعطياه تاريخا ثابتا ثم غيرا بطريقة الحك حدود الأرض ومساحتها حتى يحرما 
الجيران من استعمال حق الشفعة فإنهما مزوران لأن عقد ‏ ولعل المقصود حق - الشفعة متولد 
من عقد البيع الذي هو مستند الشخص الشفيع؛ ولذلك ليس للمتعاقدين أن يغيرا أو يبدلا فيه» 
وإن فعلا كانا مزورين وليس مرتكبين لغش مدني فقط». 

(99) غارو في شروحه المطولة للقانون الجنائي المجلد رقم 4 بند 1376» ومن هذا الرأي في القانون 
المغربي د : جواد بوكلاطة الإدريسي في مؤلفه : الطبيعة القانونية لدعوى الزور الفرعية في 
التشريع المغربي ص 123. 

(100) القانون الجنائي الجزء الثاني بند 651 (مذكور في حومد م س ص 393). 
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قى الإقرارات الكاذبة عموما بأسانيد مختلفة» وهكذا يعلل جارو وجهة نظره بأن 
الإقرارات في الصورية لا تتعلق إلا بالأمور العائدة لأشخاص المقرين دون 
عي ه.!091, فيكون الكذب والحالة هذه لا يتعدى أمورهم الشخصية ليؤثر على 
شاع الغز على اعتبار إن القاتون لآ يسكن أن مويكي عا لقنتي طايه 
بمصالحه دوما وإلا عوقب إن هو كذب من أجل حماية هذه المصالح؛ وكل هذا 
اكليمة الصال شرو ظشحسب نظره أن ليكوت القنالون قد عاقب الكذي 
بتصوص خاصة092 حيث يلزم إذ ذاك إعمال هذه النصوص. 


أما شوفو وهايلي فيؤسسان رأيهما في عدم العقاب على تغيير الحقيقة في 
لعقود الصورية بصفة خاصة على مقولة أن هذا التغيبر لا يدخل تحت طائلة طرق 
لتروير التي حصرها القانون» إذ هي ليست تزويرا ماديا لعدم وجود أي تزييف أو 
تحريف في المحررات التي تتضمن اتفاقات صورية» وليّست تزويرا معنويا لأن 
هذه العقود محررة وموقعة - إيتكاء ف مرخ عر فب المتعاقدين أنفسهم وبرضائهم 
ال 
لتام. 


0 
2 


المطلب الثاني 
طرق تغيير الحقيقة في التزوير 


حد المشرع الجنائي من نطاق الكذب (تغيير الحقيقة) المعاقب عليه جنائيا 
التزوير إلا إذا أنى الفاعل واقعة منها دون غيرها من الوقائع التي لا يتتحقق بهاء ولو 


وبقراءة للنصوص العائدة لهذه الطرق (الفصول 352- 353 354) نلاحظ أن 
التزوير إما أنه يكون ماديا وإما معنويا. 


(101) وهذا معناه أن 0 إذاغي نالك وقائع منسوبة للغير كذبا فإنها تعاقب باعتبارها تغييرا 
للحقيقة مشكلة للتزوير. 

(102) كالمادة 173 من مدونة التجارة عندنا التي تنص صراحة على أنه : «يمنع تقديم تاريخ الأوا ضر 
وإن حصل عد تزويرا». 
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فالتزوير المادي هو عبارة عن تغيبر الحقيقة إما في محرر قائم فعلاء وذلك 
عن طريق حذف بعض البنود منه بالمحو أو الكشط مثلا أو تعديل بعض هذه البنود 
منه (كأن يضاف حرف الألف للواو ليصبح الحكم في تصرف ما على سبيل 
الخيار بعد أن كان على سبيل البت؛ ونحو ذلك أن ينقلب حرف العطف «و) إلى 
حرف العطف «أو») أو بزيادة كتابة لمحرر لا يتضمن هذه الزيادة ابتداء» كما يعتبر 
تزويرا ماديا بالأحرى خلق محرر لم يكن موجودا من قبل بالمرة ونسبة ما جاء به 


إلى الغير... 


أما التزوير المعنوي97 فيشكل تغيبرا للحقيقة في جوهر المحرر أو في 
ظروف تحريرة) وذلك بتضمين الفاعل (الموظف أو الموثق أو العدل) عند 
الكتابة إتفاقات تالوم ما اتفق عليه؛ أو أملاه الأطراف عليه؛ أو بتقريره ثبوت" 
صحة وقائع يعلم يقينا أنها غير صحيحة؛ أو بإثباته كذبا وبهتانا وقائع على أنها 
اعترف بها لديه» أوادعسداتته أماساءافي :شين أن للك اميقم أبداة أو يقوم بتغيير 
عمدي في التصريحات التى يتلقاها. 


أولا : طرق التزوير الممصوص عليها في الفصل 352 ق.ج 


وهذه الطرق كلها مادية مبدئيا لا يرتكبها إلا القضاة والموظفون والموثقون 
والعدول شريطة أن يكون ذلك حدث منهم أثناء قيامهم بوظائفهم, وهذه الطرق 
عددها الفصل 352 ق.ج الذي ينص على أنه : ((يعاقب بالسجن المكبد كل قاض 
أو موظف عمومي وكل موثق أو عدلء إرتكب أثناء قيامه بوظيفته تزويرا بإحدى 


الوسائل الآنية : 


(103) نشير إلى أن العقوبة واحدة سواء كان التزوير ماديا أو معنوياء وكل ما هنالك من فائدة للتمييز 


بينهما هو أن التزوير المادي ينم بطرق مادية تدركها الحواس - وغالبا من مجرد إلقاء نظرة على 
حالة المحرر ‏ مما يسمح بكشفه بسهولة ويسر وخصوصا من الخبراء خلافا للتزوير المعنوي 
الذي تفتقد فيه غالبا هذه الدلالة ‏ أو المظاهر ‏ المادية الواقعة تحت الحواس فيصعب إذ ذاك 
كشفه؛ ومن ثم كان هذا النوع الثاني خطيرا جداء لأنه يجرد فيه الجاني ضحيته من أي دليل 
يفيد صحة ما تدعيه؛ فيفقدها بالتالي إمكانية إقناع المحكمة بأن ما يراد نسبته إليها من 
تصريحات» وعموما لكل ما يكون مدونا بالمحرر من قبل الموظف أو القاضي أو العدل أو 
الموثق هو زور وبهتان وباطل. 
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- وضع توقيعات مزورة. 

- تغيبر المحرر أو الكتابة أو التوقيع. 

- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام 
تحريرها أو إختتامها). 


1 وضع توقيعات مزورة : 


هذه الطريقة من طرق التروير تقنضي الكلام في أمرين» أولهما و ضبح 
المقصود ب«التوقيع») وثانيهما التصدي لتحديد عبارة (وضع توقيعات مزورة». 


فبالنسبة للمقصود بالتوقيع - ويطلق عليه أيضا الإمضاء أو التعلام - في 
موضوع دراستنا فهو تلك الإشارة أو العلامة التي توضع غالبا في أسفل الأوراق 
المحررة إما من طرف الذي يكون قد صدر منه هذا المحرر (كالبائع والمشتري 
في عققد البيع) أو من طرف الذي حضره ‏ أي حضر تحرير المحرر ‏ كالشاهد 
الذي يضع توقيعه في كناش العدل بعد إدلائه بشهادته في وثيقة رسمية ‏ كعدد 
الموتى والورثة ‏ أو يكون الذي اطلع عليه كالمشبوه فيه الذي يوقع اعترافا صادرا 
منه أمام جهة التحقيق أو البحث. 

وهذه العلامة التي تذيل بها المحررات والتي يطلق عليها «التوقيع» أو 
(الإمضاء» أو «التعلام») لا يشترط لها شكلا معينا ‏ من الناحية القانونية - حيث 
يمكن والحالة هذه أن تكون عبارة عن إس,009© الذي صدر عنه؛ مفكتوبا 
بالحروف المعروفة73 وبأية لغة كانت» كما يمكن أن يكون هذا الإسم مخطوطا 
بكيفية تصعب قراءته2799» وهذا هو الشائع في الحياة العملية في وضع الإمضاء 
كما يكون توقيعا فى هذا المعنى أية علامة أو إشارة من طرف شخص - وهو يقصد 
اعقيارها نوفيس ل ولوا كاك يقية الكناية التمر وقد ترط الك وار سارل آذ 
متوازية أو حلقات دائرية أو أنصافها(”0 يوقع بها غالبا الأشخاض الذين لا يعرفون 


(104) الإسم الحقيقي أو الإسم الذي اشتهر به. : 
(105)» (106) (107) وهذه العلامة ‏ في الصور السابقة كلها لا يشترط فيها أن تكون موضوعة باليد 
مباشرة بل يجوز أن تكون مثلا مرسومة في قالب (ختم) تختم به المحررات بدل استعمال اليد... 
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الكتابة حيث تعتبر هذه العلامة» ولو أنها ليست كتابة توقيعا لهم ماداك | 
يعتبرو تها كذلك82083, ١‏ 

كما تعتبر البصمة توقيعاء بحسب ما انتهى إليه التشريع المصري” 
بالتعديل الذي أجراه المشرع هناك سنة 1987 وهو ما يقول به بعض الفقه في 
امغر !130, 00 

أما المقصود ب«وضع توقيع مزور» فهو أن يعمد شخص إلى استعمال توقيع 
يعود لآخر دوك حق أو فى الأقل بدون إذنه ورضضائه!011, ا 

فالأصل إذن أن يكون مجرد نسبة توقيع معين إلى الغير عملا مجرما مشكلا ا 
على ذلك يعد تغييرا للحقيقة في محرر بوضع تؤقيع مزور» وطبيعي أن لا يشترط ْ 
بأن يكون تقليد إمضاء الغير متقنا لدرجة توحي بآن الذي وضع هذا الامضاء مر | 
هذا الغير بالفعل» وإنما يكفي بأن يوضع اسم شخص معروف كتوقيع» ويراد نسبة 
مأورد بالمحرر من توقيع إليه؛ حتى ولو كان هذا الأخيز لا يعرف كيفية التوعة | 
وإنما ييصم أو يختم «بختم» المحررات التي يلتزم بمضامينها. 


(108) لاحظ أن الدكتور حومد (م س ص 417) يرى عكس ذلك حين يقول : «ومن المحقق أن 
التوقيع بأي إشارة غير الكتابة المعروفة لا يعتبر توقيعا كما لو وقع الشخص بإشارة زائد أو 
إشارة ضرب حسابية ولذلك لا يعتبر الفاعل مزورا». 

(109) والقضاء هناك قبل هذا التعديل» المرجع السابق ص 416. 

(110) عبد الوهاب حومد م س 416. 

(111) والجريمة تتحقق في هذه الصورة بمجرد وضع التوقيع على المحرر ونسبته إلى الغير حتى ولو 
كان محتوى ما جاء في الورقة (المحرر) صحيحاء ويمثل الفقه (الخمليشي م س ص 270) 
لذلك بحالة شخص يحضر واقعة ترابحع موصي عن وصية سابقة» فيقوم من تلقاء نفسه وبدوت 
إذن من الموصي المتراجع بتدوين هذا التراجع في ورقة من الأوراق ويذيله بإمضاء المتراجع 
(كتابة اسمه مثلا) حيث يعتبر والحالة هذه مزورا بوضعه لتوقيع على ورقة بدون إذث صاحبه. 
نعم يجب التزام الحذر للقول دائما بقيام جريمة التزوير في كل واقعة ينسب فيها التوقبع إلى 
الغير على محرر من المحررات بخيث ينبغي مراعاة باقي عناصر التزوير في الواقعة وخصوصا 
عنصري القصد الجنائي وإمكانية الاضرار بالغير حيث إذا انعدم أحدهما سقطت الجريمة 
بالمرة- كتزوير - ولو أن واقعة وضع توقيع ونسبته إلى الغير كائنة ونحو ذلك أن يوقع أخ مكان 
أخيه لموزع البريد في دفتر الإشهاد بتسلم الخطابات المضمونة التي يسلمها لصاحبها 
(لأخيه) بمجرد رجوعه من السفر تلافيا للوقت والجهد. 
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إلا أنه استثناء قد يجيز أحد الأشخاص لآخر في استعمال إمضائه بدلا منه, 
وخلك إما يوضع توقيع معايم لوكين أى فقط يكاية اسمو علي الور 33 جاريم نا 
لذلك بما جاء فى المحرر ونحو ذلك أن يحرر شخص لآخر رسالة تهمه ويطلب 
منه في نفس الوقت أن يضع نيابة عنه اسمه ‏ لكونه لا يعرف التوقيع والكتابة ‏ 
أسفل نص الرسالة» فلا يعتبر هذا الواضع للتوقيع أو الإسم المأذون له بذلك مزورا 
بوضعه لتوقيع مزور على المحرر لسبق وجود الإذن بذلك من الغير المنسوب له 
التوقيع. 

2 تغيبر المحرر أو الكتابة أو التوقيع : 


وهذه الطريقة من طرق التزوير تتحقق عمليا إما بتغيبر محرر قائم باخرء 
وهذا هو ما يسمى ب«إصطناع محرر» وإما يقتصر الأمر على تغيبر في الكتابة 
المكتوب بها أو في التوقيع الموضوع عليه أي على المحرر ‏ بالحذف أو 
التعديل أو الإضافة. 


فأما عن تخ تغيير المحرر الذي كان قائما ونسبته إلى الغير فهو وإن كان طريقة 
من طرق التزوير المادي إلا أنه قليل الحدوث واقعياء وإذا هو حصل فإن هذا 
المحرر الجديد المختلق أو المصطنع (الذي يتغير به المحرر القديم) لابد وأن 
يحمل إمضاء غير من نسب إليه» فنصادف والحالة هذه تزويرا «بوضع إمضاءات 
مزورة» وهو ما تعرضنا له في الفقرة السابقة 

أما التغيبر في المحرر عن طريق المساس بما يتضمنه من كتابة أو توقيع فهو 
الشائع عملا» والتعبير الذي استعمله المشرع لهذه الطريقة «التغيير في المحرر)») 
من السعة والشمول بحيث يمكن أن نتصور حدوثه إما بالحذف مما هو مكتوب 

في المحررء أو بالتعديل فيه؛ أو بالإضافة أو الزيادة فيه612. 


وهكذا فبالنسبة لواقعة التغيبر في الكتابة أو التوقيع بالحذفء فإنه قد يقع 
على حرف يغير مضمون المحرر (كإزالة الألف لحرف العطف «أو») أو على 


(112) ولا مانع طبعا من أن يكون التغيير في الورقة بكل من الإضافة والتعديل والحذفء أو بالاضافة 
والحذف فقطء» كما أن التغيبر في التوقيع قد يقتصر فيه الأمر على إدخال تعديل على توقيع 
شخص لبصبح مشاه لوقع أخر كما بكرن هذا درفي تع بمحوه نعم ووطح 
آخر 
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جملة لها دلالة معينة أو على رقم من الأرقام كنزع أصفار من عدد (1000 يصير 10) 
أو أجزاء من رقم ككشط للعدد 8 ليتحول إلى 3 أو إزالة (1) من (15) ليصبح العدة 
5 فقطء أو إزالة نقطة من حرف يتغير بها اسم الملتزم في المحررء إلى غير ذلك 
من الوقائع التي تعد حذفا في المحررء والتي يمكن تحقيقها بأية وسيلة» سواء 
كانت فيزيائية (المسح بالممحاة أو بالة حادة...) أو كيميائية باللجوء إلى السوائل 
التي تستعمل في محو المداد» أو بالتقطيع من مساحة من المحرر تكون متضمنة 
لكتابة أو توقيع؛ وقد تنم حتى بالتشطيب على ما هو مكتوب بغية تعطيل ما 
تتضمنه تلك الجمل المشطب عليها وإلقاء الشك في مدى نسبتها إلى موقعها من / 


عدمه. 


أما التغيير فى المحرر عن طريق التعديل فيه» فيتحقق بكل واقعة من شأنها 
أن تغير في مضمونه أو مداه ونحو ذلك جعل الإلتزام البسيط الملزم الوارد في 
المحرر؛ على سبيل التخيير وذلك بإضافة حرف الألف إلى واو العطف فينقلب 
هذا الأخير حرفا للبولن ردق بدل «و»؛ أو إضافة جملة يصبح معها البيع المنجز 
على سيل التخرية؛ أي" تغيير الحرف 3 إلى 8 كأن يكون أجل دفع الثمن في أواخر 
3 فيصبح في بول و01 

وأخيرا فإن تغيير المحرر (الورقة) بالإضافة (الزيادة) فيتحقق بكل واقعة 
مجه تيساك وو مس امود ل 1 
توقيع على المحرر لم يكن موجودا عليه ونسبته إلى الغير حيث يصبح هذا الغير 
والحالة هذه ملتزما على سبيل التضامن على ما هو مدون في هذا المحرر (كتوقيع 
على ظهر ورقة تجارية الذي يجعل القانون من صاحبه مظهرا لها ضامنا لأدائها 
عند الحاجة) أو زيادة حرف «لا» أو «ليس» بين جملتين أو كلمتين يتغير بها 
مدلول الإلتزام الوارد في المحرر تماما ونحو ذلك أيضا إضافة «مائة») ل«ألف 
درهم» لكي يصبح المبلغ المكتوب بالحروف «مائة ألف درهم» بدل «ألف 
درهم» وهكذا.. 


3- وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين : 
وضع أشخاص موهومين (وتستعمل أيضا لفظة خلق أشخاص وهميين في 
مقابل لفظة 5110-0 الفرنسية) يتحقق بأن يعقوم الأشخاص المحددون حصرا 
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في الفصل 352 ق .سج وهم الموظفون العامون أو العدول أو الموثقون أو القضاة 
بإيراد اسم خيالي في المحرر في حين لا وجود حقيقي لهذا الإسم. 

أما استبدال أشخاص بآخرين فهو أن يكتب الموظف العام أو العدل أو 
القاضي اسم شخص معين حقيقي وموجود فعلا بدل آخر. 

وينتقد الفقه المغربي إيراد هذه الحالة من حالات التزوير ضمن طرق 
التزوير المادي على أساس أنها تشكل تزويرا معنويا!ةة©» وذلك عندما يكتب 
الموظف العام أو الموثق أو العدل اسما خياليا لا وجود له؛ أو استبدال اسم باسم 
آخر عند تدوينه للمحرر» حيث يعتبر حينئذ قد قام بالتروير بإحدى الطرق المعنوية 
الواردة في الفصل 7129353 أما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الطريقتين السابقتين من ٠‏ 
طرق التزوير المادي (وهما وضع إمضاءات مزورة» أو تغيير المحرر بالإضافة أو 
الحذف أو التعديل) تغنى عنها على اعتبار أن إيراد اسم وهمي وغير حقيقي أو 
كتابة اسم لشخص حقيقي معين» بدل آخرء فإما أنه يرد في آخر المحرر في صورة 
إمضاء فيعد حينئذ تزويرا للإمضاء؛ وإما أنه يرد مقحوما في صلب المحرر عن 
طريق الإضافة في فراغ) أو بعد محو أو كشطء فيعد حينكذ تزويرا ماديا عن طريق 


التغيير في المحرر0153. 
4- كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو 
إخحامها : 


هذه الطريقة من طرق التزوير تنحقق كما هو واضح بإضافة كتابة019© في 
سجل أو محرر عمومي بعد أن يكون قد تم تحريره أو إختتامه» وذلك يكون إما 
بملأ فراغ بين الكتابة كإضافة رقم معين في سجلات الضرائب ليتغير المبلغ 


(113) يرى الدكتور حومد بأن المقصود من هذه الحالة ((هو أن يتتحل شخص هوية شخص آخر 
فيقول عن نفسه إنه زيد مع أنه عمروء ويملي على الموثق صكا ينسبه زورا إلى زيد أو يحضر 
خصومة مدنية أو جزائية متخذا صفة ذلك الشخص بغير حقءوهذا هو التزوير المعنوي فلم 
يكن إذن من داع إلى إقحام هذه الحالة هنا» (المرجع الساق ص 424 وقد علق على الفكرة 
الدكتور الخمليشي انظر مرجعه ص 273 هامش 111). 

(114) أحمد الخمليشي م س ص 274. 

(115) المرجع السايق: : 

(116) أو بإقحامها بعد أن لم تكن كائنة عند تحرير السجل أو إختتامه. 
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الواجب الأداء» أو بإضافة بيان من البيانات لم يكن موجودا في السجل (لم 
يتضمنه المحرر)» ويكون من شأن هذه الإضافة الإضرار بالغير» كما لو أغفل 
ضابط الحالة المدنية كتابة اسم الأم عند التصريح بالإزدياد» فيقوم أحد الموظفين 
نإضافة امم لأامرأة غير تلك العى وضع د المسجل فى ذلك 
لت بي ل في 

سينا 1379, 0 إلخ. 

. وقبل ختم هذه الفقرة نود التلميح إلى أن هذه الطريقة من طرق التزوير 
تسعدعر الإنتياه إلى أمرين : 

الأول : وهو أن تكون هذه الكتابة الإضافية أو المقحمة قد تمت في 
سجلات أو محررات عمومية لا خصوصية19)؛ وبعد تمام تحريرها أو إختتامهاء 
أما إن كان ذلك تم أثناء التحرير للمحرر أو اختتام السجل فإنه سيكون وبلاشك 
تزويرا معنويا على ما سئرى. 


الثاني : وهو أن التزوير بهذه الطريقة يتحقق بغض النظر عما إذا كان المحرر 
أو السجل العمومى موقعا عليه بعد تمام تحريره أو إختتامه؛ أم لم يكن كذلك!07. 


ثانيا : طرق العزوير المنصوص عليها في الفصل 353 ق.ج : 
وهذه الطرق تشكل تزويرا معنويا وقد عددها الفصل 353 ق. ج الذي يقول: 


((يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين 
أو الموثقين أو العدول إرتكبء بسوء نية» أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته؛ تغييرا 
في جوهرها أو في ظروف تحريرها وذلك إما بكتابة إتفاقات تخالف ما رسمه أو 
أملاه الأطراف المعنيون وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة:؛ وإما 
بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول 
ذلكء» وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي تلقاها». 
(117) كما يقع عند ما يراد نسبة مولود لزوجين لا ينجبان» خصوصا إذا كان اسم الأب الحقيقي 
مطابقا لاسم زوج السيدة التي وضع اسمها بدل الأم في السجل الرسمي. 
(118) وسوف نتطرق فيما بعد إلى مفهوم المحرر الرسمي. 
(119) ذلك أنه من المتصور وقوع تزوير بإضافة كتابة أو إقحامها في مسودة منطوق حكم ينوي 
القاضي إعطاء الأمر للكاتبة بإنجازه دون أن يكون قد وقعه بعد (وإن كان الغالب الشائع أن 
تكون هذه المحررات أو السجلات موقعة). : 
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من خلال النص السابق يتبين أن التزوير المعنوي الذي يرتكبه الموظف العام 
جوهر المحرر أو في ظروف تحريره وذلك إما : 

1 - بكبابة الفاعل لاتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون. 

2- بإثبات صحة وقائع يعلم الفاعل أنها غير صحيحة. 

3- بإثبات الفاعل لوقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم 

4 بحذف أو تغيير عمدي فى التصريحات المتلقاة. 


1 كتابة الفاعل لاتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون : 


يتعلق الأمر بالحالة التي يغير فيها الفاعل (الموظف العام ومن في حكمه 
كالعدل) الإتفاقات ‏ أي العقود 020 التي تبرم أمامه حين يقوم بتدوين عناصرها 
من تراضي وأهلية وسبب ومحل» حتى لا يقع فيها أي جدال بعد ذلك» ونحو 
ذلك أن يتقدم مالك عقار مع شخص آخر بقصد رهنه إياه رهنا رسميا لذلك 
العقار أمام عدل من العدول في فيحيطانه علما بكل الشروط التي تم إتفاقهما عليها 

من أجل إبرام الرهن إلا أن العدل وغالبا بإيعاز من أحد الأطراف يحرف هذا 
لانفاق0 فيدونه في أوراقه على أنه عقد من نوع آخرء كأن يكبه عقد إيجار 
أو بيع؛ أو مقايضة بدل الرهن؛ وكل ذلك إضرارا بطبيعة الحال يأحد الأطراف 
أو بالغير. 

2 إثبات صحة وقائع يعلم الفاعل أنها غير صحيحة : 

لعل من أخطر طرق التروير هذه الطريقة» حيث يثبت الموظف العام أو 
العدل أو الموثق أو القاضي في محررء واقعة على أنها صحيحة ليعطيها بذلك قوة 
(020 وليس غير ذلك من أوجه التعبير عن الإرادة الصادرة من جانب واحدء كالتصريحات»؛ لأن 


مكان ذلك هو الفقرة الرابعة من هذا البحث. 
(121) وهو الذي تفرض عليه وظيفته قانونا بأن يدون الإتفاقات التي تعقد أمامه بأمانة ودقة تامين. 
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فى الاثبات 022 على اعتبار أنها صادرة من أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم في 
ومثل ذلك أن يثبت العدل في رسم بأن فلانا قد باع لآخر عقارا في ملكه 

بثمن معين والحال أن المالك لم يسبق له أن مارس هذا التصرف مطلقا أمام هذا 

العدل» ومثله كذلك أن يفاجأ شخص بفقدان ملكه بسبب أن الموظف المكلف 
بإثبات صحة التواقيع على المحررات العرفية» قد شهد زورا وبهتانا بأن التوقيع 
الموضوع أسفل عقد البيع العرفي هو للمالك ويذكر تعزيزا لذلك رقم!2" بطاقته 
الوطنية» ومن الأمثلة أخيرا على هذه الطريقة ضابط الحالة المدنية الذي يدون 
الحقيقة تبعا لرغبة المحررة له تلك النسخة كأن يكون طالبها لم يصل بعد إلى سن 
التوظيف فيزيد له الفرق في السن حتى يتقدم للتوظيف على أنه كامل الأهلية لذلك 
أو العكس.. 
3 إثبات الفاعل لوقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدئت أمامه بالرغم من عدم 
يظهر أن هذه الوسيلة من وسائل التزوير المعنوي تشملها الوسيلة السابقة 
وكان في الإمكان الاستغناء عن إيرادها مستقلة) وذلك لأن إثبات وقائع على أنها 
اعترف بها لدى الموظف العام أو القاضي أو العدل أو المويق» أو حدثت أمامهع 
في حين كان الأمر غير ذلك» ما هو في حقيقته سوى إثبات منه لصحة واقعة يعلم 
عدم صحتهاء ولعل إيرادها مستقلة كان من باب تنويع الصياغة لكي تشمل كل 

الوسائل التي يحدث بها التزوير عمل9ا0240, 

(122) وقد عبر المشرع عن ذلك صراحة حينما عاقب الفاعل في الفصل 353 بالسجن المؤبد إذا هو 
ارتكب بسوء نية أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته تغييرا في جوهرها أو في ظروف تحريرها 
وذلك إما بكتابة. .. وإما «بإثبات») صحة وقائ يعلم أنها غير صحيحة. 
وعليه فإذا كانت كتابة الواقعة المكذوبة التي أدرجت بالمحرر - على أنها كائنة في حين أن 
الحقيقة ليست كذلك - لا تضفي عليها أية حجية باعتبارها صادرة عن موظف عام فإننا لا 
نكون بصدد تزوير» ومثل ذلك أن يدرج العدل.في رسم بيع أن المشتري قد حضر بمعية 


إخوانه وهو يعلم بأنهم أبناء عمه لا إخوانه. 
(123) الذي غالبا ما يمده به المتواطئ معه في الجريمة والذي يكون قد حصل عليه سابقا بأية وسيلة كانت. 


(124) انظر قرب هذا الدكتور أحمد الخمليشي م س ص 278. 
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ومن الأمثلة على هذه الوسيلة من وسائل التزوير المعنوي الموثق الذي يذكر 
في العقد على أن البائع للعقار قد اعترف أمامه بأنه قد تسلم الثمن من المشتري؛ 
باكر في اليد يأتى الاقم قن مضي القون اذا وعليع أمابع تر حين أن الواقعتين 
السابقين لم تحدثا قط» ومثال ذلك أيضا العدل الذي يثبت ينبت في عقد الزواج بأنه قد 
تلقى قبول الموجب لها بالزواج صراحة منها في بيت أبيها أو في مكتبه في حين 
أن هذه الواقعة لم تحصل أبدا بأن كانت المعنية بالأمر بقسم الانعاش فى 
المستشفى أو في سفر ثابت. 


4 حذف أو تغيبر عمدي في التصريحات المتلقاة : 


وهذه الوسيلة من وسائل التروير المعنوي لا تختلف عن تلك التي كنا 
عالجناها في الفقرة الأولى إلا في كون التغيبر في تلك كان في «الإتفاقات» أما في 
هذه فيتم في «التصريحات») ونحو ذلك أن يلتمس أحد الخصوم أمام المحكمة 
الجنحية؛ من كاتب الضبط تسجيل دفع تقدم به في محضر الجلسة فيتغافل عن 
ذلك قصدا لكي يفوت عليه حقه في الدفاع بسبب أن المحكمة إذ ذاك لن تكون 
ملزمة بالجواب عن هذا الدفع المثار شفويا مادام لم يسجل23©؛ ونحو ذلك أيضا 
أن يغير ضابط الشرطة القضائية» أو قاضي التحقيق» في التصريحات التي فاه بها 
أحد الشهود؛ كأن ينسب إليه ذكره في تصريحه بأنه «قال كذا» في حين أنه لم 
يصدر منه ذلك؛ أو يصرح فعلا بأنه (رأى كذا» فلا يسجل ذلك عن عمد مدفوعا 
بقصد الكيد لأجد الأشخاص أو التغطية على آخرء وهكذا.. 


كما يعتبر ترويرا بالنغيبر في التصريح قيام موظف الضرائب عمدا بتحريف 
تصريح لمالك عقار كأن يفوه هذا الأخير بأن العقار الخاضع للضريبة «غير 
مكري» فيئبت الموظف في سجل الضرائب بأن العقار مكري وأن مداخيله 
السنوية هي كذاء أو العكس. 


(125) ((حيث إن اللجداك 1 اود ملزرمة لع ع + 1 ور لدي له 1 
شفوية التمس الاشهاد بها» (قرار 7 202 في 29 0 170 نمكاة ب والقانون المنقاة 
2- 113). 


181 


ثالنا : طرق التزوير المبصوص عليها في الفصل 354 ق. ج 

مارم ساي ا و ع ل سد 1 
أشير | , في الفصل السابق. 3 0 أو عمومي 020 
بإحدى الوسائل الآنية : 

- بالترييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع. 
المحررات بعد تحريرها. 

- بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي 
خصصت تلك المحررات لاثباتها أو الادلاء بها. 

- بخلق أشخاص وهميين أو إستبدال أشخاص باخرين». 

1- الترييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع : 

إن التحريف في الكتابة أو التوقيع قد سبق أن تعرضنا له في فقرة سابقة عند 
بحثنا في تغيير المحرر من طرف الموظف العام (ومن في حكمه) عن طريق 


التعديل أو الحذف أو الإضافة في الكتابة أو التوقيع ولا داعي لتكرار الكلام في 
ذلك. 


أما التزييف في الكتابة أو التوقيع فيمكن القول بأنه يتحقق بت+ بتغيير التوقيع أو 
الكتابة التي تؤدي عمليا إلى اصطناع كتابة أو توقيع ونسبة ذلك إلى الغير خلافا 
الحققة. 


وكما هو باد فإن هذه الطريقة من طرق التزوير التي نناجزها في هذه الفقرة 
والتي يرتكبها أشخاص غير من نص عليهم الفصل 353 ق.ج تدخل في إطار 
التروير المادي. 


ايع عب ع يد يو ونيا التي ويد كيز ياك 
بإحالة صريحة من الفصلين 357 و358 على الفصل 354 ق ج. 
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2 إصطناع إتفاقات أو د 7 تضمينات أو إلتزامات أو أبراء أو إضافتها في تلك المحررات 
بعد تحريرها : 
1 أ طنا ع(027) إتفاقات أو 7 ضمينات (028) أو إلترامات أو إبراء. 


ب إضافة إتفاقات أو تضمينات أو إلتزامات أو إبراء إلى المحررات بعد 
تحريرها. 


وإذا نحن تجاوزنا شرح ما جاء في هاتين الزمرتين إكتفاء بالإحالة على 
الهوامش فإنه يمكن إيراد الملاحظات التالية : 


أولا : إن هذه الطرق من طرق التزوير التي يرتكبها غير الموظفين (ومن في 
ا ي إلى طرق التزوير المادي بسبب أن المشرع إستعمل كلمة 


«إصطناع إتفاقات» أو «إضافتها بعد تحريرها». 


ثانيا : التزوير باصطناع إتفاقات أو تضمينات أو إلتزامات أو إبراء» لم يتعرض 
له المشرع عند حصره لطرق التزوير المادي الذي يرتكبه القضاة والعدول 
والموثئقون والموظفون العامون في الفصل 352 ق. ج؛ ولكن ليس معنى هذا أن 
الموظف أو من في حكمه إذا هو اصطنع محررا متضمنا لاتفاق مثلا لا يكون 
مزوراء إذ الحكم في هذه الحالة؛ إما أن يعتبر بأنه مرتكب لتزوير معنوي؛ مادام 
قد أثبت واقعة وهو يعلم عدم صحتها (الفصل 353 ق. ج)» أو أنه مرتكب لتزوير 
مادي بوضع_توقيع على المحرر ونسبته إلى الغير (الفصل 352 ق.ج)» وهكذا 
فالموثق الذي ينبت حصول عقد بيع خلافا للحقيقة» يشكل هذا الفعل بالنسبة إليه 
تزويرا معنويا لأنه أثبت واقعة وهو عالم بعدم صحتهاء والموظف العام الذي يضع 


127) المقصود بإصطناع الإتفاق هو إنشارّه بعد أن لم يكن موجودا من قبل؛ أو هو خلقه من العدم 
ونسبته إلى شخص آخر (يراجع في هذا الدكتور حومد م س ص 419). 
(128) المقصود بالتضمين الوارد في النص هو كتابة المزور في المحرر كل البيانات العائدة للمرجع 


مضموت الونيقة مدونا. 


153 


شك مزورا بوضع توقيع سيب مع أن هذا الوضع للتوقيع يشكل في 
الحقيقة إصطناعا للمحرر من قبل الواضع 


ثالثا ااي - أو من في حكمهم ‏ 
1 لبأووان مسد سج هيو 
بالعقوبة المنصوص عليها في الفصل 354 ق ٠ج‏ وآلني هي السجن من عشرة إلى 
عشرين سنة» لكن إن هو الشخص إصطنع رخصاة لفتح محل تجاري أو ناذا 
على الشارع؛ أو شهادة مدرسية أو شهادة عقد إزدياد, فإنه يعتبر مزورا بدون 
قاقه عاو بعس يديا ا مميه لأن فيج ايم 


المج عقالة, 


رابعا : إن الفصلين 357 و358 ق.ج اللذين يعاقبان التروير في المحررات 
التجارية أو البنكية أو العرفية؛ قد أحالا فيما يبخص وسائل التزوير التي تتحقق بها 
الجريمة فيهما على الوسائل الواردة في الفصل 354 ق. ج؛ وكما هو معلوم فإن هذا 
النص قيد العقاب على الاإصطناع في المحرر بأن يكون محل هذا الأخير إما 
«الإتفاقات أو التضمينات أو الإلتزامات أو الابراء» ولكن لنفترض أن شخصاء 
إنتحل اسم أحد 00 
رسالة إلى رئيس الجامعة أو وزير التعليم العالي يخبره كذبا فيها بأنه قد وقع تسليم 
شهادة جامعية مجاملة لأحد الأشخاص غير المستحقين لهاء فهل يعاقب هذا 
المصطنع لهذه الرسالة وفق الفصل 358 ق.ج على اعتبار أنه مزور بإصطناع 
لي ١‏ رلم امرم ا ا يك 6 
أو إبراء» أم أنه لا يمكن ذلك بسبب أن هذه الرسالة ولو أنها مصطنعة فهي ليست 
بالطرق التي أوردتها الفقرة الثانية من الفصل 354 التي أحال عليها الفصل 358 
(وكذلك الفصل 0300357 ؟ 


(129) يقول 2 : امن زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو 
التشرات أى التواضتيل أو جوازادت للسقي اق البقدمة أو أور كا الطربي اسخر ابت لعو 1 
امن نا يدج يا ع مومهم عيبت بو عبيعار جيل حب بقارن 
بالحبس من ستة أذ شهر إلى ثلاث سئوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة.. 

(130) المرجع السابق ج 2 ص 285. 


- يجين أشتاةنا اللاكتور أحمد"الخمليشى عَلِنَ تساؤل مشايه!1ة عمين 
يول : «والحل الذي يبدو مقبولا هو تفسير الإحالة الواردة في المادة 357 و358 
قيشمل المحررات التي تنضمن إتفاقات أو تضمينات أو إلتزاما أو إبراء كما يشمل 

قيرها متى توافرت شروط المحرر التي سيأتي الكلام عليها فيما بعد». 
ولكننا نعتقد بصعوبة الأخذ بهذا الرأي وذلك نزولا على مبدأ أن إرادة 

لمشرع؛ وبالتالي مدى الإحالة التي قال بها في الفصلين 357 و358 على الفصل 

4 ق. ج» في خصوص طرق أو وسائل التروير» يجب أن تفسر في أضيق الحدود 

بقاعدة (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح وصريح)732. 

3 ضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك 

المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها : 

تعتبر هذه الوسيلة من وسائل التروير» وسيلة مختلطة؛ إذ قد تكون تزويرا 
ماديا إذا هو الحذف أو الإضافة أو التحريف في الشروط أو التصريحات أو الوقائع 
التي خصصت تلك المحررات لاثباتها أو الادلاء بها وقعت (أو أرتكبت) بعد 
تحرير المحرر أو الورقة (رسمية كانت أم عرفية)) ونحو ذلك أن يضيف شخص 
في محرر بندا يتغير به مضمونه أو يضيف بين جملتين فيه حرف عطف لم يكن 
موجوداء أو يغير رقما من الأرقام (بإضافة أصفار أو أي رقم آخر)» أو يقوم 
بحذف إحدى الجمل أو الحروف أو الأرقام أصلاء وعموما أن يقوم بأي فعل 
مادي على المخرر ذاته» يؤدي إلى تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع 

التي خصص المحرر لإثباتها أو الإدلاء بها. 
وقد تشكل هذه الوسيلة تزويرا معنويا إذا هو الحذف أو الإضافة أو 

(131) ويتعلق بشخص يزور رسالة تتضمن اعترافا كاذبا باقتراف جريمة (م س ص 285). 

(132) ولكن ليس هذا يعني أن الفاعل في المثال الذي أوردناه؛ أو الذي يصطنع عموما سالة تتضمن 
اعترافا مزورا بارتكاب الغير لجريمة يبرأ ولا يعاقب بل إنه قد يعاقب تحت وصف آخر ‏ إن 
وجد ‏ وفي مثالنا فإن المصطنع للرسالة يعتبر مرتكبا لوشاية كاذبة ويعاقب بالحبس من ستة 
أشهر لغاية خمس سنوات طبقا للفصل 445 ق ج. 
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لإثباتها أو الإدلاء بها حدثتء أثناء تحرير المحرر» ومثل ذلك أن يصرح أحد 
الراغبين في الزواج بفتاة مغربية مسلمة أمام العدلين الذين يقومان بالإشهاد على 
إبرام الزواج وتحرير رسم بذلك بأنه مسلم في حين أنه لا دين له (ملحد)» ومن 
أمثلته أيضا أن يصرح الزوج الراغب في الإشهاد على تطليقه زوجته أمام العدلين 
الذين ينجزان رسما بذلك بأن رتبة هذه الطلقة التي يوقعها هي الأولى في حين أنها 
مكملة للثلاث وهكذا. 


وعلى كل ينبغي في كل الصور التي يتحقق التزوير فيها بالوسائل الواردة في 
الفقرة أعلاه التحقق من أن تغيير الحقيقة بالإضافة أو الحذف أو التحريف فى 
المحررء له علاقة أكيدة بالشروط أو التصريحات أو الوقائع التي خصصت تلك 
المحررات لإثباتها أو الإدلاء بهاء أما إن كان الأمر غير ذلك» فلا يتحقق التروير» 
ومثل ذلك أن يصرح الشخص الذي يريد عقد نكاحه أمام العدلين بأنه تاجر في 


4 خلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين : 


هذه الوسيلة كسابقتها من وسائل التزوير المختلطة, إذ قد تكون تزويرا ماديا 
إذا تم الخلق لأشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين بعد تحرير المحرر 
(من طرف المختصين بتحريره إذا كان رسميا أو من غيرهم إذا كان عرفيا) ونحو 
ذلك أن يضيف أحدهم إسما أو لقبا لاسمه المدون في الوثيقة ليصبح ‏ بمقتضى 
هذه الإضافة ‏ الإسم الجديد لا يطابق إسمه» وفي هذا إما خلق لشخص وهمي»؛ 
إذا كان هذا الإسم الجديد لا يوجد له أي سمي في الواقع (فعلا)» أو يكون مؤديا 
إلى استبدال شخص بآخرء إذا هو أراد بهذه الإضافة نسبة المحرر لمن أصبح 
الإسم المدون في المحرر مطابقا لاسمه. 


وقد يكون تزويرا معنويا وهذا هو الغالب ‏ إذا وقع خلق شخص وهمي أو 
استبدال شخص باخر أثناء تحرير المحرر ومثال خلق شخص وهمي في ورقة 
رسمية أو عرفية إتتحال شخص لاسم شخص غير موجود أصلاء أما استبدال 
شخص بآخر أو بآخرين فيكون مثلا بادعاء شخص أمام موثق أو أمام محرر عقود 
(كاتب عمومي) إسما عائدا لآخر بالفعل لأي سبب كان» ونحو ذلك أيضا أن يعثر 
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لعدحمغان شيلعة يصمل إنمما لمعيل مطارقا للسنة فينع ابأله النتالقية 
اتتعلى من هذا الشيك ويتقدم للمسحوب عليه على هذا الأساس. 


المبحث الثاني 
أن يكون تغيير الحفيقة حاصلذ 


في محرر من المحررات 


لا يعتبر كل تغيير للحقيقة تزويرا في القانون» إنما ينبغي أن يكون هذا التغيبر 
تنحقيقة واقعافي محرر من المحررات133 وسواء كانت رسسيلةلةة) أو 
عبرفية!1353), وإن كان هناك اختلاف في قدر العقاب على التزوير في كليهما ‏ كما 


3) سواء كان هذا التغيير للحقيقة في المحرر لاحقا لإنشائه أم مرافقا له» أم تجاوز الأمر ذلك بأن 
اصطنع الفاعل المحرر اصطناعا. 

134) المشرع الجنائي لم يعرف الورقة الرسمية كما يتبين من عنونته للفرع الثالث من الباب السادس 
بعبارة «في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية» ومن الفصل 354 ق.ج الذي عاقب فيه 
المزورين من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم عندما يرتكبون تزويرا في امحرر 
رسمي أو عمومي») وهذا خلاف المشرع المدني الذي عرف الورقة الرسمية في الفصل 418 
من ظ ل ع صراحة؛ وبالإعتماد على الفصلين 352 و353 ق. ج» يمكن القول بأن الورقة 
(المحرر) الرسمية في القانون الجنائي يقصد بها «كل محرر يعود الإختصاص في تحريره إلى 
الموثق أو العدل أو القاضي أو الموظف العام». 

(133) وقد انخذ المشرع الجنائي نفس الموقف السابق الذي وقفه تجاه الورقة الرسمية إذ يتضح أنه 
لم يعرف المحرر العرفي رغم أنه عنون الفرع الرابع من الباب السادس بعبارة «في تزوير 
الأوراق العرفية...» وأورد ذات الكلمة «المحرر العرفي» في الفصل 358 ق.ج (لاحظ أن 
المشرع المدني حاول تعريف الورقة العرفية في الفصل 423 ظ ل ع)» وبالنسبة لما يهمنا في 
موضوعناء فيمكن القول بأن المقصود بالمحرر العرفي في القانون الجنائي المغربي» هو كل 
محرر لا يعود الإختصاص في تحريره إلى طوائف الأشخاص المذكورين في الفصلين 352 
و353 ق.ج. 
- جاء فى قرار للمجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بأن : «مجرد تصرح الإمضاء 
والمصادقة غليه من الاشلطات المختطة بالطل المحرر القوفي يرق إلى كرجة الملحرر 
الرسمي أو العموميء وبالتالي لا تطبق عليه بتاتا مقتضيات الفصل 354 من القانون الجنائي» 
(قرار المجلس الأعلى عدد 5669 بتاريخ 1983/4/22 مجلة المحاكم المغربية العدد 37 ص 70). 
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أشرنا لذلك سابقا ‏ وهذا ما أكد عليه المشرع في بداية الفصل 351 ق. ج عندما 
عرف ماهية التزوير888, 

والمقصود بالمحرر كل شيء مادي يتضمن كتابة!””) تفيد معنى عند قارئها 
مهما كانت اللغة التي صدرت بها هذه الكتابة» ومهما كانت الطريقة التي أنجزت 
بها بحيث يستوي أن تكون مكتوبة بخط اليد أو الآلة الكاتبة» بالحبر الجافء أو 
بقلم الرصاص. 

ويفور بهذا الصدد تساؤل عن أمر يقع كثيرا في الحياة العملية ومفاده أن 
يقوم شخص بإزالة صورة صاحب ورقة تعريف (أو جواز سفر) ويلصق مكانها 
صورته فيصبح وكأنه صاحب البطاقة الشرعي - التي أنتزعت منه الحيازة إما 
بالضياع أو بالسرقة ‏ فيحمل اسمه وعموما هويته وقد يقوم بأعمال قانونية بهذا . 
الاسم الجديد» فهل الفاعل في هذه الحالة يعتبر مزورا في محرر أم أن الأمر 
خلاف ذلك ؟ 

يتجبينا الدكعرر حومد عبد الوهاب علئ التساؤل السايق278 .فيقول ؛ 
«ويشترط أن يكون هذا التغيبر واقعا في نفس الصك مباشرة» ولذلك فإن من 
يلصق صورته الشمسية مكان صورة صاحب البطاقة الحقيقي لا يكون مزورا لأنه 
تغيير لم يقع في المحرر مباشرة إذ أن المنهم لم يمس البطاقة ولم يدخل على 
مضمونها أي تغيير مادي؛ ومن الممكن إعتباره تزويرا من نوع خاص2*7 ولكنه 
ليس التزوير الجنائي)40*©؛ ويبدو أن ما يراه الدكتور حومد ‏ وغيره كثير من 
الفقهاء في مصر ‏ لا يصدق على القانون المغربي الذي اعتبر من طرق التزوير تغيبر 
(136) الملاحظ أن المشرع المغربي يستعمل مصطلح «الورقة») (الفصل 351 ق. ج) أحيانا وأحيانا 

أخرى مصطلح «المحرر» (الفصل 357)» والمقصود في نظرنا واحد؛ ولو أن مصطلح المحرر 


لفسال عو لزنت علوا اعبار انكل المشوياج قال رسال لشن للها كل لوز الو 
المعروفة؛ إذ لم تعد الكتابة سائدة على الخشب أو وراق الشجر أو على الفلين أو خرق الثوب.' 


(137) وهذا هو الغالب؛ وإن كان ليس هناك ما يمنع من اعتبار نصميم مرسوم على ورقة محررا في 
معنى المواد الزاجرة للتزوير. 

(138) مرجعه السابق الصفحة 422. 

(139) ولعل الدكتور حومد يقصد بذلك أن هذه العملية معاقبة بنص خاص هو الفصل 360 الذي 
يعاقب على تزوير أنواع خاصة من الوثائق الإدارية والشهادات» وهي في كل حال تروير. 

(140) يقصد التزوير الذي يشكل جنحة من الجنح فقط والمعاقب عنه في الفصل 360 وليس يقصد 


المحرر أو الكتابة أو التوقيع» إذ كما هو واضح ولو أن الذي ألصق صورته مكان 
صاحب الصورة الشرعي في بطاقة وطنية أو جواز سفرء لم يقم فعلا بأي إضافة أو 
حذف وبالتالي بأي تحريف للكتابة أو التوقيع؛ إلا أنه غير فعلا المحرر لما نزع 
الصورة الملصقة به واستبدلها بأخرىء فلم يعد والحالة هذه كما كان ابتداء على 
اعتبار أن المحرر ككل يتضمن الكتابة والصورة وكل ما ألصق على هذا المحرر 
من طوابع مثلا بحيث يكون كل تغيير يدخل على عناصر المحرر إلا ويعتبر - 
قانونا ‏ تغيرا له وبالتالي يشكل تزويرال64. 


ونود ختم بحث هذا العنصر الهام من عناصر جريمة التزوير بالإشارة إلى أن 
جملة من الفقه الفرنسي ترى ‏ على الخصوص - بأن التزوير في المحرر لا ينحقق 
إلا إذا كان لهذا الأخير بعض القيمة الإثباتية حيث لا يتأتى ذلك إلا إذا كان قد 
وضع3*" لإثبات واقعة من الوقائع تترتب عنها آثار قانونية» وفي هذا يقول جارو 
«لكي يعاقب محرف الحقيقة يجب أن يحرف واقعة كان الصصك المزور قد أعد 
لإثباتها؛ أعيم ليكون حجة يحتج بها في إثبات اكتساب حق أو حالة مدنية أو صفة 
أو نقلها أو استثباتها لأن الذي يعاقبه القانون ليس تحريف الكتابة بذاتها؛ لأنه 
تحريف لا قيمة له وإنما الذي يعاقب هو الإساءة إلى الثقة التى يوحى بها الصك 
وهي قوته الاثباتية)(043, : 


والشرط السابق مدعم من طرف الفقه الفرنسي ‏ وعلى الخصوص 
جارسون 044 على أساسن المادة 147 من قانون العقوبات هناك التي وردت فيها 
عبارة تفيد ضرورة توافره بالنسبة للتزوير المعنوي» وهذه العبارة نفسها وردث في 
الفصل 145354 من المجموعة الجنائية المغربية. 


(141) ويمكن القياس على الحالة السابقة من يغير التصميم المرفق بترخيص بناء من عدد معين الطوابق 
بتصميم آخر يحتوي على طبقات أكثرء وغني عن البيان أنه في مثال نزع الصورة وإلصاق 
أخرى مكانها في بطاقة وطنية أو جواز سفر- وفي غيرها من الأمثلة المشابهة ‏ تكون تزويرا 
من طرف موظف (أو من في حكمه)» إذا قام به هذا الأخير» أما إن قام به غيره فيعتبر تزويرا 
من شخص غير موظف عام حيث تختلف العقوبة كما هو معلوم. 

(142) أو في الأقل صالحا لهذا الإثبات. 

(143) جارو الجزء الرابع بند 1364 نقلا عن الدكتور حومد م س ص 409. 

(144) بالنسبة للتزوير المعنوي دون التزوير المادي الذي لا يقول بتطلبه إطلاقا. 

(145) «... بإضافة أو حذف أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع التي وضعت تلك 
المحررات لإثباتها أو الإدلاء بها»). 


ومهما قيل دفاعا عن الشرط السابق فى القانون الفرنسي ‏ إعتمادا على 
المادة 147 ع.ف التي يقابلها الفصل 354 ق.ج - فنعتقد بأن استلزامه حتى في 
القانون المغربي غير وارد» لأن المشرع في الفصل 351 ق. ج لما عرف التزوير في 
المحررات (الأوراق) وحدد عناصر هذه الجريمة» لم يضف أي شرط يلزم توافره 
في المحرر الذي ورد لفظه مطلقا وهذا ما يمنع من الإجتهاد لدرجة إضافة شروط 
جديدة لنص قانوني لم يشأ المشر ع إضافتها وقد كان إبان وضعه له يتصوها قطعاء 
هذا من جهة؛ ومن أخرى فإن المشرع المغربي في الفصل 351 ق.ج؛ استلزم 
إمكانية تحقق الضرر عن عملية التزوير» وهذا العنصر يغني عمليا عن اشتراط أي 
شرط آخر في المحررء إذ أن هذا الأخير إذا لم يكن أعد لإثبات واقعة ‏ أو كان 
صالحا في الأقل لذلك ‏ تنرتب عنها آثار قانونية» فما هو الضرر الذي سيتذرع به 
الذي ينسب إليه المحرر لكي يعاقب الفاعل المغير للحقيقة الذي لا يترتب عن 
فعله أي أثر قانوني وبالتالي أي ضرر ؟ 


الميحث الثالث 
إمكانية ترتب الضرر عن تغيير الحقيقة 


إحتدم الجدل ‏ كثيرا ‏ بين الفقه والإجتهاد في فرنسا حول أمر اشتراط 
«حدوث الضرر أو في الأقل إمكانية حصوله) أو عدم اشتراطه في جريمة التزوير» 
حيث انحاز المشرع الجنائي عندنا وكما هو معلوم إلى الإتجاه الأول/246, وذلك 
صراحة كما يتبين من الفصل 351 من المجموعة؛ وهذا ما يجعل المحاكم المغربية 
ملزمة قانونا بالتئبت من أن تغيير الحقيقة الذي قام به الفاعل عملا بإحدى طرق 
التروير لني حضصرها المشرع في الفصول 2 - 353 - 354 ق. ج قد ترتب عنه 
ضررء أو أنه في الإمكان أن يترتب عنه هذا الضرر» وتبين في حكمها الوقائع التي 

تبرز هذا العنصر وإلا تعرض حكمها للنقض. 

(146) وهو ما سار عليه المجلس الأعلى صراحة في قرار 3/259 في 2000/2/2 منشور بمجلة ق م.ع 
عدد 60-59 ص 455 صرح فيه : (إمكانية حدوث الضرر في جرائم تزوير المحررات الرسمية 
والعرفية يكفي لتحميل المسؤولية ومعاقبة الفاعل. ١‏ 
ليس من الضروري للمعاقبة على جرائم التزوير في المحررات حدوث ضرر محقق بل يكفي 
الضرر الإحتمالي». 


0آ1 


ونتعرض فيما يلي إلى ماهية الضرر المقصود في الفصل 351 ق. ج؛ وإلى 
نبو ضيح نطاقه. 

في هذا الصدد يعرف الضرر#0© بأنه كل مساس بحق أو بمصلحة 
لشخص 2*7 مساسا يفوت عليه ربحا أو يكبده خسارة أو يوذيه فى مركزه 
الإجتماعي أو في عاطفته أو شعو رو(1498) ومن خلال التعريف السابق للفعرر يتبين 
أنه نوعان : 

الأول : ماديء ويلحق الأموال والممتلكات؛ وهو الغالب فى جريمة التزوير» 
ونحو ذلك تزوير عقد بيع عقاريء أو الزيادة في المبلغ المحدد لقيمة الشيكء أو 
تزوير عقد هبة؛ أو إصطناع إعتراف بدين» أو سند تنازل عن محل تجاري أو 
سيارة» إلى غير ذلك من حالات التزوير التي يستهدف فيها الفاعل من تغييره 
ظاهر إعمال السند أو المحرر المزور إلى غصب أموال وحقوق الغير» وهو ضرر 
مادي بلا خلاف050. 


الثاني : معنوي» وهو الذي لا يقع على الأموال والممتلكات لفائدة الغير 
أدبيا أو معنويا ونحو ذلك التزوير في رخصة بناء!ة5©» أو شهادة جامعية652 أو 
جواز سفر 22" أو في رسالة» كمن يوقعها باسم كاذب ناسبا فيها جريمة 


للغير 89 ,, . إل 


(147) التعريف أورده الدكتور محمد لبيب شنب في رسالته (المسوؤولية عن الأشياء) جامعة القاهرة 
بند 34 وإذا كنا قد أخذنا بالتعريف المعطى من قبل فقهاء القانون المدنى للضررء فمرد ذلك 
إلى أن فكرة الضرر المقصودة في النصوص الجنائية هي تلك التي تعرف بها في نصوص 
القانون المدنى. 

(148) وهو إما أن يكون طبيعيا أو معنويا من أشخاص القانون العام (الدولة أو الجماعة أو العمالة أو 
الإقليم...) أو من أشخاص القانون الخاص (شركة مساهمة) جمعية...). 

(149) لاحظ أن محكمة النقض الفرنسية تشترط أن يكون المساس قد وقع بحق أو بمصلحة مشروعة 
يحميها القانون (راجع هذا في الأخوين مازو وتانك بند 606). 

(150) راجع الإجتهادات القضائية المهمة التي أوردها عبد الوهاب حومد في موالفه صفحتي 402 و403. 

(151)» (152)؛ (153) إذ في هذه الحالات كلها يقع المساس بالثقة الو اجبة في أجهز هَ الدولة... 

(154) محكمة النقض الفرنسية في 15 فبراير 1917 في حومد ص 405. 
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والضرر سواء كان ماديا أو معنويا يمكن.أن يكون إما : 
أ حالا : وهو الذي يكون قد حصل فعلا. 
ب مستقبلا : وهو الذي لا يكون حالا ولكنه محقق الوقوع مستقبلا. 


ج- محتملا : وهو الذي من الممكن أن يحصل ومن الممكن كذلك أن لا 
يحصلء» وإذا رجعنا إلى القواعد المنظمة لمؤسسة المسؤولية المدنية» نجدها لا 
تسمح بترتيب التعويض إلا عن الضرر الحال أو المستقبل073 أما بالنسبة للضرر 
صور الضرر الثلاث التي أشرنا إليها» وذلك بسبب استعمال المشرع لعبارة 
((تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا...» بدل عبارة «تغييرا يسبب ضررا». 

وبناء على ما سبق فالضرر الذي يصلح عنصرا في جريمة التزوير هو : 

الضرر الحال : وهو ذلك الذي يكون قد حدث بالفعل» ونحو ذلك أن يرسل 
شخص رسالة تنضمن مصارحة بحب» ويضع عليها توقيعا مزورا لامرأة» إلى زوج 
هذه الأخيرة» ففي هذه الحالة وكما هو واضح فإن الضرر حال ومحقق أصاب 
كلا من الزوج والزوجة معنويا. 

الضرر المستقبل : وهو الذي لا يكون حالاء ولكنه محقق الوقوع مستقبلاء 
ونحو ذلك توثيق عدل لوصية باسم مؤسسة خيرية بدون علم ورضاء المنسوبة إليه 
الك أيصية نع خف نفس د طلسملا عط اد 0 
يتأرجح ذلك ؛ يا القتك 55 ا#يكية والعال هذه ع عبر عم ذلك 
ا ةر ا 0 


(155) جاء في الفصل 98 ظ ل ع 
«الضرر في الجرائم 7 ا المرائب من اسار التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات 
الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إضرارا به 
وكذلك ما حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج م هذا الفعل. 
باج يي ا يا 
أو عن تدليسه». 


في محرر باطل بطلانا مطلقا030 إذ يكون من المتوقع بحصول ضترر منه» وذلك 
بأن لا ينتبه المنسوب إليه المحرر الباطل المزور فلا يدفع ‏ هو أو ورثته - ببطلانه 
فيقوم بالتنفيذ الإختياري للإلتزامات الواردة فيه باعتبارها ناشئة عن عقد أو 
راق إرادي سليم من البطلان» فيتضر 09 فعلا من ذلك. 


الميبحث الرايع 
الوكن السستوي 


يتوافر لدى الجاني عند ارتكابه للجريمة القصد الجنائي 059 الذي يتكون ‏ باتفاق 
أغلب الفقّه ‏ من قصد عام» وقصد خاص. 


(156) أو نسبيا. 

بستحي كود :81 .ل لكوتي بنع كو بي بمو يووا اي 
يحتمل حدوث أي ضرر للمزور عليه عند استعمال المحرر المزور» نعم إذا أخذنا بالمعيار 
المجرد في إمكانية حدوث الضرر من عدمه نتيجة للتزوير تكون وجهة النظر السابقة 
صحيحة:؛ ولكن السائد فقها أن «احتمال» حدوث الضرر بفعل التروير «تغيير الحقيقة) فى 
المحرر الباطل (أو القابل للبطلان لأي سبب كان)» لا يعير بمعيار مجرد فقط وإنما بمعيار 
مختلط يأخذ بعين الإعتبار الواقعة وملابساتها من جهة (المعيار الموضوعي) وكذلك شخص 
الذي قد يتضرر من استعمال المحرر الباطل بحيث لا يكون في استطاعته إدراكه. فينخدع به 
وينفذ ما جاء به حيث يحتمل حينئذ أن يلحقه الضرر من ذلك. 
ومع ذلك لا يفوتنا القول بأن القاضي لا يتقيد أثناء فصله في مسألة احتمال تضرر الغير بالتزوير 
أو إنتفاء هذا الإحتمال بأي معيار فقهي» وإنما يستعين بهما فقطء وعليه عند تقريره في الأمر, أن 
يأخذ بعين الإعتبار كل الملابسات التي تحيط بالقضية؛ فله مثلا أن يعتبر بأن تزوير العقد الباطل 
بطلانا مطلقا ‏ ولو أنه لا يننج أي أثْر قانوني عنه ‏ يتضمن احتمالا للإضرار بالغير» ويقول بالعكس 
بالنسبة لتزوير عقد قابل للإبطال» رائده في ذلك ما يمليه عليه ضميره وما تهديه إليه فطنته في ضوء 
ظروف كل قضية وملابساتها على حدة» وقد جاء في حكم لمحكمة النقض الفرنسية بأنه لا يعتبر 
تزويرا في محرر النشاط الذي قام به أحد الجنود الذي اختلق استدعاء (وهو محرر) باسمه للمثول 
أمام المحكمة العسكرية التي تحاكم شخصا غيابياء وقد وضع عليه أي على الإستدعاء - - توقيع 
أحد الرؤساء الذي لا صلاحية قانونية له في توقيع هذا الإستدعاء» على اعقبار أن مثل هذا 
وسيسب د بأي كان (حكم 14 فبراير 1892 النشرة الجنائية 61). 

(158) ولذلك نجد المشرع قد اشترط أ ل يكين التزوير هلا مكميل بشترة يو وبالتسانه رق كاي 
القواعد العامة ؤي هذا الطر ح. إذ التزوير وكما هو مؤكد من النصوص» إما أن يكون جناية 
أو جنحة ومن لالطو ضيه باساحدوم دوما على العمد في القانون المغرب بي أما الجنح فلا 
تصور قيمها تيجة خع لا إذا عانص على ذلك وهو مالم بقع 
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القصد العام : وهو يتوافر ‏ عملا بالمبادئ العامة إذا اتجهت إرادة الفاعل 
إلى تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي أو بنكي أو تجاري بالطرق التي 
والقانونية159) ولذلك فإن القصد الجنائى العام؛ وتبعا ال فرق المعنوي لهذه 
الجريمة» ينتفى إذا : 
بحقيقة الوقائع التي أدت إلى حصول الجريمة؛ ومثل ذلك العدلان اللذان 
يتلقيان تصريحات أو إتفاقات ودون علم منهما بالكذب فيهاء يقومان بتدوينها في 
رسم عدليء ليتضح فيما بعد أنها كانت كاذبة760, ونحو ذلك أيضا أن يورد قاضي 
التحقيق في المحضر إسما محرفا لأحد المشاركين بسبب عدم سماع تلفظه جيدا 
من الظنين آمرا بإلقاء القبض عليه؛ فيتبين فيما بعد أن الذي وقع حبسه إحتياطيا 
تنفيذا لأمر القبض هو غير المقصود في المحضرء حيث لا يعتبر قاضي التحقيق 
مزورا لانعدام القصد العام في جانبه» ومثال ذلك أيضا أن يقوم أحد الورثة خطأ 
بالضرب على صك وصية بخطوط طولية وعرضية وهو يقصد إبطالها بهذا 
التخطيط باعتبارها سندا لدين كان للمورث على الغير الذي وفاه حيث لا يعتبر 
الممخظظ هرو ا وهكداء: 
ب أكره المغير للحقيقة إكراها ماديا كأخذ يد الفاعل بالقوة المادية وبص 
. وم 
محرر بهاء أو معنويا كإمساك سلاح وتصويبه إلى اخر وأمره بتوقيع محرر ينتضمن 
وقائع كاذبة» ففي الحالة الأولى ليس للمكره إرادة بالمرة حتى يوجهها إلى تنفيذ 
وقائع الجريمة؛ وفي الحالة الثانية كانت إرادته معيبة ولا خيار له حتى يوجهها 
الوجهة الصحيحة» وبذلك فلا تروير يمكن أن يسند إليه. 


ج ‏ كان الذي يقوم بإتيان إحدى طرق التزوير في محرر من المحررات لا 
تمييز له ولا إدراك بالمرة كالصبي غير المميز أو المجنون اللذين يغيران كتابة أو 
توقيعا في ورقة. 
(160) يراجع في هذا قرار المجلس الأعلى عدد 364 بتاريخ 25 غشت 1978 مجلة المحاماة العدد 14 
ص 163 وما بعدها. 


القصد الخاص : لا يكفي توجيه إرادة الجاني إلى تغيير الحقيقة ماديا (تنفيذ 
وقائع الجريمة) بل لابد من أن يستهدف تحقيق غاية يكون أضمرها في نفسه. 
وهذا هو القصد الخاصء الذي عبر عنه المشرع 8 الفصل 1 ق.ج ((بسوء 
النية)). 


واضح أن تطلب القصد الخاص فى هذه الجريمة من البداهة بسبب أن 
الفاعل لا يجازف بالقيام بهذا النشاط الخطير دون أن يكون له هدف يتغيا 
الوصول إليه بنشاطه؛ وإلا كان تصرفه مجرد عبث يشكك حتى فى قدراته العقلية. 


وإذا كان تطلب القصد الخاص - إلى جانب القصد العام في هذه الجريمة 
لا سبيل إلى المناقشة فيه كشرط فإن ماهيته قد اختلفت فيه الآراء» فبعض الفقّه!161) 
يربط قيام القصد الجنائي الخاص عند الفاعل (أو سوء النية لديه) بإتجاه نيته عند 
تغييره للحقيقة إلى الإضرار بالغير؛ وهذا يفيد بالمقابل أن حسن نية الفاعل - إتتفاء 
القصد الخاص لديه ‏ يتوافر عندما لا يكون أبدا في نيته عند تغييره للحقيقة 
الإضرار بأحد من الأغيار062. 


(161) شوفو وهيللي الجزء الثاني بند 660. 

(162) برأت محكمة النقض المصرية (حكم 4 دجنبر 1922 مجلة المحاماة السنة 3 ص 160) شخصا 
تزوج امرأة وكتب لها سندا بمهرها وأبرم معها في نفس الوقت عقد بيع لعقاراته كضمان لها 
من أجل سداد المهر المكتوب في السند» وحصل أنه دفع لها المهر نقداء وأخذ منها السند 
مؤشرا عليه بما يفيد حصول وفائه» وفي نفس الوقت طلب منها إرجاع العقارات التي بيعت 
لها صوريا فامتنعت فما كان منه إلا أن زور صكا استرد به عقاراته فقامت الزوجة واشتكته 

. بسبب ذلكء وتوبع بالتزوير الذي برأ منه من طرف محكمة الموضوع التي أقرتها على ذلك 
محكمة النقض» بحجة أن الزوج كان حسن النية حيث لم ولن» ينتج عن فعله أي ضرر. 
- كما برأت محكمة استئناف مصر الفاعل (حكم 18 أكتوبر 1902 مجلة الحقوق السنة 18 
ص 25)) في قضية ملخصها أن محكوما عليه بالسجن طلق زوجته أثناء تنفيذ العقوبة عليه بعد 
أن طلبت ذلك منه شخصيا وتوسط أحد أقربائه لديه بأن يفعل ذلك لها وفعلا كلف هذا الأخير 
بأن يكون وكيله عند تحرير وثيقة الطلاق» إلا أنه عوض أن يذكر صفته تلك أخذ الزوجة إلى 
مكان لا يعرف فيه واتتحل صفة الزوج وتسمى باسمه أمام العدول وأوقع الطلاق على 
الزوجة؛ وتحررت وثيقة الطلاق تبعا لذلك. 
أقامت النيابة العامة دعوى التزوير على هذا الوكيل الذي حكمت المحكمة ببراءته بناء على أنه ((لا 
أهمية لكون المتهم تسمى باسم الزوج زورا فإنه في اصطلاح بسطاء الفلاحين يجوز أن يتتحل 
الأب أو الخال اسم ابنه أو ابن أخته» ويتصف بصفة من صفاته وهذا أمر شائع لا يرى فيه أحد منهم 
مكروها أو محرما ومادامت واقعة الطلاق ثابتة فتغيير الحقيقة حصل بدون قصد سىء). 
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وعش مس وهوس 


وإلى جانب الرأي السابق هناك 063 من يعتبر بأن القصد الخاص يتحقق كلما 
اتجهت نية مغير الحقيقة إلى استعمال المحرر الذي وقع تزويره» ويسند أنصار 
هذا الرأي وجهة نظرهم على كون شرط إمكانية الإضرار بالغير» عند تغيبر 
الحقيقة في محرر وإن كان عنصرا في جريمة التزوير فإنه لا يقتضي أن تنجه نية 
الفاعل إبتداء إلى تحقيق هذا الضرر بالفعل» كمثال من يزور رخصة قصد إنجاز 
بناء» أو شهادة قصد دخول كلية فى جامعة... حيث ‏ وكما هو ظاهر ‏ لا يقصد 
إطلاقا إلحاق الضرر بأحد كان وإن كان الضرر هنا واقع حتما بسبب الإخلال 
بالثقة العامة الواجب صيانتها ‏ وإنما يبغي الإستفادة شخصيا من هذه العملية» ومع 
ذلك فسوء النية عنده متحقق بلا خالاف. 


وبناء على الرأي الذي نناجزه فإن من يزور في محرر بقصد استعماله (إما من 
طرفه كالمستفيد يغير في المبلغ المكتوب في الشيكء أو من طرف الغير 
كالموظف الذي يزور رخصة لطالبها...) يكون قد توافر لديه القصد الجنائي 
الخاص في جريمة التزوير بغض النظر عما إذا كان استعمل المحرر بالفعل أم لم 
يستعمله لسبب أجنبي عنه؛ أما إن هو لم يتوافر لديه هذا القصد فلا يعتبر مزورا. 


وفي إعتقادنا أن الرأي الثاني هو الحري بالإتباع في القانون المغربي لسببين: 

السبب الأول : هو أن المزور ‏ كما قلنا ‏ لا يجازف بالقيام بعملية التروير إلا 
إذا كان يقصد فعلا استعماله لأي غرض»ء سواء كان للإضرار بالغير» أو لاتقاء 
فضيحة» أو إنقاذ عزيز من قبضة أيدي العدالة» أو للإستيلاء على أموال الغير 
بالباطل... إلخ ففي كل هذه الحالات ‏ وما شابهها ‏ أراد المغير للحقيقة إستعمال 
المحرر فيما أراد» قصد إلحاق الضرر بالغير إبتداء أم لم يقصده. والقول بغير هذا 
يجعل من نشاط الفاعل عملا مجانيا لا دافع له (وهذا هو العبث). 


السبب الثاني : وهو أن المشرع المغربي في الفصل 351 ق.ج جعل بالفعل 
من إمكانية إضرار تغيير الحقيقة بالغير عنصرا في هذه الجريمة لازم تحققه» ومع 
ذلك فهو لم يشر أبدا إلى ضرورة أن يقصده الفاعل إبتداء» وإلا كان قد نص على 
ذلك ناف 


(163) الدكتور أحمد الخمليشي م س ص 301. 


القسم الثالث 
الجرائم الماسة بالآداب ظ 


تمهيك : 

الجرائم الماسة بالآداب هي كل الجرائم التي تنافي الأخلاق وقيم المجتمع أ 
العلياء فتشمل جرائم العرض (الفساد والخيانة الزوجية والإغتصاب» والشذوذ ظ 
الجنسي» وهتك العرض...) وما يلحق بها كالتحريض على ممارسة البغاء. 
والإتجار في بغاء الغير» والوساطة فيه» والإخلال العلني بالحياء كالعري المتعمد َ 
والبذاءة في الإشارة أو الأفعال» وتقبيل الرجل لامرأة في الشارع على مرأى العامة؛ ظ 
وكنشر وطبع وتوزيع الرسوم والصور الخليعة التي تثير الغرائز الجدسية... إلخ. 


وبالرجوع لمجموعة القانون الجنائي نجدها قد عاقبت عن إنيان بعض 
الأفعال الماسة بالآداب في الفرعين2 السادس والسابع من الكتاب الثالث من ظ 
مجموعة القانون الجنائي ومن أهم هذه الأفعال نذكر : ظ 

- الإخلال العلني بالحياء (الفصل 483 ق. ج). 

- هتك العرض (الفصلان 484 485 ق. ج). 

- الإغتصاب (الفصل 486 ق. ج). 

- الشذوذ الجنسي (الفصل 489 ق. ج). 

- الفساد (الفصل 490 ق. ج). ظ 

- الخيانة الزوجية (الفصل 491 ق. ج). 


(1) كما وقع تتميمها وتعديلها بالقانون 24.03. 


- إختطاف امرأة متزوجة أو التغرير بها أو نقلها من المكان الذي وضعها 
فيه من لهم ولاية أو إشراف عليها أو عهد إليهم بهاء أو حمل الغير على ذلك 
(الفصل 494 ق. ج) 

- الاخفاء العمد لامرأة متروجة مخطوفة أو مغرر بها أو تهريبها أثناء البحث 
عنها (الفصل 495 ق. ج). 

- الاخفاء العمد لامرأة متزوجة هاربة من سلطة من له الولاية القانونية عليها 
أو تهريبها أثناء البحث عنها (الفصل 496 ق. ج). 

- أعمال التحريضء والمساعدة والوساطة والإتجار في البغاء الذي يتعاطاه 
رن ل 0 
اه ا 0 السابقة أو 
أحد ملحقاتها شخصا أو عدة أشخاص يتعاطون البغاء (الفصلان 501 و501 مكرر). 2 ( 

- القيام علنا بجلب أشخاص ذكرانا أو إناثا تتحريضهم على الدعارة وذلك 
بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى (الفصل 502 ق.. ج). 

- التغاضى عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون 
البغاء فى محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله 
الجمهور (الفصلان 503 و503 مكرر و503 مكرر مرتين). 

كما عاقب بعضها الآخر في القسم السادس من الباب الثاني من قانون 
الصحافة (ظهير 15 وَقَمِير 18958) تنحك عَنوَان ((افي انتهاك حرمة الآاداب العامة» 
وأهم الجرائم التي يتضمنها هذا القسم : 

أ الجريمة المنصوص عليها فى المادة 59 والتي بمقتضاها يعاقب بسجن 
(والمقصود بحبس) بين شهر واحد وسنتين وبغرامة بين ألفين وستمائة ألف فرنك 
كل من : 


(2) أضيف الفصلان معا للمجموعة بالقانون 24.03. 


- أورة أو اسقوردع أصدر أو سعى في الإصدارء أو نقل أو سعى في النقل 
عمدا لنفس الغرض 

- قدم لأنظار العموم بالإلصاق أو العرض على الشاشة. 

- قدم ولو مجانا وغير علني وبأي وجه من الوجوه مباشرة أو بطريقة ملتوية. 

- وزع أو سلم قصد التوزيع كيفما كانت الوسيلة وذلك ما يأتي : 

جميع المطبوعات أو المكتوبات أو الرسوم أو الإعلانات أو المنقوشات أو 
اللوحات الزيتية أو الصور الشمسية أو الأفلام (الكليشيهات) أو الصور الخليعة» 
أو أقوالها أو الشعارات أو جميع التصاوير وكل الأشياء المنافية للآداب والأخلاق. 

ب - الجريمة المنصوص عليها في المادة 660 والتي بمقتضاها تطبق العقوبة 


المقررة ذ والوعد لاا لا ا جا ا ا 
0 خبطيال الى وعدم ادم وعلى كل 03 يلتك الالار لى ما يتيح 


ملحي سرس علي قله وان 
(والمقصود بالحبس) يتراوح بين شهر واحد وسنة وغرامة بين خمسين ألف 
وخمسمائة ألف فرنك كل من 

- إقترح أو قدم أو باع للقاصرين في السادسة عشرة من سنهم النشرات أيا 
كان نوعها وسواء كانت معدة خصيصا للشباب أم لاء والتي فيها خطر عليهم إما 
لصبغتها الإباحية أو لإخلالها بالمروءة وإما للمكانة التي يتخذها الإجرام فيها. 

- عرض هذه النشرات في الطرق العمومية خارج المتاجر أو القيام من 
أجلها بإشهار في نفس المكان. 
مخطط الدراسة : 

سوف نبحث بالنسبة لهذا النوع من الجرائم» جريمتين تتميزان بكونهما من 
أقدم وأخطر الجرائم وهما الإغتصاب والزنا. 
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النص القانوني المعرف بالجريمة : 

جاء في الفصل 486 ق.ج بأن : «الإغتصاب هو مواقعة رجل لامرأة بدون 
رضاها ويعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشر سنوات. 

غير أنه كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة 
أو معاقة أو معروفة بضعف فى قواها العقلية أو حاملاء فإن الجانى يعاقب بالسجن 
من عشر إلى عشرين سنة)9, 

إعتمادا على النص السابق يمكن ملاحظة ما يأتي : 

1 - جناية الإغتصاب» من جنايات ذوي الصفة» حيث يلزم فيها أن يكون 
الفاعل الأصلي ذكرا والمجني عليها أنقى 9 

وإذا كان يترتب على ما سبق أنه من غير المتصور أن تكون الأنثى فاعلة 
أصلية في جريمة الإغتصاب فإنه مع ذلك يمكن تصور مشاركتها في هذه الجريمة 
إذا هي أتت أحد الأفعال الواردة في إحدى الفقرات الأربع من الفصل 129 ق. ج؛ 
لأنه من الممكن أن تحرض امرأة بالوعد أو الوعيد... إلخ رجلا على مواقعة امرأة 
كتقديم مادة منومة للجاني (ف 2/129): أو تساعد عن علم المغتصب في الأعمال 
التحضيرية أو المسهلة لارتكاب الجريمة كأن تستدرج ‏ المشاركة ‏ المجني 
(3) الفقرة الثانية من هذا الفصل وقع تعديلها وتتميمها بالقانون 24.03. 
(4) أما إذا كان الفاعل والمفعول فيه من نفس الجنس فإننا لا نواجه؛ إذذاك جريمة الإغتصاب» وإنما 

نواجه جريمة أخرى تختلف بحسب ما إذا كان الذي يقع عليه الفعل مريدا له وفي هذه الحالة 


نكون بصدد جريمة الشذوذ الجنسي (ف 489 ق.ج)؛ أما إذا كان المفعول فيه غير مريد للفعل 
فإننا نكون بصدد جريمة هتك العرض (ف 485 ق. ج). ْ 
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عليها إلى منزل الجاني (ف 3/129) أو أن تتعود على تقديم ملجأ إلى الجناة الذين 
يمارسون العنف - والإغتصاب يعد عنفا ‏ ضد الأشخاص (ف 4/129). 


2- لم يتحدث المشر ع عن العلاقة التي تربط الذي يقوم بالمواقعة والتي يقع 
عليها هذا الفعل كرها عنها وبدون رضاها حيث الأخذ بظاهر النص قد يؤدي إلى 
الإعتقاد بأن الزوج إذا هو واقع زوجته كرها عنها مثلا يكون مرتكبا لجريمة 
الإغتصاب» وهو أمر إذا أمكن التسليم به في بعض القوانين المقارنة© فإنه بالنسبة 
للقانون المغربي عديم الأثر ولا يمكن مجاراته» ذلك أن الشريعة الإسلامية تبيح 
للزوج التمتع بروجته أنى شاء شريطة عدم التعسف في ذلك؛ وأقصى ما يمكن 
للمرأة التي يواقعها زوجها بدون رضاها وبكيفية متكررة أن تعتبر ذلك تعسفا منه 
في استعمال حقه. ضارا بهاء حيث يخول لها إذ ذاك حق طلب تطليقها منه 
للضرر©. 


بس يسع : 

سوف نبحث أركان جريمة الإغتصابء وبعد ذلك نتعرض لعقابها. 
أولا : أركان جريمة الإغتصاب 

الركن المادي : 

الركن المادي في الإغتصاب لا يتحقق إلا إذا واقع رجل امرأة بغير رضاهاء 
ولتحليل هذا الركن إلى عناصره لزم الكلام في : 

أ عنصر الوقاع من رجل لامرأة. 

ب عنصر انعدام الرضاء لدى المرأة. 


(5) كما هو عليه الأمر في القانون السويدي الذي خول المرأة الحق في الإمتناع عن تلبية رغبة زوجها 
الجنسية وذلك بعدم تمكينه من نفسها إذا هي لم ترد» ويتئرتب على ذلك أن الزوج إذا أجبر 
زوجته كرها على مواقعتها أعتبر مرتكبا لجريمة الإغتصاب !! 

(6) ولا يتحقق الإغتصاب حتى ولو واقع الزوج زوجته المطلقة طلاقا رجعيا بدون رضاهاء إذ أن 
أحكام الشريعة الإسلامية تبقي عصمة الزوجة في هذه الحالة بيد الزوج المطلق طلاقا رجعياء 
لكن إذا كان الطلاق بائنا» أو أصبح كذلكء؛ وأجبر المطلق مع ذلك المطلقة على المواقعة فإنه 
يكون إذ ذاك مغتصبا. 


العنصر الأول : وقاع رجل لامرأة : 


يتحقق الوقاع» من رجل لامرأة» إذا هو أولج الرجل عضوه التناسلي» إن كليا 
وإن جزئياء في فرج المرأة (القبل)» ويكفي هذا الفعل لقيام الجريمة إذا كان ذلك 
بدون رضاهاء ويترتب على ما سبق أن الرجل إذا هو أولج عضوه التناسلي في غير ' 
فرج المرأة (كالدبر أو غيره من الأماكن) أو أولج غير عضوه التناسلي في ذلك 
المكان (كأصبعه أو عضو تذكير اضطناعى» أو غير ذلك مما يمكن تصور إيلاجه 
في فروج النساء من طرف الرجال أو النساء) فإنه لا يشكل ركنا ماديا في 
الإغتصاب المقصود في الفصل 486 ق. ج» وإن كان من الممكن أن يصلح ذلك 
ركنا ماديا في جر يمة أخر ى من الجرائم الماسة بالآداب كالاخلال العلني بالحياء؛ 
أو هتك العرض إذا توافرت شروطهما. 


والمشرع في الفصل 486 ق.ج جرم وقاع الرجل للمرأة بدون رضاها 
حماية لشرف المرأة الجنسي وحرمة له من المساس به» ويترتب على ذلك أن 
المرأة التي تم وقاعها ضد إرادتها لا يشترط فيها أن تكون بكرا كما هو الشائع 
عند العامة حيث لا يتصورون الإغتصاب إلا وهو مقرونا بفض البكارة أو هو فض 
البكارة نفسه ‏ متزوجة أو ثيباء لأن المشرع جرم واقعة الإغنصاب ذاتها حماية 
لعرض الأنثى ‏ كما قلنا ‏ وبغض النظر عن وضعيتها العائلية» إذ في كل الأحوال 
يكون الوقاع كرها بمثابة كارثة سواء على البكر التي ربما يحرمها من الأمل في 
الحصول على زوج مناسب بسبب افتقادها لغشاء البكارة الذي يرى فيه المجتمع 
عنوان العفة والعذرية» أو على المتزوجة التى قد تكون الجريمة سببا في طلاقها من 
زوجعها لعوامل ساني قد تكوان عائدة للزوج أو للرونسة.والعي كان الاتقضاب 
على كل حال سببا فيه» بل يتعدى الأمر ذلك لحد تقرير أن الوقاع بدون رضى 
المرأة التي يكون فسادها معلوما ومشهورا (أي بغيا) مؤديا لقيام جريمة 
الإغتصاب عملا بالأساس الذي اعتمد عليه المشرع في تجريمه لمواقعة المرأة 
بدون رضائها والذي هو وجوب حماية الشرف الجدسي - وبكيفية صارمة ‏ لدى 
الأنثى عموما. 


(7) أبو الفتوح م س ص 167. 
والغالب أن يكيف الفعل في مثل هذه الأحوال بهتك العرض مع العنف (ف 485 ق. ج) 


ع 


"ا بحصيب 


هذا بصفة عامة عن فعل الوقاع الذي يتحقق به الركن المادي في 
الإغتصاب, لكن ما الحكم لو أن الرحل كان بصدد مواقعة أنثى» بدون رضاهاء 
إلا أن تدخل أسباب أجنية عنه أدت إلى الحيلولة دون إنجاز المواقعة» ونمثل 
لذلك بالطبيب الذي يقوم بتخدير امرأة ويهم بمواقعتها فإذا بالباب يفتح عنه فجأة 
فيتوقف عن إتمام فعلته ؟ 

هذا التساؤل يجرنا إلى الكلام عن المحاولة فى الإغتصابء وبهذا الصدد 
يمكن القول بأن الشخص يعتبر طبقا للفصل 114 ق.ج محاولا للجناية أيا كانت 
إذا ابتدأ بالشروع فيها فعلاء أو قام بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكابها 
إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن 
إرادة مرتكبهاء وبتطبيق مقتضيات المادة 114 السابقة على محاولة جناية 
الإغتصاب يمكن القول بأن محاولة الإغتصاب بالبدء فى تنفيذها لا تنصور؛ ذلك 
أن الرجل الذي يبدأ في فعل الوقاع للمرأة بدون رضائها ولو بإدخال أي جرء من 
عضوه التناسلي في فرجها يكون ارتكب الجريمة التامة وسواء أتى شهوته من ذلك 
أم لاء أما المحاولة بإتيان الفاعل لأعمال لا لبس في دلالتها على المقصود منها 
وتهدف مباشرة إلى ارتكاب الجريمة ‏ التى هى الإغتصاب ‏ فمتصورة دوماء كأن 
يدفع رجل بقوادة إلى استدراج الضحية إلى منزله بكيفية إحتيالية وبمجرد ما 
تدخل الدار تقدم لها الخادمة شرابا يحتوي على مخدر ويتم نقلها إلى غرفة النوم 
ويقوم الجاني بخلع ملابسها الداخلية استعدادا لمواقعتها وهي فاقدة للوعى تحت 
تأثير المخدر» فإذا ما تدخل أي سبب أجنبي حال بينه وبين إتمام جريمته فإنه يعد 
محاولاء لأنه أتى أعمالا لا لبس في دلالتها على أن المقصود منها مباشرة» هو 
اغتصاب الضحية©. 


(8) والملاحظ أن المجلس الأعلى يؤكد وبكيفية مستقرة ‏ على ضرورة إبراز محكمة الموضوع 


للوقائع التي تظهر بأن تخلف النتيجة التي هي المواقعة ‏ لا ترجع لإرادة الجاني وإنما لسبب 
أجنبي عنه وهذا ما يؤكده القرار الصادر في 2 غشت 1979 (غير منشور) عدد 21317 الذي جاء 
في حيثية منه : «(حيث أن القرار المطعون فيه قضى على الطاعن بسنة حبسا نافذا... من أجل 
محاولة اغتصاب الضحية... من غير أن يبين أن محاولة هذه الجناية التي شرع في تنفيذها بإزالة 
سراويل المعتدى عليها لاغتصابها لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إراذة 
مرتكبها مما يجعله ناقص التعليل غير مبني على أساس قانوني»). 

(مذكور في موّلف الدكتور الخمليشي ج 2 م س ص 275 هامش 37). 
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وبطبيعة الحال فإن رجوع المحاول عن قصده وعدوله إراديا عن تنفيك 
الجريمة بدون تدخل أي سبب أمحتبي يمنع عته العقاب لتخلف أحد شروط 
المحاولة المتطلب بصريح الفصل 114 ق. ج (إنعدام العدول الإرادي)» ومع ذلك 
تبقى إمكانية معاقبة العادل إراديا عن محاولة الإغتصاب» عن إحدى جرائم 
العرض إذا ما توافرت شروطها كالإخلال العلني بالحياء» أو هتك العرض أو 
محاولته إلى غير ذلك من الجرائم. 


العنصر الثاني . إنعدام الرضاء لدى المرأة : 


إن السبب الذي حمل المشرع الجنائي على التشدد في عقاب الاغتصاب - 
كما أسلفنا ‏ هو ما يشكله هذا الفعل من مساس بالحق المكفول لكل أنثى في 
صيانة شرفها الجنسي» هذا المساس الذي لا يتحقق عمليا ما لم يكن فعل الوقاع 
الذي أتاه الرجل على المرأة قد تم بدون رضاها أما إذا كان ذلك بمحض إرادتها 
فإن الغاية التي قصدها المشرع من تجريم الإغتصاب تكون منتفية وتكيف الواقعة 
إذ ذاك بإحدى رات الزنا على اعقيان أن عغنصر رضنى الثرأة بالمواقعة من علامه 
عو أسان تمييز المشرح لجرائم الزنال” حيك يكن الوقاج خضل تسا يرضى 
الطرفين» عن جريمة الاغتصاب التي ينعدم فيها عنصر الرضى من طرف المجني 
عليها. 


هذا والعبرة قانونا بانعدام الرضى عند المرأة أثناء المواقعة والذي يظهر في 
انتفاء مساهمتها الإرادية في تنفيذ النشاط الإجرامي الذي أتاه الفاعل» أي المواقع؛ 
يلين بالوسائل التي يأتيها الجاني لإعدام الرضى لدى المرأة المغتصبة والتي 
تتعدد بحسب الظروف والأحوال؛ وهكذا يعتبر الجاني مرتكبا لجريمة إغتصاب» 
إذا استعمل الاكراه المادي لإنجاز الفعل كحمل إمرأة مستلقية في مسبح عام على 
سبيل المداعبة وإبعادها عن الجمهور ومواقعتها بين أحد الصخور باستعمال القوة 
أو العنف معهاء والااكراه المعنوي كذلك يصلح سببا معدما لرضاء المرأة عند 
المواقعة ونحو ذلك أن يهدد شخص امرأة بقتل زوجها أو ابنهاء أو إحراق 
تجارتهاه ما لي تمكئه بن نفسهاءر سيك تقعبر غيز بواضية يقعان اوفاخ فقسا 
إنجازه من طرف المكره عليها كما أن مواقعة امرأة فاقدة للإدراك نتيجة خلل 
على أو لكر غير الخفراري يتعمله 'واقعا بدون إرادتها ويتحقق به عنصر انعدام 


الرضا لدى المغتصبة ؛ كما ينتفي الرضا لدى المرأة إذا استعمل الجاني المباغتة في 
وطئه لها بحيث لم يترك لها خياراء ونحو ذلك طبيب الأمراض النسوية الذي 
تمكته المرأة من جهازها التناسلي للكشن عنهه فيفاجتها بإيلاج ذكره في فربنها 
حيث يكون مغتصبا لهاء كما أن الخديعة في المواقعة تنفي الرضا به لدى المرأة 
ونحو ذلك تستر رجحل ونومه في مكان شخص ١‏ اخر» حتى إذا جاءت زوجة هذا 
الأخير» واقعها حيث يعد المواقع ‏ مغتصبا ولو أن المرأة مكنته من نفسها طواعية 
وذلك لأن هذا التمكين منها لم يكن إلا على سبيل غلط في شخصية زوجهاء وفي 
هذا قالت محكمة النقض في مصر بأن الجاني إذا كان قد توصل إلى مواقعة 
المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها بأنه زوجها فإنها 
إن كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة 
(الإغتصاب)©, 


ومادمنا في بحث الوسائل التي يتعلام بها زضاء المرأة ة في المواقة شير إلى 
أن العادة ‏ التي تحولت لق قاعدة أمام محاكمنا الجنائية - هي أن المتهم يسعى 
دائما إلى تبرئة نفسه من تهمة الإغتصاب على الأقل - بالقول على أن الضحية 
ريعي اب اولض تسرلنها العلا نزجاكا يميت كن لاد ليها لكيام 
المحكمة فعلته بجنحة الفساد بدلا من جناية الاغتصاب. 


والحقيقة أن إثبات انعدام الرضاء بالمواقعة من طرف المجني عليها يكون 
صعبا في أغلب الحالات التي تسقط فيها الضحايا من قليلات الخبرة من فتياتنا في 
أيدي بعض الوحوش البشرية المستهترين بالأخلاق الغافلين عن شرع الله» واللذين 
احم راد إغواء البريئات من الجنس اللطيف والعبث بعواطفهن بوعدهن 
بالرواج ” لم اغتصابهن بعد ذلك؛ وإن هم إشة هم إلى القضاء دفعوا دعاواهم 
عنهم بسهولة) بمقولة أنهن كن الراغبات الراضيات بوقاعهن.... وهذا إذا كان 
مما يدعو للأسفء فإنه ينبغي أن يدفع كذلك إلى الجنوح للتشدد في معاملة أمئال . 
هؤلاء المجرمين المحترفين في نشر الرذيلة الذين يموهون عن أفعالهم وقذارتهم 
أمام القضاء» باللجوء لك الإعترافات التي ظاهرها حق»2 وداخلها باطل» فيزيدون 
في تشويه سمعة ضحاياهم برميهم بالفساد بعد أن أفلحوا ذ في إغرائهن والدفع بهن 


(9) مج القواعد ج 2 ص 1224 ق» جلسة 14- 5- 1951 مذكور في أبي الفتوح بند 192. 
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0 | لاطا ا 


إلى التفريط في شرفهن» وتسليم أعراضهن لقمة سائغة لهم تحت تأثير وعد كاذب 
براق بالزواج منهم إلى أن يقضوا منهن وطرهم, يتركونهن وينصرفون إلى غيرهن 
وهكذاء حيث الواجب يقتضي بأن نعتبر فعلهم إذاك إكراها معنويا للأنثى معدما 
لإرادتها ورضاها في الوقاع. 


الركن المعنوي في الإغتصاب : 


الاغتصاب جريمة عمدية ولذلك فالركن المعنوي فيها يتطلب قيام القصد 
الجنائي عند الفاعل؛ وهو يتحقق إذا كان الجاني يعلم أنه يواقع امرأة بغير رضاها 
ودون أن تكون مرتبطة معه بعقد زواج» ويريد فى نفس الوقت الفعل الذي أتاه» 
أي الوقاع بغير رضا الكنسية رعرع هل ذللكناة الذي يواقع امرأة على أساس 
أنها زوجته لوقوعه في غلط ‏ أو جهل ‏ جعله يعتقد بأن التي يواقعها زوجته في 
في مكان زوجته فيجامعها ليلا) فلا يقوم القصد الجنائي لديه ولا يعتبر مرتكبا 
بالتالى لجريمة الاغتصاب أبداء كما لا يتحقق القصد الجنائي في ذات الجريمة إذا 
كان الذي أتى الفعل ‏ الذي هو المواقعة ‏ مجبرا على ذلك بسبب تهديده بالقتل 
من طرف شخص ثالث إن هو لم يواقع المرأة المقصودة من طرف المكره؛ 
والوقاع من باب أولى لا يقوم به القصد الجنائي في الإغتصاب إذا وقع برضى 
الطرف الآخرء وإنما يتحقق به إذ ذاك القصد الجنائي في الفساد أو الخيانة 
الزوجية بحسب الأحوال. 


هذا والعلم برضى الم رأة بالوقا عأ و عدم رضائها به» من الأمور التي تستنتج 
من واقع الحال كصراخ الضحية أو الإستنجاد بالغير» والإشهاد على ذلك من 
طرف الجيرات مثلا» أو وجودها واقعة تحت تأثير مخدر أو منوم بعد إلقاء القبض 
لاا علامات الطل كلى بشت المعتطيةة إلى خبرسلك: تن الرقائع التي تشكل 
قرائن مفيدة جداء يصعب في كثير من الأحيان التسليم برفضها بسهولة بإثبات 
العكس» وإن اعتبرت مبدئيا - بإجماع الفقه ‏ بمثابة قرائن بسيطة» يجوز هدرها 
من طرف المتابع بكافة الطرق. 


ثانيا : عقاب الاغتصاب 

عاقب المشرع جناية الإغتصاب بالسجن المؤقت من 5 سنوات إلى 10 
سنوات (الفصل 486 ق. ج) إلا أنه غلظ من عقاب الجريمة فى الحالات الآتية : 

- الحالات المذكورة فى الفقرة الثانية!9! من الفصل 486 ق. ج» وبمقتضاها 
تشدد عقوبة الفاعل وترفع إلى السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين إذا 
كانت سن المجني عليها تقل عن 18 سنة؛ أو كانت عاجزة أو معاقة أو معروفة 
بضعف فى قواها العقلية أو كانت حاملا. 

- الحالات المنصوص عليها في الفصل 487 والعائدة لصفة الفاعل في 
الجريمة حيث نجد المشرغ شلد العقاب غليه قجعله من غشر سنوات إلى عشرين 
سنة(:) أو من عشرين إلى ثلاثين سنة!2) بحسب الأحوالء إذا كان الفاعل من أصول 
الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عايهاء أو خادما بالأجرة عندها أو عند 
أحد الأشخاص السالف ذكرهم؛ أو كان موظفا دينيا أو رئيسآ دييّاء وكذلك أي 
شخص إستعان في اعتدائه بشخص أو عدة أشخاص و(الفصل 7 ق ٠ج).‏ 

والملاحظ أن صفات الفاعل والتى على أساسها شدد المشرع العقوبة في 
العمثيل: ويذلك فلا يكرت للقاضي شق الزرامة تي غدهها بالثياين علن الصبداتم 
الواردة ١‏ في النص» فهكذا مثلا لا يجور للقاضى أن يشدد العقوبة ف جريمة 
وير إذا كان المغتصب أخا للمغتصبة»؛ ونفس الحكم أيضا بالنسبة للحالة 
التي يكون فيها الفاعل فرعا للمجني عليها ونحو ذلك إغتصاب ابن لأمه حيث لا 
يجوز تشديد العقوبة على الجاني لأن المشرع لم يورد هذه الصفة كظرف مشدد 
للعقوبة في بداية الفصل 487 ق. ج. 

والحقيقة أن المشرع تجاهل اعتبار الحالتين اللتين أشرنا إليهما" من 
(10) كما وقع تعديلها وتتميمها بالقانون 24.03. 
(11) إذا كان سن المجني عليها لا ي قل عن 18 سنة (الفصل 4/487). 


(12) إذا كان سن المجني عليها يقل عن 18 سنة (الفصل 5/487). 
(13) ولكية تنبه إلى ضرورة تشديد الاغتصاب بالنسبة لحالة حمل المغتصبة أو إعاقتها البدنية أو 


العقلية فنص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 486 بالتعديل بالقانون 24.03. 
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الحالات في الواقع ومع ذلك فهذه الندرة لا تعني عدم إمكانية حدوثها واقعيا 
وورودها في العمل» خصوصا وأن التشديد على الأصلء إذا كان هو مقترف 
الجريمة على الفر ع) قد انتبه إليه المشرع رغم ندرة حدوثه في الواقع؛ ولذلك 
نرجو أن يتدارك المشرع النتقص السابق في أي تعديل يلحق نصوص القانون 
الجنائي. 

- الحالة المنصوص عليها في الفصل 488 ق. ج وفيها شدد المشر ع عقوبة 
الفاعل إذا صاحب الإغتصاب فض غشاء بكارة المجنى عليهاء فعاقب الجاني 
بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة؛ إذا كانت سن المجني عليها لا تقل 
عن 18 سنة (ف هوه/)) أما إن كان سنها أقل من 18 سنة فإن العقوبة هي السجن 
الماقت من عشرين إلى ثلاثين سنة (5/488)) هذا إذا كان الفاعل من غير 
الأشخاص ذوي الصفة الوارد تعدادهم في بداية الفصل 487 ق.ج (وهم أصول 
المجنى عليها وذوو السلطة عليها...) أما إن كان من هؤلاء الأشخاص فإن العقوبة 
طبقا للققرة الأخيرة من الفصل 488 تكون هي السجن لمدة 20 سنة إذا كان سن 
المجني عليها لا يقل عن 18 سنة؛ ولمدة 30 سنة إذا كانت سن المجني عليها أقل 
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الفصل الثاني 
الزنا 


لا خلاف في أن الزنا من أشد الأمراض الإجتماعية خبثا» عرف الإنتشار في 
جميع المجتمعات قديمها وحديثهاء ولذلك كانت مختلف التشريعات السماوية 
تسعى من خلال العقاب عليه بعقوبات صارمة القضاء عليه واجتثائه204 وعلى رأس 
هذه التشريعات السماوية نجد الشريعة الإسلامية التي حاربت هذه الظاهرة 
الفتاكة بكيفية فعالة حين عاقبت عن فعل الزنا(ة0) أيا كان جنس مؤتيه ذكرا كان أو 
أنثى» مع اختلاف في العقوبة المرصودة للمحصن وغير المحصن»؛ حيث عقوية 
هذا الأخير» أي البكر؛ وهو الذي لم يطأ زوجا بنكاح» هي جلده مائة جلدة لقوله 
تعالى : «9الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة094 أما عقوبة 
يموت» وذلك لحديث رسول الله كَل : «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». 


ولكونه قد ثبت عنه رجمه يَلَيِْةٌ للغامدية وماعز بن مالك07) وأمره برجم 


(14) الثابت أن الزنا محرم عند اليهود كما جاء في الكتاب المقدس : (إذا زنى رجل مع امرأة قريبه 
فإنه يقتل الزانى والزانية معا... وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها فذلك رذيلة بالئار يحرقونه»؛ كما 
قال موسى عليه السلام : لا تشته امرأة قريبك فمن يزني بامرأة قريبه يستحق الموت» والمعروف 
أن القريب عند اليهود» هو الذي يدين أيضا باليهودية» ولذلك فإن الزنا بامرأة غير يهودية لا يعتبر 
طبقا لما سبق زنا (راجع قدور بن موسى القانون الجنائي والشريعة الإسلامية ص 156). 

(15) مع ملاحظة أن الشريعة الغراء تعتبر كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربطهما رابطة الزوحية 
زناء فيدخل ضمنها إذن جرائم الفساد والخيانة الزوجية والإغتصاب. 

(16) والتغريب مع خلاف بالنسبة للزاني إن كان جنسه مذكرا أو مؤنثا. 

(17) أبو المعاطي حافظ أبو الفتوح المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ص 663) ويشير إلى مراجع عدة 
في الهامشين 1 و2. 

(18) يراجع قدور بن موسى المرجع السابق ص 159. 


والملاحظ أنه على الرغم مما يتخلف عن الزنا من أمراض بدنية واجتماعية 
موثكدة علميا وواقعياء فإن هذا السلوك الرذيل يزداد انتشارا في مجتمعات اليوم 
بكيفية رهيبة» بسبب ترعرع وسيطرة العوامل التي أعطت لهذه الظاهرة الخبيثة 
القوة وأسباب الحياة» ولعل من أهمها تدني الوازع الديني والأخلاقي عند الأفراد» 
وانتشار الغنى المفرط والفقر المدقع في نفس الوقت؛ وسيطرة الأتجاهات 
الفكرية القائمة على مقولة أن من لم تردعه قواعد الأخلاق أو الدين فلن تردعه 
النصوص العقابية مهما تشددت وصرمت» مما استتبع- في نظر أصحاب 
الاتجاهات السابقة ‏ ترك الحرية للأفراد لممارسة حياتهم الجنسية كما يشاؤود؛ 
ويدوت مضايقة وسواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين؛ والغريب أن الحياة 
البهائمية التى تنادي بها الفلسفة القائمة على الإتجاه الفكري السابق وجدت لها 
صدى بكيفية صريحة في توصيات المؤتمر الدولي التاسع للقانون الجنائي 
المنعقد في لاهاي سنة 1964 حين انعقد لدراسة ما يتعلق بالجرائم الماسة بالعائلة 
والأخلاق الجنسية؛ حيث انتهى إلى توصيتين : 


الأولى : تقول بضرورة اعتبار العلاقات الجنسية بين البالغين اللذين ليسوا 
متزوجين غير مشكلة لأية جريمة» أي مباحة؛ وهذا وإن كان يحصر مسألة تجريم 
الزنا بين المتزوجين» فإنه ولاشك يعتبر خطوة مهمة سوف تتبعها خطوات قد 
تؤدي إلى استبعاد جريمة الزنا كليا من نصوص القانون الجنائي في القوانين التي 
تومن بالااتجاه السابق. 


الثانية : وتقول بإباحة السلوك الجنسي الشاذ ‏ أي المثلي ‏ إذا كان بين 

فالبادي من التوصيات الآنفة إذن أن أصحابها ‏ وهم من أغلب الفقهاء 
المشاركين في المؤتمر - أرادوا الرجوع بالبشرية بالاف-من السنين إلى الوراءء 
فيما يتعلق بموضوع تنظيم الممارسة البمصية عيدهسا أبالكا السدوة ال م 
وهذا وإن كان فيه إقرار - بل وتقديس - للحرية الفردية إل أقصى الحدود من 
الناحية النظرية» فهو من الناحية الواقعية والإنسانية إقرار للهمجية والوحشية 


(9) على غرار المجتمعات القديمة التي كانت تبيح البغاء وتدعو إليه كشعوب فينيقيا وأشور وبابل 


وبلاد الفرس (قدور بن موسى م س ص 156). 
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والرذيلة» وتشجيع على إذلال الإنسان والقضاء على كرامته(0قل و تهبيء السبل 


لنقل» بل وتعميم» أخطر الأمراض الفتاكة بصحته والتي أبان العلم الحديث 


إرتباطها بالممارسة الجنسية غير المشروعة وغير الطبيعية10©. 
الزنا في القانون المغربي : 

المشرع الجنائي عندنا جرم الزنا أيا كان موؤتيه؛ أي سواء كان متزوجا أو غير 
متزو ج22 إلا أن الملاحظ هو أن الشخص الذي يقترف فعل الزناء إذا كان 
متزوجا اعتبر مرتكبا لجريمة الخيانة الزوجية (ف 491 ق. ج)» أما إن كان غير 
متزوج فإنه يعتبر مرتكبا لجريمة الفساد (ف 490 ق. ج). 


الميحث الأول 


التسظيم القانوني للجريمة : 

جاء في الفصل 490 ق.ج : «كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط 
بينهما علاقة زوجية تكون جريمة الفساد» ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد 
إلى سنة»). 


وجاء في الفصل 493 ق.ج : «الجرائم المعاقب: عليها في الفصلين 490 
و2491 لا تث تنبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في 
ماله تون أل تاغل الاق انيل سم ب ا 0 عن المتهم أو 
ابيا ليب وريم 


(20) ويكفي أن نلاحظ بأن هذه التوصيات التي قال بها أصحابها في سنة 1964 - والتي قد توحي بأنها 
صادرة عن الشواذ والمنحرفين أخلاقيا وجنسيا نزلت بالإنسان - فيميا اإحى عنن مطلتورئئ 
الحيرانات كالكلاب أو المحمير أو البقر. .. إلخ التي يخلو سلوكها الجنسي من أي انحراف عن 
الطبيعة التي فطرها الله عليها حيث لا يلاحظ ممارسة الجنس بين حيوانين من نفس الجنس. 

(21) كالسيدا (الإيدز) مرض العصر الفتاك. 

(22) وهذا على غرار أحكام التشريع الجنائي إلا حي اسلاف في أتلاب العقاب. 
والملاحظ أن القانون المصري جرم الزنا بالنسبة للمتزوجين» أما إذا كان الزاني غير متزوج» 
فلا يعتبر مرتكبا للجريمة (يراجع في هذا أبو الفتوح م س بند 194). 


من النصين السابقين نرى أن نبحث الجريمة من خلال إلقاء الضوء على 
أركانها وإثباتها كما يلي : 

أولا : أركان جريمة الفساد. 

ثانيا : إثبات جريمة الفساد. 
أولا : أركان الجريمة : 

الركن المادي : 


يتحقق الركن المادي فى الفساد بمواقعة رجل لامرأة دون أن يكونا 
مرتبطين بعلاقة زوجية» وذلك بإدخاله لعضوه التناسلي المذكر في فرج المرأة!ة6 
وهذا يكفي وحده لقيام الركن المادي في هذه الجريمة؛ ولاعبرة بعد ذلك لما إذا 
كان الرجل أو المرأة قد نال شهوته من الجماع المجرم أم أن أحدهما وحده؛ هو 
الذي أروى ظمأ غريزته الجنسية بحصول اللذة الكاملة له دون الطرف الآخرء 
كما أن الاعتياد على المواقعة بين الطرفين غير مطلوب لقيام هذه الجريمة إذ تكفي 
لذلك عملية وطء واحدة. 


وجدير بالتنبيه ونحن بصدد دراسة الركن المادي لهذه الجريمة إلى أن هذا 
الأخير يتسقق"إذا كان الوطء قد حصل من رجل لامرأة دون أن يكونا مرتبطين 
برابطة الزوجية2©40 ولذلك فالفاعل والمفعول فيهاء لا يمكن اعتبارهما هشير 


(23) من قبل أو دبر» وفي هذا يقول الدكتور الخمليشي (م س ص 231)... «وإذا كان مفهوم العلاقة 
الجنسية ينصرف إلى المواقعة الطبيعية بين الرجل والمرأة» إلا أنه يبدو بشكل أوسع أنه يشمل 
كذلك إتيان المرأة من خلفء لأن القانون الجنائي عندما عاقب على الشذوذ الجنسي (ف 489) 
اقنصر فيه على الحالة التي يكون فيها بين شخصين من جنس واحد أو بين رجلين أو امرأتين» 
وفي كل خال فإن التفسير السابق جد تبزيره في أن العلة. من التعجريم قائمة وتكمن في إباحة 
المرأة جسدها ليوتى من أي مكان؛ وفي رجل استحل الحرمات وتمتع في غير الحلال» حيث 
والحالة هذه يستوي أن يكون الوطء من قبل أو دبر. 

(24) جاء في قرار للمجاس الأعلى في 16 فبراير 1978 «الما أبرزت السخكمة أن المتهم لم يكن متزوجا 
وقت فتيح المتابعة ضده وأنه كان قد طلق زوجته فإن إدانته والحالة هذه بجريمة الفساد تكون 
مطابقة للقانون» (الحكم منشور بمجلة المحاماة العدد 20 ص 131). 
وراجع قرارا آنخر لنفس المجلس عدد 1039 يتاريخ 24 يونيه 1982 مجلة المحاكم المغربية عدد 
24 ص 77. 


لجريمة الفساد إذا كان الوطء قد حصل أثناء فترة العدة من طلاق رجعى 25 حيث 
يعتبر الوقاع إذذاك بمثابة استرجاع الرجل للمرأة المطلقة إلى عصمته كما أن 
العبرة في قيام الركن المادي في هذه الجريمة هى بانتفاء وجود علاقة الزوجية بين 
الرجل والمرأة» وليس باستيفاء الشكل الذي تتطلبه مدونة الأسرة لانعقاد الزواج 
من مدونة الأسرة) وإفراغ عقد الزواج في صك مكتوب (م 16 من المدونة)؛ ذلك 
أن المشرع نفسه قد أباح في الفقرة الثانية من ذات المادة من المدونة للقاضي - 
وإن بكيفية إستثنائية سماع دعوى الزوجية واعتماد البينة الشرعية في إثباتها دون 
اتباع الشكل الذي تطلبه المشرع في إثبات الزواج؛ وهذا معناه أن للمتابعين 
بجريمة الفساد» قانوناء إثبات قيام علاقة الزوجية بينهما بكافة وسائل الإثبات 
الجائزة طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؛ التي لا تعتبر أحكامها الشكليات 
المنصوص عليها مي المدونة ركنا في الرراج. 

الركن المعبوي 

يلزم توافر القصد الجنائي في جريمة الفساد على اعتبار أنها جريمة عمدية» 
الآخر وزيادة على علمه اليقيني بالواقعة السابقة يلزم أن يكون مريدا ارتكاب 
الفاحشة» بقصد إشباع رغبته الجنسية ‏ أو لأي غرض آخر_عن طريق الحرام, فإذا 
تحقق القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة في الحدود السابقة قام الركن 
(25) يراجع قرار المجلس الأعلى عدد 7471 بتاريخ 2 أكتوبر 1984 مجلة القضاء والقانون عددي 135- 

6 ص 225. 
سا لع ال ا ال و ا ل 

أما المشاركة في الجريمة افمقضورة وتعاقبة طبقا للألتكام العانة المقررة : في الفصل 129 ق. ج. 
ع لير لكر أن التتاب على ديه الوشل انك لوق مص سارك ال ري 

إمكانية متابعة أحدهما دون الآخرء وفي هذا يقول المجلس الأعلى «الفساد علاقة جنسية بين 

رجل وامرأة لا تربطهما علاقة زواج وأن عدم متابعة الشريك لا يجعل جريمة الفساد غير قائمة. - 
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5 تغليظ العقوبة عليهماء أما إذا انتفى القصد الجنائي لغلط أو جهل في واقعة 
وجود رابطة الروجية» أو اك لق الإرادة 5 ارتكاب الفعل المجرم رغم 
العلم بإنتفاء الرابطة الزوجية بين الطرفين؛ فإن جريمة الفساد؛ أو أية جريمة أخرى 
لا تقوم بالنسبة للذي انتفى قصده الجنائي. ا 

ثانيا : إثبات جريمة الفساد : 

خرج المشرع عن المبدأ المقرر في الإثبات في الميدان الجنائي المنصوص عليه في 
المادة 286 مسطرة جنائية9©, والقائم أساسا على حرية القاضي الجنائي في تكوين قناعته 
من أي دليل يطمكن إليه ليلزمه في الفصل 493 ق. ج عند إثبات جريمة الفساد بأدلة محددة 
مسقا0) مفروضة عليه لا يجوز له أن يكون إعتقاده من غيرهال© وهذه الأدلة هي : 


- يكفي لقيام جريمة الفساد وجود الشخص الآخر الذي مورس معه العمل الجدسي ولو لم تقع 
متابعته» فتكون المحكمة على صواب حين قضت بمعاقبة الطاعن وحده من أجل جريمة الفساد 
نظرا لعدم متابعة شريكه في الجريمة) (قرار عدد 8 فى 8 مارس 1979 المحاماة عدد 20 ص 140). 

(27) كما لو كيف الفعل خيانة زوجية أو اغتصابا أو هتك عرض. 

(28) بالنسبة للرجل الذي قد يكره على مواقعة أنثى ضد إرادته فيكون الفعل حينئذ هتكا لعرضه من 
قبل المرأة التي أكرهته على ذلك؛ أما إذا كان هو الذي أكره المرأة على الوقاع فإنه يكون 
ارتكب جريمة الإغتصاب. 

(29) ونص المادة هو : «يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من ومتائل الإثبّات ماعذا الأحوال التي 
يقضي القانون فيها بخلاف ذلك؛ ويحكم القاضي حسب اتقتناعه الصميم» ويجب أن يتضمن 

المقرر ما يبرر اقتنا القاضي وفقا للبند 8 من المادة 365 الا نية بعده. 
إذا رأت المحكمة أن الإثبات غير قائم صرحت بعدم إدانة المتهم وحكمت ببراءته». 

(30) جاء في قرار للمجلس الأعلى : الا يكفي في إثبات الجريمة المعاقب عليها في الفصل 491 3:ج 
أن تقول المحكمة بأنها اقتنعت بثبوت الجريمة بل لابد أن تبني حكمها على أحد دلائل 
الإثبات المنصوص عليها في الفصل 493 من نفس القانون») (حكم عدد 229 صادر في 8 يناير 
0 مجلة القضاء والقانون عدد 110-109 ص 490). 
وجاء في قرار آخر لنفس المجلس : «لما كان لا ينتج لا من الحكم الإبتدائي ولا من القرار 
المطعوث فيه؛ ولآ من سائر أوراق الملف أن هناك وسيلة من وسائل إثبات الخيانة الزوجية على 
النحو المحدد قانونا فإن المحكمة التي أدانت الطاعنة من أجل هذه الجريمة لم تجعل لما 
قضت به أساسا صحيحا من القانون وعرضت بذلك قرارها للنقض) (القرار الصادر في 14 يناير 
2 مجلة قضاء المجلس الأغلى عدد 2 ض 0130 . : 

61 الملاحظ أن القانون الجنائى لسنئة 1953 لم يكن يشترط دليلا محددا لاثبات الزناء ومعنى ذلك 
أن إثبات يه وقتذاك بقي خاضعا للقواعد العامة» وتطبيقا لذلك جاء في حكم صادر من 
المجلس ١‏ فى 27 نوفمبر 1961 : (إن استنتاج ثبوت الجريمة من القرائن الثابتة ير 
ل بسكي لا رن لسلس الأعلى علبها فى الل ظ 
وعليه إذا ثبت أمام المحكمة وجود امرأة محصنة مع رجل غير زوجها في غرفة فندق واستتتجت 
المحكمة من هذه الوقائع الثابتة ارتكاب المتهم جنحة المشاركة في زنا المحصنات فإِن تقديرها لا 
يخضع لرقابة المجلس الأعلى») (قرار عدد 123 مجلة القضاء والقانون عدد 53-52 ص 99). 
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1 المحضر المحرر من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس 
بالجريمة2©, : 


3- الإعتراف القضائي. 


وإذا نحن الآن تركنا أمر دراسة كل دليل من أدلة الإثبات الثلاثة التي تنبت 
بها جريمة الفساد ‏ والخيانة الزوجية ‏ على حدة» على اعتبار أنه يشكل موضوعا 
من مواضيع المسطرة الجنائية © فيمكن التساؤل عن السبب الذي جعل المشرع 


(32) ولذلك فإن : (محاضر الشرطة القضائية التي يوثق بمضمونها ما لم يثبت ما يخالفها (المادة 
1 ق ج) هي تلك المحاضر التي يثبت فيها محرروها ما شاهدوه وما يعاينوه؛ أما المحاضر 
المتضمنة لاعتراف الشخص بالفساد أو بالخيانة الزوجية والموقع عليها من طرف صاحب هذا 
الإعتراف فهي وإن كانت تنزل بمنزلة الاعتراف الذي تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن 
المتهم فإن ذلك منوط باقتناع المحكمة بفحوى الإعتراف فتبقى تلك المحاضر خاضعة 
للسلطة التقديرية لقضاء الموضوع». 
(قرار عدد 1573 في 28 دجنبر 1980 قضاء المجلس الأعلى عدد 27 ص 199). 
- ايتعرض للنقض الحكم الذي اعتمدت فيه المحكمة بالإدانة من أجل المشاركة في الخيانة 
الزوجية على القول «بأن محضر الشرطة يفيد أن المتهمين كانا في خلوة تامة والحال أن محضر 
الضابطة القضائية لم يشر بتاتا إلى معاينة المتهمين وهما في حالة تلبس بالجريمة بمفهوم الفصل 
8 ق.م. ج) (قرار رقم 663 في 12 أبريل 1979: قضاء المجلس الأعلى عدد 29 ص 184). 
- «إن المحضر الذي يعتد به لإثبات الجريمة هو المحضر الذي يحرره أحد ضباط الشرطة 
القضائية في حالة التابس (م 493 ق ج) لا المحضر المرتكز على شهادة الشهود اللذين (صرحوا 
بأن المتهمين وجدا مختليين في الدالية بقرب منزل والد المتهمة» (قرار عدد 428 في 12 مارس 
0 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 15 ص 66). 7 

(33) مع ملاحظة أن توقيع المتهم على المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية يعتبر بمثابة 
الإعتراف الذي تضمنته مكاتيب أوراق صادرة عن المتهم دون اشتراط التلبس ولهذا يتعرض 
للنقض الحكم الذي قضى ببراءة المتهم مما نسب إليه من المشاركة في الخيانة الزوجية لعلة أن 
اعترافه المسجل في المحضر السابق لا يعتبر حجة ضده إذ أن الإعتراف المنصوص عليه في 
الفصل 493 يشترط أن يكون في حالة تلبس (قرار المجلس الأعلى عدد 140 صادر في 9 دجنبر 
9 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 15 ص 54) : ويراجع قرارا لنفس المجلس بتاريخ 
8 مجلة المحاكم المغربية عدد 49 ص 85. 

(34) ويكفي الرجوع في شأنها إلى المؤلفات العامة في فقه المسطرة الجنائية وعلى 
الخصوص مؤلفات كل من الأسائذة الاإودريسي العلمي ١‏ شييد »وأحمد الخمليشي» وَأبوّ 
المعاطي حافظ أبو الفتوح. 


يقرر حصر أدلة إثبات جريمة الفساد ‏ والخيانة الزوجية ‏ في الأدلة الثلاث السابقة 
فقا دون غيرها من الوسائل وخصوصا الشهادة5©. 


قد يتبادر إلى الذهن إبتداء أن المشرع قد تحرى التشدد في إثبات هاتين 
الجريمتين بالوسائل الآنفة دون غيرهاء لما في هذه الجرائم من مساس خطير 
بكيان المجتمع؛ وبالأسرة8©؛ لكن يمكن الرد على هذه المقولة» بأن الشريعة 
الاسلامية بدورها قد إحتاطت كثيراء حتى لا يرمي الئاس بالزناء فاشترطت لرئبات 
هذا الأخير شروطا قاسية جدا حين حصرت هذه الوسائل في الإقرار مع السماح 
بالرجوع فيه أو شهادة أربعة شهود في حصول واقعة الزنا أمام أعينهم فلم لم 
يأخذ المشرع المغربي على غرار الشريعة ‏ والحالة هذه بالشهادة كدليل إنبات 
في هذه الجريمة ؟ قد يقال بأن الشاهد قد يكون كاذبا في شهادته» لذلك منع 
المشرع الإثبات عن هذا الطريق67 ولكن يرد أيضا على هذا القول بأن المحضر 


(5م مع ملاحظة أن الوسائل الفلاث التي فرض المشرع إثبات جريمة الفساد والخيانة الزوجية بها ١‏ 
يعني أن الإدلاء بإحداهن أو كلهن يشكل حجة قاطعة على ثبوت الجريمة» بل إنها من م . 
صمحتها وقوتها في الإئبات تخضع كأي دليل لتقدير المحكمة؛ (مثلا راجع المادة 1 مسطرة 
جنائية بالنسبة للمحاضر التي يحررها ضابط الشرطة القضائية). 

(36) كما يرى الإجتهاد القضائي» وهذا ما نستفيده من حيثية قرار صادر عن المجلس الأعلى جاء فيها 
«رحيث أن المشرع حرصا منه على كيان المجتمع وحفظا لكيان الأسرة قرر بأن الخيانة 
الزوجية.لا يمكن إثباتها إلا بإحدى الوسائل التي أفرد لها في القانون فصلا خاصا وهو الفصل 
3 المستدل بهن وبهاآن الحكم المطعون فية رأى. بأن مجرد الإعتراف لد الشرطة بالفساد 
لا يمكن الإعتماد عليه لكونه لم يحرر أثناء التلبس كما يشترط ذلك الفصل المذكور ولذلك 
قضى ببراءة المتهم؛ يكون طبق القانون تطبيقا سليما» إقرار صادر بتاريخ 29 يوليوز 1972 
مذكور في الخمليشي م س ص 241 - 242). 1 

89 وهذا ما عل الدكتور الخمليشي (م ينج نص هود - 268) يري بأن تخصر وسائل الإثبات في 
الحدود السابقة بالنسبة لجريمة الخيانة الزويحية ‏ التي تسري كذلك على جريمة الفساد - يرجع 
إلى أن غالبية لجنة صياغة القانون الجنائي المغربي التي وضعت الفصل 493 كانت من الأجانب 
فرنسيين ‏ وبما أن الخيانة الزوجية في القانون الفرنسي تشكل سببا من أسباب طلب التطليق 
(المادة 232 مدني فرنسي تقضي بأن إدانة أي من الزوجين في إحدى الجرائم الأخلاقية أو 
الشائنة تشكل بالنسبة للزوج الآخر سببا من الأسباب المخولة للتطليق» يراجع نص المادة 
والتعليق عليها في مؤلفنا حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني)» فيكون من السهل على 
الروج والحالة هذه إذا كان يريد الخلاص من زوجته تلفيق ئهمة الخيانة لها عن طريق شهوم 
زور يشهدون أمام المحكمة بواقعة خياتتها» لكن وكما يلاحظ الدكتور الخمليشي» بحقء إذا 
كانت دواعي التضبيق في إثبات هذه الجريمة يبرر حصر هذه الوسائل في القانون الفرنسي في 
الأدلة الثلاثة السابقة» فإن اقتفاء القانون المغربي لنفس النهج المتبع عند نظيره الفرنسي يبدو - 


يقرر حصر أدلة إثبات جريمة الفساد ‏ والخيانة الزوجية ‏ في الأدلة الثلاث السابقة 
فقا دون غيرها من الوسائل وخصوصا الشهادة93©. 


قد يتبادر إلى الذهن إبتداء أن المشرع قد تحرى التشدد في إثبات هاتين 
الجريمتين بالوسائل الآنفة دون غيرهاء لما في هذه الجرائم من مساس خطير 
بكيان المجتمع» وبالأسرة68, لكن يمكن الرد على هذه المقولة» بأن الشريعة 
الاسلامية بدورها قد إحتاطت كيرا حتى لا يرم الئاس بالزتاء فاشترطت ريات 
هذا الأخير شروطا قاسية جدا حين حصرت هذه الوسائل في الإقرار - مع السماح 
بالرجوع فيه أو شهادة أربعة شهود في حصول واقعة الزنا أمام أعينهم» فلم لم 
يأخذ المشرع المغربي ‏ على غرار الشريعة ‏ والحالة هذه بالشهاذة كدليل إثبات 
في هذه الجريمة ؟ قد يقال بأن الشاهد قد يكون كاذبا في شهادته» لذلك منع 
المشرع الإثبات عن هذا الطريق© ولكن يرد أيضا على هذا القول بأن المحضر 


(35) مع ملاحظة أن الوسائل الثلاث التي فرض المشرع إبات جريمة الفساد والخيانة الزوجية بها ١‏ 
يعنى أن الإدلاء بإحداهن أو كلهن يشكل حجة قاطعة على ثبوت الجريمة» بل إنها من حي 
صحتها وقوتها في الإثبات تخضع كأي دليل لتقدير المحكمة: (مثلا راجع المادة 1 مسطرة 
جنائية بالنسبة للمحاضر التى يحررها ضابط الشرطة القضائية). 

(66) كما يرى الاجتهاد القضائي؛ وهذا ما نستفيده من حيثية قرار صادر عن المجلس الأعلى جاء فيها 
وحيث أن المشرع حرصا منه على كيان المجتمع وحفظا لكيان الأسرة قرر بأن الخيانة 
الزوجية.لا يمكن إثبائها إلا بإحدى الوسائل التي أفرد لها في القانون فصلا خاصا وهو الفصل 
ووه المسكذل بهن ويناآن الحكم السطعؤق قية رأى يأق مجره الإعتراف لد الشرطة بالفساد 
لا يمكن الإعتماد عليه لكونه لم يحرر أثناء التلبس كما يشترط ذلك الفصل المذكور ولذلك 
قضى ببراءة المتهم» يكون طبق القانون تطبيقا سليما» (قرار صادر بتاريخ 29 يوليوز 1972 
مذكور في الخمليشي م س ص 242-241). 

(37) وهذا ما جعل الدكتور الخمليشي (م س ج 2 ص 264 265) يرى بأن حصر وسائل اللاثبات في 
الحدود السابقة بالنسبة لجريمة الخيانة الزوحية ‏ التي تسري كذلك على جريمة الفساد - يرجع 
إلى أن غالبية لجنة صياغة القانون الجنائي المغربي التي وضعت الفصل 493 كانت من الأجانب 
. فونسيين ‏ وبما أن الخيانة الزوجية في القانون الفرنسي تشكل سببا من أسباب طلب التطليق 
(المادة 232 مدني فرنسي تقضي بأن إدانة أي من الزوجين في إحدى الجرائم الأخلاقية أو 
الشائنة تشكل بالنسبة للزوج الاخراسبباامن الأسباف المخولة للتطليق» يراجع نص المادة 
والتعليق عليها في ملفنا حنجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني)» فيكون من السهل على 
لوج والحالة هذه إذا كان بريد الخلاص من زربعته تلفيق تهمة الخيانة لها عن طريق' شوو 
زور يشهدون أمام المحكمة بواقعة خيانتهاء لكن وكما يلاحظ الدكتور الخمليشي» بحقء إذا 
كانت دواعي التضييق في إثبات هذه الجريمة يبرر حصر هذه الوسائل في القانون الفرنسي في 
الأدلة الغلائة السابقة» فإن اقتفاء القانون المغربي لنفس النهج المتبع عند نظيره الفرنسي يبدو - 


الذي يحرره ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس على الزناء هو بدوره صورة 
من صور الشهادة والمعاينة» وقد يكون هذا الضابط كاذبا فيها» خصوصا وأن 
علاج مساوئ إحتمال كذب الشهادة ممكنة دوما بأن يشترط المشر ع الوضعي 
في الاثبات بشهادة الشهود أن يكونوا أربعة أفراد على غرار اإثبات المطلب ل 
الشريعة حيث لا يتصور - أو في الأقل يصعب - إتفاق أربعة أشخاص على الكذب 


الميحث الثاني 
القيافة زوجي 


0 


في الفصل 491 قا .:. لاتعاقيبا والحوين انون سحة إل ساقي عل 
لوحن ايرتكب جرم ل لوو ووز اماي مل 


غرانيفى قاب أحد ردس ليع ااي المملكة» فإنه يمكن 
للنيابة العامة أن 3 تقوم تلقائيا بمتابعة الزوج الآخر الذي يتعاطى الخيانة الزوجية 
بصفة ظاهرة)(38, 


من خلال النص أعلاه نرى أن نبحث : 


ي- غير مبرر» بسبب أن ن أسباب الطلاق غير محصورة قانونا عندنا مما ينتفي معه نهائيا الخوف من 
محاولة الزوج ‏ على الخصوص 210111111011008 
توقبع الطلاق على زوجته في كل وقت ولأي سبب إذ الغالب أن العصمة بيده؛ هذا من جهة 
ومن جهة أخرىء؛ فالذي يعرف عن قرب خصوصيات المجتمع المغربي - وأعضاء اللجنة ربما 
كانوا جاهلين لها - يجد أن الزوج» وخصوصا المسلمء » إذا ثبت لديه زنا زوجته» فهو - إن لم 
يقتلها - - لا يبوح بذلك للغير فبالأحرى للمحكمة قصد توقيع الطلاق عليها - وإن كان نظريا ليس 
هناك مانع قانوني يمنعه من التصريح بذلك أمامها بقصد طلب التعويض لما في ذلك من تلويث 
ارات حبار بين لقان 

(38) المملاحظ أن هذه الفقرة تعدلت بمقتضى القانون 24.03 لتنحرر النيابة العامة من تطلب الشكوى 
اللازمة للمتابعة حتى بالنسبة للزوج الذي يتعاطى الزنا وزوجته غائبة خارج ج الوطن» إلا أن هذا 
التعديل لم يحدد المقصود بتعاطي الخيانة الزوجية بصفة ظاهرة !! 
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أولا : أركان الخيانة الزوجية. 
ثانيا : قيود المتابعة فى الخيانة الزروجية9©. 
أولا : أركان الخيانة الزوجية : 


إن الفعل الذي يشكل الفساد هو نفسه الذي يشكل الخيانة الزوجية» وكل 
ما في الأمر أن الفاعلين في جريمة الفساد يكونان غير متزوجينء أما في الخيانة 
الزوجية فيلزم أن يكونا معا أو أحدهما على الأقل متزوجاء ومن ثم يتضح أن 
أركان الخيانة الزوجية هى نفسها أركان الفسادء والفرق الجوهري بينهما يظهر 
في تطلب صفة الزوجية» في الجريمة الأولى وعدم تطلبها في الثانية» ولذلك 
نقوم بالإحالة على ما سبق أن قلناه في أركان جريمة الفساد فيما يتعلق بفعل الوطء 
(الركن المادي) والقصد الجنائى (الركن المعنوي)» ونتعرض الآن بالإشارة إلى 
بعض الخصوصيات التي يثيرها شرط تطلب صفة الزوجية في أطراف العلاقة في 
هذه الجريمة من خلال الملاحظات التالية : 

الملاحظة الأولى : إن صياغة نص الفصل 491 ق.ج تفيد بأن المشرع قد 
عاقب المتزوج المرتكب للزنا بعقوبة مشددة عن عقوبة جريمة الفساد» ولذلك 
فإن كان الطرفان معا متزوجين فإنهما سيعاقبان طبقا للفصل 491 ق.ج بعقوبة 
الخيانة الزوجية؛ ولكن إذا كان أحد الأطراف ‏ وهو فاعل ‏ غير متزوج فهل يعتبر 
مرتكبا لجريمة الخيانة الزوجية ويعاقب بالعقوبة المقررة لها أم يعتبر مرتكبا 
لجريمة الفساد ويعاقب بعقوبة هذه الأخيرة فقط ؟420. 


(39) أما طرق إثبات جريمة الخيانة الزوجية فإنها هي نفس الطرق التي تثبت بها جريمة الفساد (ف 


3 ق . ج). 

(40) جاء في قار المجلس الأعلى ما يأتي : «لا مجال لتكييف الأفعال المرتكبة من طرف الطاعن 
بجريمة الفساد المنصوص عليها في الفصل 490 ق ج إذا كان الثابت من مستندات الملف 
والقرار المطعون فيه, أن المتهم كان متزوجا حالة وجوده متلبسا بجريمة الفساد, وأنه لازالت 
تربطه علاقة الزوجية بزوجته» وكان القرار المطعون فيه لم يفد أن زوجة العارض قد تقدمت 
ضده بشكاية» بجنحة الخيانة الزوجية حسب مقتضيات الفصل 491 من القانون المذكور» 
(قرار عدد 1039 بتاريخ 24 فبراير 1982 مجلة المحاكم المغربية عدد 24 ص 7). 

(41) نشير إلى أن هذا الإشكال غير مطروح في التشريع الجنائي الإسلامي, ذلك أنه إذا كان أطراف 
الجريمة محصنين معا فعقوبتهما الرجم بالأحجار حتى الموتء أما غير المحصن منهما فتطبق 
في حقه عقوبة الجلد (راجع في ذلك أحمد فتحي بهنسي المدخل لدراسة الفقه الجئائي 
الإسلامي ص 56). 


إن النصوص المنظمة لجريمة الخيانة الزوجية لم تتعرض للحل عندما يكون 
أحد الطرفين في العلاقة الجنسية غير المشروعة متزوجا ومشاركه غير متزوج؛ 
ولا يبقى مناص من الرجوع للقواعد العامة في القانون الجنائى للإهتداء إلى الحل» 
وفي هذا الصدد يلاحظ بأن صفة الزوجية من جهة تشكل ظرفا ماديا فى الجريمة 
عقابهاء وفي نفس الوقت تشكل ذات الصفة» ظرفا شخصيا مشددا للعقوبة ترتبط 
بشخص الفاعل» لأن توافر هذه الصفة هى التى تكيف معها العلاقة الجنسية بأنها 
خيانة زوجية وليست فسادا من جهة أخرى» ولذلك فهذه الصفة تنتهى أخيرا إلى 
أن تصبح ظرفا مختلطا عينيا وشخصيا في نفس الوقتء ومن المعلوم أن القضاء!ة4) 
سار على اعتبار الظروف المختلطة كالظروف العينية من حيث أثرها على 
المتزوج» أو مشاركة الزوج غير المتزوجة يعتبر مشاركاك»؛ فى جنحة الخيانة 
وليس في جنحة الفساد» عملا بالفصل 2/130 ق.ج الذي يقول : «ولا توثر 
الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف أو إعفاء من العقوبة إلا 
أما الظروف العينية | لمتعلقة بالجريمة والتي تغلظ العقوبة أو تخفضها فإنها تنتج 
مفعولها بالنسبة لجميع المساهمين أو المشاركين في الجريمة ولو كانوا يجهلونها3©. 
42) يلاحظ أن المشرع استعمل مصطلح «المشارك» في الفصل 492 وهو يقصد المساهم في 
الجريمة (أي الآخر في العلاقة الجنسية غير المشروعة) حينما قرر بأن مشارك الزوجة ولا 
مشاركة الزوج لا يستفيد مطلقا من تنازل المشتكي (الزوج أو الزوجة)؛ وليس المشارك 
بالمفهوم الوارد في المادة 129 ق.ج. 
(43) والمقصود القضاء الفرنسي» يراجع في نفس الموضوع د. أحمد الخمليشي القسم العام ص 208 هامش 89. 
(44) مساهمين في الجريمة (بناء على الهامش ما قبل السابق). 
' (45) يبدو أن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) اشترط علم المشارك غير المتزوج؛ بيكون 
المساهمين والمشاركين سواء علموا بها أم لم يعلموا» وتستفاد الملاحظة السابقة من حيئية فى 
قرار للمجلس الأعلى (بتاريخ 1967/11/12» قرار رقم 61 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 
3 ص 129) جاء فيها : «(حيث إن الثابت من تنصيصات الحكم المطعون فيه أن الطاعن ضبط 


في حالة التلبس بالإتصال الجنسي مع المرأة (ح) مع علمه بأنها متزوجة» وأن هذا الفعل يكون 
جنحة الخيانة الزوجية بالنسبة للمرأة المذكورة» ويكون مشاركة فى الجنحة المشار إليها 
بالنسبة للطاعن». ١‏ - 


الملاحظة الثانية : إن إثبات الخيانة الزوجية يتم بالوسائل الثلاث التي ثثبت بها 
جريمة الفساد بصريح الفصل 493 ق.ج. ومفاد ذلك أنها كهذه الأخيرة لا يجوز 
إثباتها بالشهادة أو القرائ. 49©» لكن ما الحكم لو أن شخصا دخل إلى منزله وضبط 
هذا الزوج توبع أمام المحكمة بتهمة قتل الشريك الذي ضبطه وهو يزني بروجته؛ 
فهل يطلب منه إثبات زنا زوجته ‏ لكي يستفيد من عذر الإستفزاز المقرر في 
الفصل 418 ق. ج - بالوسائل الثللاث التي وردت في الفصل 493 ق. ج؛ أم يسمح 
له بإثباتها بأية وسيلة وخصوصا الشهادة أو القرائن ؟ الفقه يرى بأن إثبات 
الجريمة بالوسائل القلاث المحددة في النص قاصر على حالة المتابعة بالخيانة 
الزوجية من طرف النيابة العامة طبقا للفصل 491 ق. ج. دون الحالة التي يراد فيها 
إثبات واقعة المفاجأة بالزنا المشكلة لعذر قانوني مخفف من العقاب - طبقا 
للفصل 418 ق. ج - وهو رأي يلقى التأييد بسبب أن تقييد إثبات الزنا عموما بوسائل 
محددة سلفا من طرف المشرع» زيادة على ما فيه من مجافاة للمنطق الواجب 
الإتباع في إثبات الوقائع؛ فإنه يشكل تقليدا للقانون الفرنسي في أمر إذا كانت له 
من الفائدة فى هذا القانون ‏ وفي مرحلة تاريخية معينة ‏ فهي تنحصر في تجنب 
تلفيق الخيانة من طرف أحد الزوجين للآخرء قصد الوصول إل الحكم بالتطليق 
عن طريق شراء الشهود وهو ما لا يحقق أية فائدة تذكر في القانون المغربي7, 
والنتيجة هي أن جريمة الزنا إذا كانت أذلة إثباتها محصورة في الوسائل الثلاث 
الواردة في الفصل 493 ق. ج؛ فإنها تصبح كأية واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع أدلة 
الاثبات التى تفيد في تكوين قناعة المحكمة» ومنها على الخصوص الشهادة 


- ويبدو أن إشارة المجلس إلى علم الطرف غير المتزوج بكون مشاركه الآخر متزوج لا أثر له 
ولا معنى لأنه حتى ولو اعتبرنا بأن صفة الزوجية هي ظرف شخصي في الجريمة فإن اشتراط 
علم الطرف الآخر بها فيعتبر غير مطروح لأن الظرف الشخصي ‏ كما هو معلوم ‏ لا يسري إلا 
على من توافر به أي على الطرف المتزوج دون الطرف الآخر العازب مما يؤدي إلى معاقبة هذا 
. الأخير عن جريمة الفساد وهو ما خالفه المجلس الأعلى عن حق. 

(46) إمتناع الاثبات بالشهادة والقرائن» قاصر على إثبات جريمة الخيانة الزوجية أو جريمة الفساد 
لكن إن كانت العلاقة الجنسية غير المشروعة هتكا للعرض أو اغتصابا فإن إثباتها يجوز حينئك 

(47) الخمليشي م س ص 264. 


(48) وقد أشرنا لهذا فيما سبق (راجع الهامش رقم 33). 
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57د بكلا 


والقرائن» إذا كان المقصود بذلك الإستفادة من الأعذار القانونية المخففة للعقوبة 
كتلك الواردة في الفصل 418 أو 420 ق.ج على الرغم من أن القول بهذا الرأي 
سيؤدي إلى أن يصبح فعل الزنا وهو واقعة واحدة ‏ خاضعا لنظام الإثبات المقيد 
والحر بحسب الأحوال49. 

الملاحظة الثالثة : جريمة الخيانة الزوجية تستلزم كما سبق القول أن يكون 
أحد الطرفين على الأقل متروجاء لكن هل يعنى هذا الشرط ضترورة بقاء هذا 
الطرف متزوجا لحين اقترافه للجريمة أم يكفي أن يكون قد سبق له أن تروج» حتى 
ولو لم يستمر متزوجا لوقت ارتكابه للجريمة» كأن ماتت عنه زوجته أو طلقها 
طلاقا أصبح بائنا ؟. 


بالنسبة للشريعة الإسلامية التي تشددت في معاقبة الزانى المحصن عن غير 
المحصن نجد فقهاءها يرون بأن الزواج لا يلزم بقاؤه مستمرا لكى تغبت ضفة 
اللإحصان لحين الزناء حتى ولو تزوج الفاعل من واحدة بنكاح صحيح ثم زال هذا 
النتكاح, وبقى مجردا وزلى فيجب حده بالرجحي!50 لكن بالسية للقانون الجنائى 
المغربي فالمؤكد أن صفة الزوجية (أي الإحصان) يلزم قيامها حين اقتراف 
الجريمة فقطء بمعنى أن الفاعل إذا كان غير متزوج فعلا عند ارتكابه للجريمة بأن 
ماتت عنه زوجته أو كان سبق له أن طلقها طلاقا بائنالل©؛ فلا يعتبر مرتكبا لجريمة 

(49) بل قد يجتمع هذا الإثبات المقيد والحر في محاكمة واحدة» ونحو ذلك أن تنظر محكمة جنائية 
واحدة في الخيانة الزوجية والإيذاء الذي أفضى إلى عاهة دائمة يكون الزوج قد ألحقها بشريك 

| زوجته في الجريمة» فتكون واقعة الزنا- وهي واقعة واحدة ‏ تقبل الإثبات المزدوج ‏ المقيد 
والحر ‏ حيث يكون للزوج أن يثبت واقعة الزنا بأي دليل باعتبارها تشكل عذرا مخففا له من 
العقاب» ولكن لا يجوز إثباتها من طرف النيابة العامة إلا بالأدلة المحددة في الفصل 493 ق ج 
لكونها تشكل خيانة بالنسبة للزوجة ومشاركة في هذه الجريمة بالنسبة للفاعل الآخر. 

(50) أحمد فتحي بهنسي م س ص 56) ويشير إلى الجزء الثاني من حاشية تنوير الأبصار ص 394. 

(51) مع ملاحظة أن المطلقة أثناء فترة العدة تظل في حكم الزوجة» ولذلك إذا ثبت اقترافها للفاحشة 
أثناءها فإنها تعتبر مرتكبة للخيانة الزوجية وليس للفساد (قرار المجلس الأعلى عدد 7471 بتاريخ 
2 أكتوبر 1984 مجلة القضاء والقانون عدد 135 136 ص 225). 

(52) وقد أيد المجلس الأعلى هذا الطرح لما قال : «لما أبرزت المحكمة أن المتهم لم يكن متزوجا 
وقت فتح المتابعة ضده وأنه كان قد طلق زوجته فإن إدانته والحالة هذه بجريمة الفساد تكون 
مطابقة للقانون» (قرار المجلس الأعلى رقم 478 في 16 فبراير 1978 منشور بمجلة المحاماة 
العدد 20 ص 131). 
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خلال تقيبد المشرع للمتابعة عن الجريمة على شكوى الزوج أو الزوجة المجنى 
عليها» وهذا غير متصور إذا اكتفي بشرط الإحصان فقط» كما هو مفهوم في الفقه 
الإسلامي»:ذلك أنمرتكب الجريمة إذا كان متوفى عبه أو مطقا طلاقا يائنات 93 
في كلتا الحالتين محصن - فهو لن يواجه قطعا بشكاية من الزوجة المتوفاة أو 
المطلقة طلاقا بائناء كما يتأكد اشتراط قيام صفة الزوجية في الأطراف عند 
ارتكاب الجريمة من خلال الفقرة الأخيرة من الفصل 491 ق.ج التي سمحت 
للنيابة العامة بتتحريك الدعويى دوت شكوئ من الزو ج الآخر في النجالة الفريدة 
التي يكون فيها أحدهما غائبا خارج المملكة وكان الآخر يتعاطى الفساد بصفة 
ظاهرة. 
ثانيا : قيود المتابعة في الخيانة الزوجية : 

إذا 'كاقت النيابة العامة غير مقيدة فى المتابعة عن الفساد فإنها بالنسبة للخيانة 
الزوجية مقيدة في ذلك بحيث لا يجوز لها تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على 
شكوى من الزوج أو الووتطة لمق غليهنا [التصترور)ة ولا تحر بن هذا القيد 
إلا إذا كان الزوج أو الزوجة غائبا خارج المملكة وكان المتهم بالمغرب يتعاطى 
الفساد بصفة ظاهرة (ف 491 ق. ج) وفي كافة الحالات فإن تنازل أحد الزوجين 
عن شكايته يَضع خدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى يها عن الخيانة الزوجية 
وإذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن فإنه يضع حدا لآثار الحكم 
بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج (أو الزوجة) المحكوم عليه مع ملاحظة أن مشاركة 
الزوج (أو مشارك الزوجة) لا يستفيد مطلقا من هذا التنازل (ف 492 ف ح). 

تلك كانت الأحكام المتعلقة بالقيود الواردة على حرية النيابة العامة في 
المتابعة وتحريك الدعوى العمومية6» وأثر التنازل الصادر من المشتكي على كل 
من المشتابعة والحكم بالعقوبة بالنسبة لأطراف الجريمة (الزوج أو الزوجة 
والمشارك) ومع ما قد تبدو عليه هذا الأحكام من الوضوح. فإنها تثير عدة 
ملاحظات وتساؤلات نجملها فيما يلي : 


(53) وهذه القيود لا تفرض نفسها إلا إذا كانت المتابعة قائمة على أساس ارتكاب الزوج لخيانة 
زوجية) أما إن هو اقترف اغتصابا فإن النيابة العامة حرة إذ ذاك في المتابعة دون التوقف على 


أولا : المشرع عندما قيد حرية النيابة العامة فى المتابعة عن الخيانة الزوجية 
في الفصل 491 ق. ج» على ضرورة ورود شكوى من الزوج أو الزوجة؛ وعندما 
جعل التنازل عن الشكوى مانعا من السير في الدعوى العمومية إلى نهايتها ومن 
تنفيذ الحكم النهائي بالعقاب الصادر على الزوج المشتكى به دون شريكه إعتبر 
بأن الرابطة الزوجية التي تربط الزوجين (الشاكي والزاني)؛ مسألة تهمهما 
وحدهما دون باقي أفراد المجتمع» أي أنه اعتبرها من متعلقات الحقوق الشخصية 
الجائز التعامل فيهاء وبذلك يفسر تدخل النيابة العامة تلقائيا باسم المجتمع لرجر 
الزنا الثابت» بأنه نوع من التدخل في الرابطة العقدية الخاصة التي لا ينجاوز أثرها 
الزوجية؛ أو؛ إن صح القول» نوع من التدخل في الشؤون الداخلية لهذين 
الأخيرين على اعتبار ما لهذه الشؤون من مساس بالأسرة وإثارة للفضائح» حيث 
الذي يرى بأنه قد تضرر من تصرف الطرف الآخر ‏ إذا هو أراد ذلك أن يطالب 
بعقابه فى الشكوى المرفوعة من طرفه5#) التي تسمح حينئذ بمتابعة الزوج 
الخائن» ولا يعود للنيابة العامة إمكانية المتابعة تلقائياء أقول إمكانية فقط ‏ إلا إذا 
كان أحد الزوجين غائبا خارج المغرب وكان الآخر (الزوج أو الزوجة) يتعاطى 
الفساد بصفة ظاهرة (ف 491 ق. ج)) ولكن هذا النظر معيب من ناحيتين : 

الأولى : وهو أنه على فرض أن الرابطة الزوجية قائمة على أساس عقد من 
العقود العادية فإن الإلتزامات الناشئة عنها حتى ولو اعتبرت ذات طبيعة شخصية» 
فإن استعمال الحقوق الناشئة عنها لا ينبغي أن يكون مشوبا بالشطط ويتعدى 
حدوده؛ على اعتبار أن الزوج© الذي يعلم بأن زوجته تتعاطى الزنا ولا يرفع 
شكوى إلى النيابة العامة فإنه» ولو من حقه ذلك ! يتعسف في استعماله لهذا الحق 
لأنه بتصرفه ذاك يساعد على انتشار الفاحشة» ويمس بالتالي بالشعور العام 
للمجتمع» ناهيك عن إمكانية رجوع عدم رفع الشكوى من طرف أحد الأطراف 
إلى الخوف أو الإكراه» فيكون والحالة هذه غل يد النيابة. العامة عن تحريك 
الدعوى العمومية اليا ومباشرة» فيه فقط ترك للباب مفتوحا وعلى مصراعيه 
(54) والشكوى لابد أن تتضمن رغبة الزوج في المتابعة والعقاب وليس مجرد الإخبار فقط (راجع 


الخمليشي م س ص 256). 
(55) أو الزوجة التي تعلم بأن زوجها يتعاطى الفاحشة. 


لانتشار العلاقات الجنسية غير المشروعة» وليس إعمالا لحق الزوج أو الزوجة في 
الإختيار بين رفع الشكوى والإمساك عنها. 
الثانية : تقييد حرية النيابة العامة في المتابعة عن الخيانة الزوجية» والسماح 
لأحد الزوجين بالتنازل عن شكواه فيه مس بالنظام العام» ذلك أن الخيانة الزوجية 
هى زنا المحصنء والزنا في الشريعة الإسلامية يشكل جريمة من جرائم الحدود 
والعقوبة فيها هي الرجم؛ وإذا هي أصبحت في القوانين الوضعية ‏ ربما لصعوبة 
الاثبات فيها ‏ من الجرائم التي يحق فيها التعزير لولي الأمر» فإن الحق الذي يحميه 
العقاب في هذه الحالة هو أيضا حق من حقوق الله تعالى» وعليه فلا يجوز والحالة 
هذه التنازل عن تطبيق التعزير حفظا لهذا الحق؛ بتخويل الزوج التنازل عن شكواه 
بعد رفعه لها أو التسامح في ذلك بشل يد النيابة العامة عن المتابعة» إلا إذا قرر 
الزوج ذلك بمشيئته» إذ المتفق عليه أن العرير في هيذة المنالة يحني ما من 
حقوق الله تعالى» وما هو من متعلقات حق الله فلا يجوز التصرف فيه بأي تصرف 
ثانيا : في ضوء الفصلين 491 و4292 ق. ج؛ يكون المتزوج الذي مارس علاقة 
جنسية غير مشروعة مع امرأة غير متزوجة ‏ أو مطلقة طلاقا بائنا - غير ممكن 
متابعته أبدا حتى عن جريمة الفساد إذا هي أمسكت زوجته من تقديم الشكوى به 
وقد أكد هذا النظر المجلس الأعلى في حكم له بتاريخ 15 نوفمبر 91979, وهذا 
فيه مخالفة واضحة لأحكام الشريعة التي تعاقب على الزنا في كافة الحالات» كما 
عقابهم» ماداموا مطمئنين إلى أن الشكاوى لن تقدم بهم من طرف زوجاتهم؛ 
وهذا أمر خطير يجب تداركه وعلاجه لكونه يشكل دعما معنويا للمنحرفين 
(56) «لما ثبت للمحكمة أن المتهم كان متزوجا وقت ضبطه متلبسا بجريمة الفساد مع امرأة مطلقة 
وقالت بأنه لا يمكن متابعته بالخيانة الزوجية نظر لغدم وجود شكاية الزوجة ثم عادت فأدانت, 
المتهم من أجل المشاركة في جريمة الفساد تكون قد تناقضت في تعليلها ولم تبن حكمها على 
أساس صحيح مما يعرض حكمها للنتقض» (قرار رقم 406 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 
ص 211). 
والمجلس الأعلى ثابت على ذلكء راجع مثلا قراره عدد 1039 بتاريخ 24 يونيو 1982 مجلة 
المحاكم المغربية عدد 24 ص 77 والقرار عدد 2460 بتاريخ 25 أبريل 1983 مجلة القضاء والقانون 
عدد 132 ص 159. 
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ومحترفي البغاء للعبث بالأعراض» كما أنه يشكل خرقا للمساواة أمام القانون» إذ 
ما معنى أن يتابع ويسجن الطرف غير المتزوج» ولا يتابع وبالتالي لا يعاقب» 
الطرف المتزوج في العلاقة الجنسية غير المشروعة» بسبب إغداق الزوج الآخر 
عليه بالإمساك عن تقديم الشكوى ضده لأسباب متعددة أهمها عائد إلى أن أغلب 
الزروجات ‏ على الخصوص - ضعيفات وذوات أبناء ولا حول لهن ولا قوة» 
ويفضلن التستر على الفضيحة والإبقاء على شعرة معاوية التي تربط الأزواج 

ثالغا : إن أثر تقديم الشكاية من طرف الزوج المهان على الشريك غير 
واضح في ضوء الفصل 491 ق. ج.» ذلك أن هذا الأخير قال صراحة : «ولا تجوز 
المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجنى عليه». 
وهذا التعبير قد يحمل على أن المشرع قصد منه عدم إمكانية جواز متابعة الزوج 
إلا بناء على شكوى زوجه هو(: كما قد يفهم منه بأن المقصود هو إمكانية متابعة 
الزوج عن الخيانة الزوجية بناء على شكوى أي زوج من الأزواج الشاكين كزوج 
الزانية» رغم إمساك زوجة الزاني على الشكوى63. 

رابعا : إن صياغة الفقرة الأخيرة من الفصل 492 ق.ج التي تقول 
يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل» قد توحي بأن 


مااع خيس 0 للمجلس الأعلى (أوردها الدكتور الخمليشي في مرجعه ص 261 هامش 
01ظ0 : «(حيث أنه لئن كان القرار المطعون فيه واخذ العارض من أجل الفساد ولم يواخذه من 
أجل الخيانة الزروجية مثل المتهمة الثانية» فإنه علل ذلك بقوله «لا يمكن متابعته بالخيانة الزوجية 
عي امي عر )عع للم حي ود لوبي وب ل و ياد 
ينص صراحة على أنه لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه 
كما يكون معه هذا الفرع من الوسيلة غير جدير بالإعتبار». 

(58) والقرارات المنشورة للمجلس الأعلى تفيد بأنه يسير أيضا في هذا الإتجاه الثاني» بحيث يعتبر 
بأن شكاية زوجة أحد الفاعلين تكون كافية لمتابعة شريكها المتزوج الذي لم تقدم به أية شكاية 
(راجع القرار عدد 61 في نوفمبر 1967 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 2 ص 95 وكذلك قرار 
رقم 2305 في 9 نونبر 1978 قضاء المجلس الأعلى عدد 29 ص 181 وكذلك قرار عدد 103 في 29 
يناير 1981 مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27 ص 203 الذي جاء فيه : «(يشترط لمتابعة الزوج 
بالخياثة الزوجية تقديم شكاية من طرف الزوج المجني عليه؛ أما المتابعة بالمشاركة في هذه 
الجريمة» فلا يشترط فيها تقديم الشكاية مهما كانت صفة هذا المشارك). 
ال ا ال القرار في مؤلفه 
القتسم الخاص ج 2 ص 263 و264 هامش 33). 1 
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إمكانية الإستفادة من تنازل أحد الزوجين عن شكايته بسحبه لها غير واردة» في 
ظل الفصل 492 لكننا نرى العكس ونوضح ذلك بمثالين : 

المثال الأول : زنا زيد (المتروج) بسمية (المتروجة) فقام كل من عمرو 
(زوج سمية) وبهية (زوجة زيد) بتقديم الشكوى كل ضد زوجهه فإذا حدث وقام 
عمرو وحده بسحب شكايته التي يكون قدمها ضد زوجته؛ فإن زيدا المشارك لا 
يستفيد من هذا التنازل ما لم تقم بهية بالتنازل بدورها عن الشكاية التي سبق لها 

المثال الثاني : لنفترض أن عمرو ‏ في المغال السابق ‏ هو وحده الذي قدم 
الشكاية ضد زوجته دون بهية» التي لم تقدمها ضد زوجهاء فلو حدث أن تنازل 
عن شكايته فسحبها فإنه لا يمكن متابعة سمية لأن زوجها سحب شكايته بهاء ولا 
زيدا لأن زوجته بهية لم تقدم شكاية تسمح بتحريك الدعوى العمومية ضده. 

وهكذا نصل إلى أن الصياغة القاطعة التي تزيل كل أثر للتنازل عن الشكاية 
عن الشريك ليست مطلقة!ة©. 


(59) ولو أن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) يرى العكس يراجع قرار 29 يناير 1981 المنشور 
بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 27 ص 203 (وقد سبق أن أوردنا نص القرار في الهامش السابق». 
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القسم الرابع 


تمهيد: 

حماية الحق في الحياة) وفي السلامة الجسدية للآدميين من الإعتداءات التي 

تقع عليهاء تكون الهدف الأول للقوانين الجنائية على اختلاف مشاربها في 
يجميعالبلدان وعلى مر العصور. 

وهذه الحماية تبتدئ منذ تكون الكائن البشري جنينا في أحشاء أمه» حيث 
يمتنع الإعتداء عليه بإاجهاضه بدون عذر مسند على ضرورة» وهذا سواء من طرف 
ق. ج)00. 

وتبلغ هذه الحماية مداها أثناء حياة هذا الكائن وبعد خروجه من رحم 
أمه» حيث يحظر الإعتداء على حقه فى الحياة (القتل بنوعيه؛ العمد (المادة 
2قف. ج وما بعدها)» وغير العمد (ف 432 ق. ج)))» وعلى سلامته الجسدية 
والصحية (الإيذاء بنوعيه العمد (الفصول 000 ق.ج وما بعدها)ء والخطأ 
رف 433 ق. ج)). 

وتستمر هذه الحماية إل ما بعد وفاته وإيداعه لحدة» حيث الإعتداء على 
جثث الموتى يكون فعلا مجرماء كالتمثيل بها أي بالجنث أو تلويثها أو إرتكاب 
أي عمل وحشي أو بذيء عليها (ف 271 ق. ج)» أو إستخراجها خفية من أجداثها 


(1) وزيادة في الحيطة فقد عاقب المشرع في الفصل 455 ق ج مجرد التحريض على الإجهاض؛ 
حتى ولو لم يتحقق هذا الأخير أصلاء وهذا ما يشكل كما هو معلوم؛ خروجا على القواعد 
العامة في المشاركة. 
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(ف 2720 ق. ج)» بل إن المقابر التي تحتوي مجرد رفات هذه الجثث لها حرمة لا 
خطةالدراسة: 


في هذا القسم سنتولى بالدراسة أخطر وأهم الجرائم الماسة بالأشخاص 
وهي القتل والإيذاء بنوعيه) ؛ والتسميم» لباك اصول غالاقن : 

الفصل الأول : القتل العمد. 

الفصل الغانى : القتل الخطأ. 

الفها الثالتك :يال لتسميم. 

الفصل الخامس : الإيذاء العمد. 

الفصل السادس : الإيذاء الخطأ. 
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